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مر الول 


الجد لله ذي اللال والإكرام » والفضل والطدّول والمنن السام »© الذي 
هدانا للإسلام » وأسيغ علينا جزيل نعمه وألطافه العظام »© وأفاض علينا من 
خزائ ملحكه أنواعاً من الإنعام » وكرم الآدميين وفضلمم على غيرهم من الأنام » 
وجعل فهم قادةة يدعون بأمره إلى دار السلام » واجتبى من لطف به مم 
فجعلوم من الأماثل والأعلام 4 فطہرم من أنواع الك_در ووضر )١‏ الآثام ¢ 
وصبّرهم بفضله من أولي النهى والأحلام »> ووفقهم الدوام على مراقبته وازوم 
طاعته على تكرر السئين والايام » واختار من جميعهم حببه وخليله وعبده 
ورسوله ممداً لع » فحا به عادة الاصنام » وأدحض "' به 5 ثار الكفر ومعام 
الأنصاب والأزلام » واختصه بالقرآن العزيز المعجز وجوامع الكلام . 

فسن يلتم ااناس ما أرسل به من أصول الديانات والآداب » وفروع 
الاحكام » وغير ذلك ما يحتاجون إله على تعاقب الأحوال والأعوام » صلى الله 
3 (١)الوضر‏ : وسخ الاسم واللبن »أو غالة السقاء والقصمةونحوجما . والمراد هنا أنه : 


طبرم من وسخ الذنوب . 
(؟) دحضت حجته دحوضاً : اذا بطلت » وزاك » وأدحضما الله : إذا أبطلبا » والمعى :وأزال 


الله به آثار الكفر . 


E 
وسل عليه وعلى جميع الأنباء والملائكة وآل كل وأتباعهم الكرام » صلوات‎ 
. متضاعفات دامات بلا انفصام‎ 
أحمده أبلغ الجد وأكمله وأعظيه وأنه وأشمله » وأمْبد أن لا إله إلاالل‎ 
اعتقاداً لربوببته » وإذعاناً لاله وعظمته وصديته » وأسْهد أن عمداً ععده ورسول‎ 
المصطفى من خلقته » والختار الجتبى من بربته » يللم » وزاده شرفاً وفضلا‎ 


ا 


)صم :فإن الامتفال بإلعر من أنضل القرب وأجل الطاعات » 
دأثم” أنواع الخير وآ كد العبادات » وأولى ما أنفقت فه نفائس الأوفات › 
ومر في ادرا كه والتسكن فيه أدحاب الأئفس الزكيات » وبادر إلى الاهتام 
به المسارءون إلى المكرمات › وسارع الل التحلي به مسقو الخيرات © وقد 
تظاهر على ماذكرته جمل من آيات2 القرآن الكريات » والأحاديث 
الصحيحة النبوية المشبورات © ولا ضرورة إلى الإطناب بذكرها هنا لكوا من 
الواضحات الات . 

وام أو اع العلم في هذه الأزمان الفروع الفقبيات »© لافتقار جميع الناس 
الما في جميع الالات “> مع أا تكاليف حضة فكانت من أمم” امات . وقد 
أكثر العاماء من أصحاينا الثافعيين وغيرهم من العلاء من التصنيف في الفروع من 
المبسوطات والمختصرات » وأودعوا فيا من الأحكام والقواعد والأدلة وغيرها من 
النفائى الليلات » ماهو معلوم مشهور عند أهل العنايات . وكانت مصنفات 
أصحابنا ذحمهم الله في نهاية من الكثرة فصارت منتشرات » مع ماهي عليه من 
الاختلاف في الاخترارات » فصار لا نحقق المذهب من أجل ذلك إلا أفراد من 
الموفقين الغواصين المطلعين أدحاب امم العاليات > فوفق الله سبحانه وتعالى 
- وله امد من متأخري أصحابنا من جمع هذه الطرق الختلفات » ونقح 


n 


المذهب أحسن تنقيح “ وجمع مناش ره يارات وحجيزات » وحورى ع ما وفع 


داه د 


له من الكتب المشبورات »© وهو الإمام الملل المبراز المتضلع من عل المذهب 
أبو القامم الرافعي ١‏ ذو التحقتقات » فأنى في كتابه « شرح الوجیز »ها لا كبير 
مزيد عليه من الاستيعاب مع الإيجاز والإتقان وإيضاح العبارات » فشكر الله 
الكريم له سعيه » وأعظم له المثوبات » وجمع بيننا وينه مع أحبابنا في دار 
كرامته مع أولي الدرجات . 

وقد عظم انتفاع أهل عصرنا بكتابه ا جمعه من جميل الصفات » ولكنه 
كبير الحجم لا بقدر على تحصله أكثر الناس في معظم الأوقات . 

ألحمتي الله سبحائه ‏ وله المد ب أ أختصره في قلل من المجلدات » 
فشرعت فيه قاصداً تسبيل الطريق إلى الانتفاع به لأولي الرغبات © أسلك فيه 
إن اء الله طريقة” متوسطة بين المالغة في الاختصار والإيضاح فلن 
من المطاوبات © وأحذف الأدلة في معظمه وأشير إلى الحفي منها إشارات > 
وأستوعب جمبع فقه الكتاب حتى الوجوه الغرسة المنكرات » وأقتصر على الأحكام 
دون المؤاخذات الفظيات » وأضم إلله في أكثر المواطن تفربعات و نهات» 
وأذكر مواضع بسيرة على الإمام الرافمي فيا تدرا کات »مها على . ذلك 
فالا في أوله : قلت : وفي آخره : واه أعم - في جميع الحالات . 
وألتزم ترتبب الكتاب _ إلا نادراً ‏ لغرض من المقاصدالمالحات وارجو 
- إن ثم هذا الكتاب ‏ أن من حص أحاط بالمذهب وحصل له أ كل الوثوق 


)١(‏ هو أبوالفاسم عبد الكريم بن عمد بن عبد الكريم الرافعي القزويني » الإمام 
انحر في المذهب وعلوم كثيرة . قال أبو رو بن الصلاح : أظن أني لم أر في بلاد 
الحم مثله . وقال الصفار : كان أوحد عمره في العلوم الدينية أصولها وفروعبا » ويجتيد 
زمانه في مذهب الشافمي رجه الله » وفريد وقته في تفسير القرآن والمذهب › وکان له 
علس للتفسير وتسميعم الحديث يجامم قزوين . توفي رحمه الله سنة )٠۲١(‏ ه ودفن 


بقزوين . 


س ل س 


به وأدرك حك جميع مايحتاج إليه من المسائل الواقعات . وما أذكره غرياً 
من الزيادات » غير مضاف إلى قالله » قصدت به الاختصار © وقد بسنتها في 
« شرح المبذب » وذكرتها فه مضافات . 

وحيث أقول : على الجديد › فالقديم خلافه » أو : القديم » فالخديد خلافه » 
أو : على قول أو وجه » فالصحيح خلافه . وحيث أقول : على الصحيح أو الأصم ؛ 
فهو من الوجبين . وحيث أقول : على الأظبر © أو : المشبور » فهو من القولين. 
وحيث أقول : على المذهب » فهو من الطريقين أو الطرق . 

وإذا ضعف اللاف »© قلت : على الصحيح »2 أو المشبور. وإذا قوي › 
قلت : الأصم » أو الأظبر »> وقد أصرح بان الحلاف في بعص المذكررات . 

واستمدادي العونة والمداية والتوفيق والصانة في جمبع أموري من 
رب الأرضين والسموات . أسأله التوفيق لسن الات » والإعانة على جمييع 
أنواع الطاعات » وتبسيرها والمداية لها دائًاً في ازدياد حتى المات .وأن يفعل ذلك 
بوالدي” و مشاخي وأفربائي وإخواني وسائر من أحمه وححبني فيه وجميع المسامين 
والمسليات » وأن يحود علينا برضاه وعبته ودوام طاعته وغير ذلك من وجوه 
ارات وان لا ينزع منا ماوهبه لنا ومن“ به علبنا من الموهوبات » وأن 
ينفعنا أجمعين» وكل من بقرأ هذا الكتاب به » وأن يحزل لنا المطات » وأن بطهر 
قاوبنا وجوارحنا من جميع الخالفات » وأن يرزقنا التفويض اليه » والاعاد عله » 
والإعراض جما سواه في جميع اللحظات . 

اعتصمت بلله ©» توكات على الله » ماساء الله » لا حول ولا قوة إلا لله . 
وحسي الله ونعم الوكيل » وله المد والنعمة » وبه التوفيق والعصمة 


ا 


اسب 
الاء الطاهر 


قال الله تعالى : ( وأنزلنا من السماء ماء طبوراً ) الفرقان : م4 . المطّر 
للحدث والبث من الائعات »2 الماء المطلق خاصة ©» وهو العاري عن الإضافة 
اللازمة . وقيل : الباق على وصف خلقته . 

وأما المستعيل في رفع حدث » فط.اهر » ولاس بطبور على المذهب . 
وقيل : طهور في القديم . والمستعمل في نقل الطرارة » كتج ديد الوضوء » 
والأغسال المسنونة » والفسة الثانة » والثالثة » وماء المضيضية © طهور على 
الأصح . وأما ما اغنسلت به كتابية عن حيض لتحل لملم © فإن قلنا :لا يحب 
إعادة الغسل إذا أسلمت »© فليس يطيور . وات أوجبناها - وهو الأصح _ 
فوجبان » الأمح أنه ليس بطبور . وما تطبر به لصلاة النفل » مستعمل > 
وكذا ما تطبر به الصبي على الصحيح . والمستعمل الذي لا يرفع الحدث » لا يزيل 
النجس على الصحيح . والمستعمل في النجس إذا قلنا : إنه طاهر »> لا يرفع 
الحدث على الصحبح . ولو حع المستعمل فبلغ فلتين ©» عاد طبوراً في الأصح » 
يا لو انغمس جنب في فلتن » فإنه طبور بلا خلاف . ولو انغمس جنب 
فيا دون قلتين حتى عم جميع بدنه » ثم نوی »> ارتفعت جنابته بلاخلاف » 
وصار الماء في الحال مستمملا بالنسبة إلى غيره على الصحح . وءقتضى كلام 


ا 


الاصحاب أنه لا بصير ستعملاة بالنسة إلى المنغيس حتى جرج مله 2 وهو 
مشكل . وينغي أن بصير مستعملا لارتفاع الحدث . ولو انعمس فيه جنبان » 
ونويا معاً بعد تام الانغياس »© ارتفعت جنابتها بلاخلاف » ولو نوى امنب قبل 
عام الانفماس » إما في أول الملاقاة » وإما بعد مس يعض الندن © ارتفعت 


حنابة المزء الملاقي بلا خلاف »2 ولا بصير الماء مستعملاء » بل له أن يتم الانغهاس 
ويرفع الحدث على الصحح المنصوص ٠‏ وقال الخخر ي + بصير مستعيلا » فلا ترتفع 
عن الاقي . 


50 


فت : ولو انيس جنبان » ونوى أحدهما قبل صاحه » ارتفعت جنابة 
الناوي » وصار مستعملاء بالنسبة إلى الآخر على الصحيح'". ول ثرا عا د 
نمس جزء منها » ارتفع عن جزعءيها » وصار مستعسلاة بالنسبة إلى بايا على 
الصحيح . والله أعلم . وما دام الماء متردداً على العضو © لا يثبت له حكر 
الاستعمال . 

نمت : وإذا حرى الاء من عضو المتوضىء إلى عضو .© صار مستعملا » 
حن لو انتقل من إحدى البدين إلى الأخرى » صار مستعملاة »وفي هذه الصورة 
وجه اذ يحي في باب التبمم . من « البيان »"' أنه لا بصير“ » لأن اليدين كمضو. 


(١)هر‏ أبو عبد الله عمد بن أحد المروزي الضري - بكر الخاء وإسكان الضاد ‏ 
وهو امام مرو » ومن كار اصحاب الوجوه ومتقدمي أثة المذهب الشاضي › تفقه عليه 
في رو جاعة من الأثمة» وروى الحديث عن جاعة » مهم القاضي : ابو عبد الله الحاملي. 

[؟) قال الشيع تم بن رسلات أبو حفس سراج الدب البلفنالنوفى سنة ( ٠م‏ )ه في « حاشيته 
على الروضة » وهي من مخطوطات الظاهرية قوله : على الصحيح . يعود على المألة الثانية فقط » وهي 
الحم باستعال الماء بالنسة الى الآخر > وكلامه في « شرح الميذب » على ذلك . ولا يتخيل عوده على 
المنألة الأول »فلا خلاف في ارتفاع جنابة الناوي الابق »ها لإ خلاف في صورة المنفرد . 

(ع) عر كاك ف روع اا > ألفة بجی بن سام بن اسعد بن يبى أبو لجسن 
العمر اني » الإمام الزاهد الورع > أحد أثة الشافعية» كات من أحسن الملاه تفريراً لمذهب 
الاي ٠‏ وكات ينه على خلاف مالك وأبي حليفة »© ويذ كر الأدلة > ويقرر الأقية 
بأوضح عبارة > ويكررها بأسالِيب متلفة الى أن تسم في ذهن الطاب › توفي رجه الله 
بذي ان مبطوناً شبيداً سنة موه ه. 

)٤(‏ أ ي : لا لصر شا 


24 


ولو اتفصل من بعض أعضاء الجنب إلى بعضا > فوجبان ؛ الاصح عند 
صاحي و الماوي ۲ و دالبحرع»" : لابصير 1 والراجح عند الحراساني بصير » 
ويه قطع ماعة مهم . وقال إمام الحرمين : إن قد ا 0 وإلا » 
فلا ٠.‏ ولو تمس المتوغىء يده في الإناء قل الفراغ من غسل الوجه » لم 
دصر مستعملات . وإن عمسا بعد فراغه من الوحه بنّة رفع الحدث » صار 
مستعملا” . وإن نوى الاغتراف » لم صر © وإن لم ينو شيا » فالصحيح أنه 
يصير» وقطع البغوري”" بأنه لا يصير . والجنب بعد النئة » ؟حدث بعد غسل 


الوجه . وأما الاء الذي يتوضأ به النفي وغيره من لا يعتقد وجوب نىة 


)١(‏ هو علي بن د بن حبيب أبو الحسن الاوردي » الإمام الجليل القدر » صاحب اليد 
الباسطة في المذهب » والنفنن التام في سائر الملوم » و كتابه « الحاوي » يقم في عشر علدات 
لم يؤلف في المذهب الشافمي مثله . 

(۲) هو عبد الواحد بن اسماعيل بن أحد ابو المحاسن » فخر الإسلام الروياني الإمام 
الجليل » أحد أثة المذهب الشافمي » رحل الى بخارى وغزنة ونسابور » وين بآمل 
طبرستان مدرسة » واتقل الى الري غ الى اصبيان » وعاد الى آمل » فقتله الملاحدة حسداً »> ومات 
شبيداً بعد فراغه من الإملاء.كان يغرب به الثل في حفظ المذهب :وله اختيارات معروفة في المذهب. 
ويحكى أنه قال : لو احترقت كتب الشافمي لأمليتبا من حفظي . قال السبكي :ومن تصانيفه 
« البحر » وهو وان كان من أوسم كنب المذهب › الا أنه عبارة عن « حاوي » الماوردي 
مم فروع تلقاها الروياني عن ابيه وجده » ومسائل أخر ؛ فبو اكثر من « الحاوي »فروعاً 
وان كان «الحاوي » احسن ترتياً » واوضح تبذيباً . 

(+) هو الحسين بن مسعود بن محمد الفراء أبو عمد » ويلقب ب يي السنة البغوي › 
نسبة الى «بغا» من قرى خراسان » بين هراة ورو » ففيه شافمي ومحدث ومفسر » أخذ الفقه 
عن القاضي حسين المنولي »وروى الحديث » ودرس وصنف كنبا كثيرة » منها كتاب « التبذيب » 
في فقه الشافعية و « شرح السنة » و « معالم التنزيل » في التفسير و«مصابيح السنة » وهو أصل كناب 
« مشكاة الصا بيح »الذي قام المكتب بطبعه طباعة متقنة محققة سنة ( ٠١۸ ١‏ )ه توفي البغوي رجه الله 


عرو الروذ سلة ١١٠١٠ه.‏ 


صر 2 


ألوضوء ¢ فالأصم أنه لصير . والثاني ٠:‏ لا يصير . والشالث : أن وى 
صار » وإلاء فلا » ولو غسل رأسه بدل مسحه » فالأصم أنه مستعمل مم 
لو استعمل في طبارته أكثر من قدر حاجته › وا شاع 


شمن 
فها بطراً على الماء 


وخابط الفصل : أن ما سلب اسم الماء المطلق > ملع الطرارة به © ومالا» 
فلا . فمن ذلك المتغمّر تغيراً برا ما ستغنى عنه » كالزعفران » فالأصم 
أنه طبور »2 والمتغير كثيراً عا مجاوره ولا تلط به ؛ كعود » ودهن »وشمع » 
طبور على الأظبن-. والكاقور توعان . أحدها : يذوب في الماء ومختلط به . 
: والثاني : لا يذوب . فالأول بنع © والثاني كالعود . وأما المتغبّر بما لا يمكن 
صون الماء عنه © كالطين › والطحلب › والكيريت » والنورة » والزرنيخ › في 
مقر الماء ومره » والتراب الذي يثور ويندث في الماء » والمتغر يطول المكث » 
والمسحن » فطهور . 

فلت :ولا كراهة في استعمال شيء من هذه المتغيرات ها لا رصان عنه » 
ولا في ماء البحر وماء زمزم »© ولافي المسخن ولو بالنحاسة . ويكره سُديد 
الحرارة والبرودة . والله أعلم . 

والمشمس في الخياض والبرك غير مكروه بالاتفاق » وفي الأواني مكروه 


دوك 
على الأصح » بشرط أن يكون في البلاد الحارة » والأواني المنطبعة كالنحاس ! 
الذهب والفضة على الاصح . وعلى الباق نكره مطلقا . 
تلت : الراجم من حيث الال أنه لا يكره مطلقاً » وهو مذهب أكثر 
لعلماء » ولس للكراهة دليل دعتمد . وإذا قلنا بالكراهة » فب كراهة تزه » 
لا قنع صحة الطبارة » وتختص باستعاله في البدرث » وتزول بتبريده على أصح 
الأوجه » وفي الثالث : يراجع الأطاء » والله أعلم ُ 

وأما المتغير ما يستغنى عنه » كازعفران » والحص » تغيراً كيرا » بحيث 
تلت اسم ألماء المطلق » فلس بطبور . ولو حاف لا شرب ماء » لم ينث لشسر به . 
ويكفي تغير الطعم أو اللون أو الرانتحة على المشور »© وعلى القول الغريب 
الضعيف يشترط اجتاءبا » وعلى قول ثالث اللون وحده يسلب » وكذا الطعم 
مع الراتحة . وفي احص ؛ والنورة » وغيرهها من أجزاء الأرض وجه 31 
أنها لا تضر . 

وأما المتغيّر بالتراب المطروح قصداً » فطبور على الصحيح » وقبل : على 
المشهور . والمتغير بالملح فيه أوجه »© أصحما يسلب الجلي” منه دون المالي . 
والثافي : دسلمان . والثالك : لا يسلبان . وامتغير بورق الأشجار المتنائرة بنفسم_ا 
إن م تنفتت في الماء » في كالعود » فيكون طبوراً على الأظبر »> وإن تفتلت 
واختاطت »© فثلائة أوده : الأصح : لا يضر . والثني : بغر . والثالك : بغر 
الربيعي دون الأريفي . قاله الشخ 3 زيد'"' . وإن طرحت الاورای قصداء 
ضر . وقيل : على الأوجه . 

(۱) هو ابو زيد عمد بن أحجد بن عبد الله بن عمد المروزي » الإمام البارع المدقق 
الزاهد المابد النظار الحقق الشبور بالورع والزهد »> وكثرة الل والعادة . قال 
الحا م ابو عبد الله في « اح ويه :كان ابو زيد أحد أثة الملمين » ومن أحفظ 


الناس لذب الشافعي رجه الله » وأحنهم نظر] ٠‏ وأ زهدمم في الدنيا » أقام بمكة سیخ 
سنن » وحدث ہا وبغداد ؛ وب « صحيح البخا ري » عن الفربري 2 وهي أجل الروأيات 
لجلالة آي زيد . توفي رجه الله مرو سنة احدى وسبعين وثلاثاثة , 


| 


زع 


إذا اختلط بالاء الكثير أو القليل مائع يوافقه في الصفات› يء الورد 
المنقطع الرائحة » وماء الشجر © والاء المستعيل » فوجهان . أصحها : إن كاف 
المائع قدراً لو خالف الماء في طعم أو لون أو ريح لتغير التغير المؤثر » يسلب 
الطهورية » وان كان لا يؤثر مع تقدير الحالفة » لم يسلب . والثاني : إن كان 
المائع أقل من الماء» لم يسلب. وإن كان أكثر منه أو مثله » سلب . 
وحيث لم يسلب » فالصحبح أنه يستعيل ابيع . وقبل : يحب أن يبقى قدر 
المائع . وقيل : إن كان الماء وحده يكفي لواجب الطبارة » فله استعمال ابيع ؛ 
وإلا بقي . فإن جوازة ابيع > ومعه من الماء مالا نكفيه وحده » ولو كمله 
مائع بلك فيه لكفاه ‏ ازمه ذلك » الا أن تزيد قبمة المائع على من ماء الطبارة . 
ويحري الحلاف في استعمال الميع فيا إذا استهلتكت النجاسة المائعة في الماء 
الكثير . وفما إذا استهلك الط الطاهر في الماء > لقلته مع مخالفة أوصافه 
أوصاف الاء . قال الأصحاب : فإن ل بتغير الماء الكثير » لموافقة النجاسة له في 
الأوصاف »فالاعتبار بتقدير الحالفة بلا خلاف » لغلظ النجاسة © واعتيروا في 
النحاسة بالحالف أده صفة > وفي الطاهر اعتبروا الوسط .المعتدل » فلا يعتبر 
في الطعم حدة الل © ولا في الراتحة ذكاء المسك . 
تلت : المغير بني لبس بطبور على الاصح . ولو تطبر بالماء الذي ينعقد 
منه الملح قبل أن محمد » جاز على المذهب . ولا فرق في جميع مسائل الفصل. 
بين القلتين » وفوقهما »ودونمما . ولو أغلي الماء »> فارتفع من غلمانه يخار » وتولد 


۳ 
هله رسح ¢ فوحہان الختار منهما عند صاحب « اللخر » أنه طہور. والثاني : 
طافر لس يطبور : ولو رشح من مائغ آخر › فلس يطهور بلا خسلاف» 
كالغرق . داشأعل 


اسب 


يان "امات والاء "نمس 

الأعان : حماد » وحيوان » فاجاد : مالس موان » ولا كان حمواناً 5 
ولا جزءاً من حيوان » ولا خرج من حيوان » فكله طاهر» إلا الجر » وكل نبيذ 
مسكر .وفي النيذ وجه اذ مذكور في «الببان» أنه طاهر » لاختلاف العلماء في 
إباحته . وفي الجر الحترمة وجه اذ »> وكذا في باطن العنقود المستحيل خمراً 
وجه أنه طاهر . 

وا الموانات » فطاهرة » إلا الكاب » واخنزير » وا ا 
ولنا وجه اذ » أن الدود المتولد من المتة نجس العين » كولد الكلب ©وهذا 
الوجه غلط » والصواب : الجزم يطبارته . 

وأما الممتات» فكلها نجسةء إلا السمك واطراد » فإنها طاهران بالإجماع » 
وإلا الآدمي »> فإنه طاهر على الأظبر > وإلا المنين الذي بوحد يعد 
ذكة أمه » والصد الذي لا تدرك ذكاته » فإنما طاهران بلا خلاف . 


TS 


وأما الميتة التي لا نفس هما سائلة »كالذباب وغيره . فبل نجس الاء وغيره 
فن المائعات اذا ماتت فها ? فه قولان'3". الأظبر لا تنحسمه » وهذا في حيوان 
أغني من الائ ا امكو ف 6د ويه يلا خلا . فاو أخرج منه 
وطرح في غيره © أو رد إليه » عاد القولان . فإن قلنا : تنس الائع > 
فبي نجسة > وإن قلنا : لاتنجس > فهي أيض] نجسة على قول امور » وهو 
المذهب . وقال الققال"' : ليست بنحة . 

ثم لا فرق في الحم بنجاسة هذا اليوان بين ما تولد من الطعام» كدود 
الخل > والتفاح » وما يتولد منه ©» كالذباب > والخنفساء » لکن مختلفان في 
تنجدس ماماتا فيه » وفي جواز أكل › فإن غير المتولدء لا يحل أكل > وفي 
المتولد أوحه . الأصم : بحل اکلہ مع ماتولد منه » ولايحل منفرداً .والثاني : 
بحل مطلقاً . والثالك : يحرم مطلقاً”". والأوجه جارية » سواء قلنا بطبارة هذا 
الحموان على قول القفال » أو بنحاسته على قول ابمبور . 


)١(‏ قال البلقبني في « حاشية الروظة » : في المألة قول ثالك » ؛ حكاه الإمام عن صاحب 
« التقريب » : يفرق بين أن يكون ما يكثر كالذباب » أو هما لا یکر كالؤنافس ؛ وهو مخرج » 
وال اع . 

(؟) هو مد بن اساعيل أبو بكر القفال الكبير الثاثي » الإمام الجليل » ذو الباع 
الواسع في الملوم » من أكابر علاء عمره بالفقه والحديث واللفة والآداب > وعم من أعلام 
المذهبء تفقه على ابن سريج » وكان امام عمره با وراء النهر ». وأعلممم بالأصول . 
ورحل في طلب الحديث . حع بخراسان » ابن خزية > وبالعراق ابن جرير الطبري » 
وهو أول من صف الجدل الحسن ٠‏ وشرح رسالة الامام الشافمي » ومن مؤلفاته « عاسن 
الثريعة » توفي رجه الله » سنة ٠٠٠‏ ه وهو غير القفال المروزي النوفى سنة 9.ه ه. 

(") قال البلقيي: : ليس في المتولد إلا وجبان؛ الخل مطلقاً » والخل مع الطعام.أما التحريم مطلتأء 
دار بريه حرا ,الى لمتليسين ايب ا لني ل الترع ا ارچ . وقد 
بسطت الكلام عليه في « الفوائد » . هش 


ل ۵إ — 


تمت : ولو كثرت المتة التي لا نفس هما سائلة » فغيرت الماء أو المائع » 
وقلنا : لا تنحسه من غير تغير » فوجهان مشهوران . الأصم تنجه » لأنه متغير 
بالنحاسة . والثاني : لا تنحسه » ويكون الماء طاهراً غير مطبر » كامتغير بالزعفران. 


أعلم . 


وقال إمام الحر مين" : هو كالتغير بورق الشحر '. والله 


م 
في أجزاء الموان 


الأصل أن ما انفصل من حي فهو نجس © ويستئق الشعر المزوزمن مأكول 
اللحم ف الحاة »2 والصوف »2 والوبر » والريش »> فكلبا طاهرة بالإجماع : 
والمتنائر والمنتوف طاهر على الصحيح © ويستئنى أيضاً شعر الآدمي © والعضو 
المان منه © ومن السيك » واطراد » ومشمة الآدمي'" “فبذه كلها طاهرة على 
اذهب 'وهذا الذي ذكرناه في الشعور تفريم على المذهب في نحاسة الشعر بالموت ٠.‏ 


)01 هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عمد الجويني » أبو المالي ركن الدين 
اللفب ب أمام الحرمين » أعل الخأخرين من أصحاب الشافمي » ولد في جوين من نواحي 
نيسابور » ورحل الى يغداد فكة. حيث جاور أربع سنين » وذهب الى المدينة فأفقق ودرس» 
ثم عاد الى نسابور » فبق له الوزير نظام الملك « المدرسة النظامية » فا 2 وكاث يضر دروسه 
أ كابر العلاء» وله مصنفات كثيرة » توفي رجه الله بنيسابور سنة ٤۷۸‏ ه. ' 

. قال ابن الأعراني : يقال ا يكون فيه الولد : المشيمة » والكيس‎ )١( 

(+) قال البلقبني في « حاشية الروضة » : الذي قله الإمام في « النباية » عن الشيع أني علي :أن 
المشيمة نجسة » وقد تقل القاضي أبو الطيب الاتفاق على نجاستهاء وجرى عليه البغوي» وخالفه امول 


س 
في المنفصل عن باطن اليوان 


هو قسمان . أحدهما : ليس له اجتاع » واستحالة في الباطن >وإنما بشع رشحاً . 
والثاني : يستحيل ويجتمع في الباطن ثم مخرج . فالأول © كاللعاب » والدمع > 
والعرق » والحاط » فله حك اليوان المترشح منه » إن كان نجساً فنجس © 
وإلا » فطاهر : والاني : کالد م ¢ والبول » والعذرة » والروث » والقيء . 
وهذه كلها نحسة من جع الحموانات > مأكول اللحم وغيره . ولنا وجه أن 
بول ما يؤكل ه وروثه طاهران وهو [ أحد ] قولي أبي سعيك الأصطيغر ي“ 
من امانا واختاره الروباني وهو مذهب مالك وأحمد 3 

والمعروف من المذهب النحاسة 1 وهل 2 بنحاسة هذه الفضلات من 
دعل “الله عه ? وجهان . قال الور : نعم . وفي بول السيك » واطراد» 
ودمهما وروثهما » وروث مالس له نفس سائلة » والدم المتحلب من الكرد » 
والطحال » وحبان ٠‏ الاصح : النحاسة . 

وأما الاين » فطاهر من مأكول بالإماع » ونج من الحيوان 
النجس » وطاهر من الآدمي على الصحبح »> وقيل : نجس . ولكن بی به 
الصبي للضرورة ٠‏ 

وأنا غير الآدمي ممالا بؤكل » فلبنه نجس على الصحيح . 
الاصطخري : طاهر . آنا الإنفحة »> فإن اخدت من السخلة دعد موتمها » 


)١(‏ هو الحسن بن زيد الاصطخري أبو سعيد » الزاهد الورع المنقلل » أحد الأمة› 
وهو من نظراء ابن سريج . قال أبو اسحاق المروزي : دخلت بغداد > فم يكن بها 
من يستحق أن أدرس عليه » الا أبو المباس ابن سريج »> وأبو سعيد الاصطخري . 


توفي رجه الله سنة معسم ه. 


5 
أو بعد أكلبا غير الان » فنسة بلا خلاف “١‏ وإن أخذت من السخغة 
الفبوحة قبل أن يأكل غير اللبن » فوجبان » الصحبح الذي قطع به 
كثيرون طبارتها . 

وأما المي » فمن الآدمي طاهر » وقل : فيه قولان. وقيل : القولان 
في مني' المرأة خاصة » والمذهب الأول . لكن إن قلنا : رطوية فرج المرأة 
نضجة» نجس متها بلاقام » كا لو بال الرجل ولم يغسل ذكره بلماء » فإن 
منبّه ينجسعلاقاة اهل النجس .وأما مني غير الآدمي »© فمن الكلب والخنزير 
وفرع أحدها نجس » ومن غيرها فيه أوجه > أصحها نجس .والثاني : طاهر. 
والثالك : طاهر من مأكول اللحم » نجس من غيره » كالين . 
فلت : الأصم عند المحققين والأكثرن » الوجه الثاني » وا شأع 

وأما الببض »© فطاهر من الأ كول » وفي غيره الوجم ان في منيه » 
ويحريان في بزر القن" © فإنه أصل الدود ©» كالبيض . وأما دود القن » 
فطاهر يلا خلاف » كسار الحموان » وأما المسك فطاهر » وفي فأرته المنفصلة 
في حاة الظبة وجمان . الأصم : الطبارة »> كالنين . فإن انفصلت بعد 
موتها » فنحسة على الصحيح » كالان . وطاهرة في وجه »© كالبيض المتصلب » 
وأما الزرع النابت على السرجين » فقال الأصحاب : ليس هو نجس العين» لكن 
ينحس علافاة النحاسة . فإذا غلسل » طبر » وإذا سنبل» فحباته الخارجة طاهرة. 


)١(‏ قال البلقيني في « حاشية الروضة » يحتمل أن يقال : لا يجري في الإنفحة الوجه في بول 
الأ كول وروثه »لأن الدليل والممنى المقتضبين لطبارة بول الأحكول وروثه لا يري مثلها في سائر 
فضلاته. ألا ترى أن دمه متفق عندنا على نجاسته» ولم يجب الوجه الم كور فيه » ومن جبة العى أن 
مخالطة الا كول من الإبل وغيرها كانت معبودة عند المرب فخفف في بوله وروثه » ولا كذلك في 
الإنفحة إذ لا يحصل غالباً من الحكم بنجاستها حرج . 


مود 
تقلت : القيح نجس » وكذا ماء القروح إن كان متغيراً > وإلا فلا 
على المذهب . ودخان النجاسة نجس في الأصح » وهو مذكور في بابه: فايكره 
لبسه . وليست رطوبة فرج المرأة » والعلقة» نجس في الأصح › ولا المضغة على 
الصحيم » والمرة نحسة » و كذا حر البعير . 

وأما الماء الذي بسيل من +الناتم » فقال المتولي''' : إن كان متغيراً » 
فنحس . والا فطاهر . وقال غيره : إن كان من اللبوات › فطاهر » أو من 
المعدة » فنحس . ويعرف كونه من اللبوات بأن ينقطع إذا طال نومه . وإذا 
مك » فالأدل عدم النجاسة » والاحتياط غسله . وإذا حلي بنجاسته » وعمت 
باوى خص به © لكثرته منه » فالظاهر أنه بلتحق بدم البراغيث » وسلس البول » 
و ' 

قال القاضي حسين والتولي والبغوي وآخرون : لو أكلت ببيمة حا ثم 
ألقته دحيحاً ) فإن كانت صلابته باقية » بحبث لو زرع نبت» فعينه طاهرة » 
وجب غسل ظاهره » لأنه وإن صار غذاءً لها نما تغير إلى فساد» فصار كا لو 
ابتلع نواة“ . وإن زالت صلابته > يحيث الا ينبت » فنجس المين . قال التولي: 
والوسخ المنفصل من الآدمي في حام وغيره » له حكر ميته »> وكذا الوسخ 
المنفصل عن سائر الموان » له 2 مبتته . وفها قاله نظر . وينبغي أن نكون 
طاهراً قطعاً » كالعرق . والله أعلم . 


)۱( هو حين بن تمد بن أ جمد المروروذي القاضي > أحد كيار فقباء الشافسية » قال 
النووي : وهو من أصحابنا أصحاب الوجوه » كبير القدر › مرتفع الثأن » غواص على 
اماي الدقيقة والفروع الستفادة الأنيقة › تخرج عليه كثير من الأثمةء هنهم امام الحرمين » 
وصاحب « التتمة » والبغوي » توفي رحمه الله سنة ؟5 5ع ه , 


مر 


فال 
في الماء الراكد 


اعل أن الرا كد : قليل » وكثير » فالكثير : قتان » والقليل : دونه .وااقلتتان : 
خم قرب . وفي قدرها بالأرطال أوجه . الصحيح النصوص : خمسائة رطل 
بالندادي . والثاني : ستائة . قلله أبو عبد الله الزبيري () . واختاره القفال › 
والغزالي. والثاك : ألف رطل . قله أبو زيد . والأصم أن هذا التقدير تقريب» 
فلا يضر“ تقصان القدر الذي لا يظبر بنقصانه تفاوت في التغير بالقدر العين من 
الأشياء المنيرة . والثاني : أنه تحديد » فيضر أي شيء نقص . 

قلت : الأشبر س تفريم على التقرب- أنه يعفى عن نقص رطلين » وقيل : 
ثلائة ونحوها » وقيل : مائة رطل . وإذا وقمت في الاء القليل نحاسة وشك: هل 
هو قلتان» أم لا ۽ فالذي جزم به صاحب ر الحاوي » وآخرون: أنه نجس » لتحقق 
النجاسة . ولإمام الحرمين فيه احتالان» والختار » بل الصواب : الحرم بطبار ته ٬‏ لن 
الأصل طبارته » وشككنا في نحاسة منحسة » ولا يازم من النحاسة التنجدس .وقدر القلتين 


الساحة : ذراع وربع طول وعرضاً وعمقاً . وشاع 


)١(‏ هو الزبير بن أحد بن سليات الزبيري » من أحفاد الزبير بن العوام ٠‏ فقيه شافمي هن أصحاب 
الوجوه التقدمين » كان إمام أهل المرة في عمره » ومدرسها »> صحيح الرواية » ثقة » وكان أعمى » له 
مصنفات » مئها « الكافي » في الفقه » و « الهداية » و « رياضة المنكلم » توفي رحه الله سنة 9م ه. 

١؟)‏ هود بن عمد بن محمد الغزالي (0٠65غ:-ه.ه‏ ه) أبو حامد الطوسي حجة الإسلام» له نحو مشي 
مصنف » مولده ووفاته بخراسان » نسبة إلى صناعة الغزل » إذا حعلنا نسته بتشديد الزاي » وإلى 
« غز الة » من قرى « طوس » › بتخفيفها 


ر 


ع #61 ند 


ثم لاء القليل ينجس علاقاة النجاسة الؤثرة » تثير أم لا. وأما غير الؤثرة » 
كاليتة التي لا نفس لما سائلة » ونحاسة لا يدركبا طرف » وولوغ هرة تنجس فما 
ثم عابت واحتمل طبارته » فلا يندس على الذهب » كم سبق في الصورة الأول » 
وسيأتي الآخر بان إن شاء الله تمالى . واختار الرثوباني من أصحابنا : أنه لا ينحس 
إلا بالتغير » والصحيح العروف » الأول . 

وأما الكثير » فينحس التثير بالنجاسة الاجماع » سواء قل التنير أم کر 5 
وسواء تنير ااطمم أو اللون أو الرانحة » وكل هذا متفق عليه هاهنا » مخلاف 
ما تقدم في الطاهر . وسواء كانت النجاسة اللاقية مخالطةة أم مجاورة » وف الجاورة 
وحه شاذ : أنها لا تنحسه . 

وأما إذا روح الاء بحيفة ملقاق على شط الغهر » فلا ينجس » لمدم اللاقاة» 
وإن لاقى الكثير النجاسة ولم يتغير لقلة النحاسة واستهلاكبا» لم ينحس » ويستعمل 
جيمه على الصحيح . وعلى وجه بيقنّى قدر النجاسة . وإن لم يتفير لموافقتها الاء 
في الأوصاف » قنار بما حالف » کا سيق في« باب الطاهر ». وأما إذا تفر يمضه 
فالأصم" نجاسة اقمع الماء » وهو المذكور في « المبذب 6١(6‏ وغيره . وف وجر لا نجس 
إلا التغير . 

تمت ه: الأصح ما قاله القمّال » وصاحب «١‏ التتمة ٠٠»‏ وآخرون : أن التغيّر» 

كنحاسة حامدة . فان کان اللاي دون قلتين » فنحس وإلا“ » فطاه . وا أعم 


نات زال فير المتغير بالنحاسة بنفسه » طبر على الصحيح . وقال 
الاصطخري : .لا يطبر . وهو شاذ . وإ لم بوجد رائحة التحاسة »› لطرح السك 


)١(‏ هو للشيخ أبي إسحاق إبراهم الشيرازي الفقيه الشافمي النوفى (471ه) وقد شرحه كثيرون» 
مثيم الاءام النووي » ولم يتمه واه « الجوع » وهو كناب قي ومجم عظم في الفقه . 

)١(‏ هي لأني سعيد عبد الر حن بن مأمون » ال مروف بالتولي » النيسابوري الشافمي » المتوفى 
سنة ۷۸ ٤ء‏ أت فا كتاب شيخه الموسوم ب«الإبانة»وجع فما نوادر من المسائل وغر ائما ما لا يكاد 
پو جد في غيرها ٠‏ 


س #1 سے 
فيهء أو طعمبا » لطرح الكل » أو أونهاء لطرح الزعفران » لم يطبر بالاتفاق . وإِنْ ذهب 
التغير بطرح التراب » فقولان : أظبرهما لا يطبر » لاشك في زوال التغير . وإن ذهب 
بالمص والثورة وغيرهما ما لا يغلب وصف التغير » فہو کالتراں على الصحيح » وقيل : 
كالسك . ثم قال بمضهم : الملاف في مسألة التراب إذا كان التغير. بالرائحة . وأما تغير 
اللون » فلا يؤثر فيه التراب قطماً . والأصول المتمدة ساكتة عن هذا التفصيل . 
قلت :بل قد صرح الحاملي20, والفوراني20, وآخرون : عر ان اللحلاف ٤‏ 
التغير بالصفات الثلاث › وقد أو شخت ذلك ف« مرج اذب € اشام 


به 


النحاسة التي لا يدركبا الطرف » كنقطة خمر » وبول يسيرة» لا صر لقلتها ©١‏ 
وكذاابة تقع على نجاسة » ثم تطير عنبا » هل ينجس الاء والثوب كالنحاسة 
اللدركة » أم يعفى عنها ؟ فيه سبع طرق : أحدها : يعفى عنها فيا . والثاني : لا . 
والثالك : فها قولان . والرابع :تنجس الماء؛ وف الثوب قولارن » والخامس : 
ينس الثوب » وفي الاء قولان » والسادس : ينحّس الاءَ دون الثوب . والسابع : 
عكسه . واختار النزالي العفو فيها » وظاهر المذهب ‏ عند العظم ‏ خلافه . 


مت : الخار عند جماعة م٠‏ الحققين مااختاره ان الى > وهي الأضم » 
ر من ١‏ ر في الى ره 


دارأ عم 


)١(‏ هو علي بن تمد بن أحد بن عمد الحاملي (. . ...م4 6ه) فقيه شافعي › تفقه على أي إسحاق 
الشيرازي » وحم من الخطيب وغيره . 

(؟) هو عبد الرعن بن تند بن أحمد بن فورات (1-84+:ه) فقبه » من علاء الاصول 
والفروع » كان مقدم الشافعية بمروء موأده ووفاته رو . 

(») أي : النجاسة . 


— ٢ 


الاء القليل النجس إذا كوثر فلغ قلتتين» ظرء إن كوثر بنير اللاء» لم يطبر » بل 
أو ككل الطاهر الناقص عن قلتين اء ورد بلغي به وصار مستهلكاً » ثم وقع فيه 
نحاسة » نمس » وإن لم يتغير . وإِنا لاتقبل النحاسة قلتان من الاء الحض . وإنف 
كوثر بالاء الستعمل » عاد مطيراً على الأصح . وعلى القاني : هو كاء الورد . 
وإن كوثر ماءِ غير مستعمل » طاهر أو نجس » عاد مطبراً بلا خلاف » وهل يشترط 
أن لايكون فيه نجاسة جامدة ؟ فيه خلاف التاعدء هذا كله إذا بلغ قلّتين ولا 
تنير فيه . أما إذا كوثر فم يبلن » فالأصح أنه باق على نجاسته . والثاني : أنه 
طاهر غير طبور » شرط أن يكون اللكاثتر به مطبراً » وأن يكون أكثر من 
الورود عليه » وأن بورده على النحس » وأن لا يكون فيه نحاسة جامدة. فان 
اختل“ أحد الشروط » فنجس بلا خلاف . ولا يشترط ثي' من هذه الشروط 
الأربمة فيا إذا كوثر فلغ قلتين . 


نت : هذا الذي صحّحَه هو الأصح » وعند المراسانيين : وهو الأصح . 
والأصح عند العراقيين : الثاني . داتعم 

والعتبر في المكائرة الفم والجع > دون الخلط » حتى لو كان أحد البعضين 
صافياً » والآخر كدراً ؛ وانض| » زالت النجاسة من غير توقف على الاختلاط المانع 
من التمييز . ومتى حكنا بالطبارة في هذه الصور قفر ق »م يضر » وهو باقر 


على طبوريته . 


١‏ س لم 


بات 


إذا وقم في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة »> فقولان : أظبرها 
وهو القدرم أنه جوز الاغتراف من أي موضع شاء » ولا جب التتاعد لانه 
طاهر كله . والثاني : الحديد : ب أن يعد عن النجاسة بقدر قلتين » فعلى هذا 
لا يكفي في البحر التباعد بشبر نظراً إلى الممق » بل اعد قدراً أو حسب مثله 
في العمق وسائر «الحواب ليلغ قكتين . فلو كان الماء منبسطاً بلا حمق » تاعد 
طولاً وعرضاً قدراً يلغ قلتين في ذلك العمق . 

وقال عمد بن عیے (): في هذه الصورة حب أن بعد إلى موضع يعم أن 
النحاسة ل تنتثر إليه . أما إذا كان الاء قكّتين فقط » فعلى الحديد : لامحوز الاغتراف 
منه . وعلى القديم : جوز على الأصح . ثم في السألة الأولى محتمل أن يحكون 
الملاف في جواز استمال الماء من غير اعد » مع القطع بطبارة ايع » وحتمل 
أن يكون في الاستمال مني على خلاف في نحاسته ‏ وقد نقل عن الشيخ أبي عمد » 
تقل الاتفاق على الاحّال الأول . 


)١(‏ هوعمد بن ي بن منصور عي الدينالنيساابوري ( 8-475 ؛ هه) رئيس الشافعية ب«نيسا بور» 
في عصره » تفقه على الإمام الفز الي»؛ ودرس « بنظامية » نيسا بورء 

(؟) عبارة الرافمي في الأصل :)5١4/١(‏ إذا وقع في الماء الكثير الراكد نجاسة جامدة » كاميتة ؛ 
فبل يجوز الاغتراف مما حوالي النجاسة » أم يحب التباعد عنما بقدر القلتين ? فيه قولان » القديم ‏ وهو 
ظاهر المذهب على خلاف الفال - أنه يجوز الاغتراف من أي موضع شاء » ولا حاجة إلى التباعد ؛ 
لأنه طاهر كله » قيستعمله المستعمل كيف شاء » والدليل على أنه طاهر كله ؛ قوله صلى الله عليه وآله وسل: 
« إذا بلغ الاه قلتين ... » الخبر . والجديد أنه يبعد عن النجاسة بقدر قلتين » ثم يفترف . 

() هو عبد الله بن يوسف بن عمد الجويني » أبو عمد (. ..-م»م: ه ) من علاء التفسير واللغة 
والفقه ؛ ولد في جوين ( في نسابور ) وسكن نسابور» وتوفي با ٠‏ 

)٤(‏ في هامش الاصل ما نصه : وهو قوله : لا خلاف في الطبارة » إنا لحلاف في جواز 
الاستمال ٠‏ 


د مت 
كلت : هذا التوقف من الإما م الرافعي عجب » فقد جزم اوصرح بالاحتّال 
الأول جماءات من كيار أصحاينا » منهم الشيخ أبو حامد الإسفرابيني © » والقاضي 
أو ات رلامان و واوا 
من العراقيين والخراسانيين . 
وقطع جاعة من الخراسانيين على قول التباعد بأن يحكون الجتنب نجنا » 
كذا قله القاضي حسين » وإمام الحرمين »> والغوي » وغيرم . حتى قال هؤلاء 
ثلاثة : أو كان قلتين فقط » كان جا على هذا القول . والصواب : الأول . 


ا 


إذا "مس كوز متلیء ماءَ نجسأ في ماء كثير طاهر » فان کان واسع الرأس» 
فالأصح أنه یمود طبور > وإن کان ضيقه » فلأصح أنه لا يطبر . وإذا حكنا بأنه 
طبور في الصورتين » فبل يملح ذلك على الفور » أ ام لا بد من زمان زول 
فيه التغیر لو كان متغيراً ؟ فيه وجبان. الأصح : الثاني . ويكون الزمان” في الضيق 
أكثر منه في الواسع . فان كان ماء الكوز متغيراً » فلا بد من زوال تغيره » ولو كان 
الكوز غير تمتلىء 0 دام يدخل فيه الماء» فلا اتصال » وهو على نحاسته . 
الكائرة . 


)١(‏ هوأ مد بن مد بن أحد الاسفر اييني ( « م د . 6ه ) منأعلام الشافعية» ولد في أسفر ايين» 
ورحل إلى بغداد » وتوفي با . 
(۲) هو الإمام أبو الطيب القاضي » طاهر بن عبد الله الطبري ( مع*# .مهو ه ) إمام بارع في 


علوم الفقه > يفت مع الفقباء ويستدرك عليهم » صنف في المذهب والأصول . 


ك 4 کے 
قال القاضي حسين » وصاحب د التتمة »: ولو كان ماء الكوز طاهراً » ففْمسه 
في نجس ينقص عن القلتين بقدر ماء الكوز » فهل حك بطبارة النجس؛فيه الوجبات. 


والتتاعم 


ع 


ماء الثر كثيره في قول النحاسة وزوالما » فان كان قليسلاً وانجس 
بوقوع نجاسة » فلا ينبني أن ينزح لينبم” الاء الطبور بعده » لأنه وإ نزح » 
فقعر الث يقى نجساً» وقد تنجس جدران الثر أيضاً » بالنزح » بل ينبني أن 
يترك ليزداد فييلغ حد” الكثرة . وإن كان نما قليلاً لا تتوقم كثرته »> صب فيا 
ماء ليلغ الكثرة > ويزول التفير إن كان تغير . وطريق زواله على ما تقدم من 
الاتفاق والملاف . وإن كان الاء كثيراً طاهراً » وتفتت فيه شيء نجس » كفأرة 
معط شعرها » فقد ييقى على طبوربته لكثرته » وعدم التغير » لكن يتعذر استماله ؛ 
لانه لاینزح دلوا إلا وفيه شيء من النجاسة » فينيني أن يستقى الماء كله » ليخرج 
الشعر منه . فإن كانت العين فوارة » وتعذر نزح ايع » زح ما يغلب على الظن أن 
الشعر خرج كله معه » ما بقي بعد ذلك في اليثر وما بحد'ث » طبور» لأنه غير 
مستيقن النحاسة » ولا مظنونا » ولا يضر“ احمال بقاء الشعر . 

فان تحقق شعراً بعد ذلك » حلم به. فأما قبل النزح إل "لله ايء 
إذا غلب على ظنه أنه لامخلو كل دلو عن شيء من النجاسة » لكن لم بتيقنه » ففي 
حواز استمله القولان في تقابل الأصل والظاهر . 

وهذا الذي ذكرنء في الشعر تفريع على نجاسته بالوت . فان لم تنجسه» 
فرضت السألة في غيره من الأحزاء . 


ضل 
٤‏ الماء الجاري 


هو ضربان : ماء الأنهار المعتدلة » وماء [الأنهار] المظيمة » أما الأول : فالنجاسة 
الواقمة فيه مائعة وجامدة » والمائعة : مغيرة وغيرها . فالغبرة : تنحس التغير . 
وحم غيره معه کحکه مع النحاسة الحامدة . وغير الغيرة : إن كان عدم التنير 
للموافقة في الأوصاف » فحكه ما سبق في الراكد. وإن كان لقلة النحاسة وامّحاقها 
فيه » فظاهر المذهب » وقول الور : أنه كالراكد . إن كان قليلاً ينحس . وإن 
كان كثيراً فلا. وقال النزال : هو طبور مطلقاً » وفي القديم : لا نجس الحاري 
إلا بالتغير . 


لت : واختار جماعة الطبارة » ere‏ إمام الحرمين 4 وصاحب « اذب » (). 


وشاع 
وأما النحاسة الحامدة » كاليتة » فان غيرت اللاء » نحسته » وإن / 
تشيره » قارة تقف » وثارة تجري مع الاء » فان جرت جسرريةفا قلا 
وما بعدها طاهر ان . وما على عينها وشعالما وفوقها وتحتهاء إن كان قليلاً » فنجس » 
وإن كان قّتين » فقيل : طاهر » وقيل : على قولي التباعد . 
وإن وقفت النجاسة » وجرى الاء علا ؛ فحكه حم اللحارية » ويزيد 
هاهنا أن الجاري على النجاسة وهو قليل » ينجس علاقتها » ولا جوز استماله 


)١(‏ تالف عيي السنة حسين بن مسعود الغوي الشافمي . وهو كتاب محرر ميذب › إلا أنه 
جرد عن الأدلة غالبا » وقد لخصه من تعليق شيخه القاضي حسين » وزاد فيه وتقص . 


امس يه 


لا أن بجتمع في موضع قان منه » وفيه وجه أنه إذا تباعد واغترف من مومع 
سنه وبين النحاسة قلتان » جاز استمله » والصحيح الأول . وعليه يقال : ماء” 
هو ألف قلة» نجس بلا تغير » فهذه صورته . 

أما النهر المظلم » فلا يتنب فيه شيء » ولا حرم النجاسة » ولا بحيء فيه 
الملاف في التاعد عما حوالي النجاسة . وفيه وجه شاذ أنه جزیء» ووجه أنه 
جب اجتناب الحرم خاصة » وبه قطم النزالي» وطرده في حرم الراكد أيضا . 

والذهب : القطع بأنه لاحب اجتناب المرم في الحاري » ولا في الراكد . 
ثم العظم : ما أمكن التباعد فيه عن جوانب النجاسة كلبا بقلتين . والمتدل: مالا يمكن 
ذلك فيه . ومن المتدل : الر الذي بين حافتيه قلتان فقط . 

وقال إمام الحرمين : المّدل : ماممكن تثيره بالنحاسات المعتادة . والعظم : مالا 
ممكن تغيره بها . وأما الحرم : فا ينسب إلى النجاسة بتحريكه إاها » وانمطافه 
علا » والتفافه بها . 
ترت : غير الماء من الائات ينجس علاقاة النجاسة وإن كثر . وإغا لا يجس 
الاء لقوته . ولو توضأ من بر » ثم أخرج مثا دجاجة منتفخة » لم يازمه أن يميد 


من صلانه إلا ماتيقن أنه صلاها الماء التحس . ذكره صاحب و العدة 7 واستاعم 


اسب 


از ار لیا 


النحس ضربان : نجس العين » وغيره » فنجس العين : لا بطر حال » إلا ار ١‏ 
فتطبر بالتخلل » وحلد البتة بالدباع . والملقه والمضغة والدم الذي هو حشو اليضة › 


.ه١ «العدة»: منتأليف إبراهم بن عني الطبري المعر وف بأني المكارم الروياني المنوفىسنةم؟‎ )١( 


ع وا 
إذا نحسنا اأثلائة فاستحالت حيوانات . وأما غير نجس المين » فضريان : نجاسة 
عينية » وحكية » فالحكية : هي الي تيقن وجودها ولا تحس » كالول إذا جف 
على الل ولم بوجد له رائحة ولا أثر » فيكفي إجراء الاء على محلبا مرة » ويسن 
ثانية » وثالثة . وأما العينية : فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طمم » ولون » 
وريح »فاك فمل ذلك فقي طعم , ٤‏ يطبر » وإ بقي اللون وحده وهو سبل 
الإزالة » ل يطبر . وإن كان عسرها » كدم الميض يصيب الثوب » ورا لابزول 
بعد البالفة » والاستعانة بالحت والقرص » طبر . وفيه وجه شاذ أنه لايطبر» والحت 
والقرص لسا شرط » بل مستحبان عند الور » وقيل : هما شرط » وإن بقيت 
الرائحة دحدها وهي عسرة الازالة » كرانحة الجر » فقولان . وقيل : وحجبان . 
أظرها يطبر . وإن بقي اللون والرانحة معأ .لم يطير على الصحيح » ثم السحيح 
الذي قاله الور ؛ إن حكنا بطبارته مع بقاء ون أو راتحة » فهو طاهر حقيقة » 
وحتمل أنه نجس معفو عنه . 

وقد أشار إليه في « التتمة » ثم بعد زوال المين يسن غسله » ثانية » وثلثة: 
ولا يشترط في حصول الطبارة عصر الثوب على الأصح » بناء على طبارة الغسالة . 
وإن قلنا بالضعيف : إن العصر شرط » قام مقامه الحفاف على الأصح » لأنه أبلغ ف 
زوال الاء , 


ر 
ماذ كرناه من طبارة الحل بالمصر أو دونه : هو فيا إذا ورد الاء على الحل ع 
أما إذا ورد الاء 7-7 النجس » كالثوب يلنمس ف إجانة فيهاماء ويفسل فباء 
ففيه وحباك : صحيح الذي قله ال كثرون : لايطبر » وقال أبن سريج : بطر 
ولو ألقته 0 00 دون قلتين » مس الاء أيضا بلا خلاف . 


ر 

إذا أضاب الأرض وول فصب علها ماه غمره واستبلك فيه » طبرت بعد 
نضوب الاء » وقله وحبان . إن قلنا : العصر لا حب » طبرت . وإك قلنا : 
واجب » لم يطبر. فملى هذا لا يتوقف المىك بالطبارة على الحفاف » بل يڪن 
أت عيض الماء كالثوب الملعصور . 

ویک أن يكون الاء الصوب غامراً للنجاسة على الصحيح » وقيل : يشترط 
أن يكوذ سعة أضعاف البول > وقيل : يشترط أن يصب على بول الواحد ذنوب» 
وعلى بول الاثنين ذنوبان » وعلى هذا أبداً » ثم الجر » وسائر النجاسات المائمة 
كالبول » يطبر الأرض عنها شمر الماء بلا تقدير على الذهب . ش 


2 

ابن التحس : ضران . مختلط بنحاسة حامدة » كالروث وعظام المتة » 
وغير تلط . 

الأول : نجس لا طريق إلى تطبيره » لمين النجاسة . فان طبخ » فالذهب 
وهو الحديد ‏ أنه على نحاسته . وفي القدم قول . أن الأرض اائحسة تطبر بزوال 
النجاسة » بالشمس » والربح » ومرور الزمن . فخرج أبو زيد » والحضري » 
وآخرون منه قولاً : ان النار تؤثر » فيطبر ظاهره بالطبخ . فعلى الحديد : أو غسل » 
لم يطبر على الصحيح النصوص . وقال ان المرزبان20© والقفال : يطبر ظاهره . 


. » في «تبذيب الأحاء » للنووي : تكرر في« الروضة » و « المبذب‎ )١( 


س مل لد 


وأما غير الختلط » كالعحون عاء نجس » أو و فيطبر ظاهره بافاضة 
الاء عليه » ويطبر باطنه بأن ينقع في الاء حتى يصل إلى جميع أجزائه » كالمجين 
مائع نجس . هذا إن لم يطبخ »فان طبخ » طبر على تخريج أبي زيد ظاهره » 
وكذا باطنه »على الأظهر » وأما على الحديد » فهو على نمحجاسته » ويطبر بالفسل 
ظاهره دون باطنه » وإغا يطبر باطنه بأن يدق حتى يصير تراباً » ثم يفاض الاء 
عليه » فلو كان بعد الطبخ رخواً لاعنع نفوذ الماء »> فهو كا قبل الطبخ . . 
قلت : إذا أصابت النجاسة شيئاً صقيلاً » كسيف » وسكين » وعرآةٌ »لم 
يطبر بالسح عندنا » بل لا بد من غسلبا . ولو سقيت سكين" ماءَ نجساأ » ثم غسلها ء 
طبر ظاهرها . وهل يطبر باطنها مجرد الفسل » آم لا يطبر حتى يسقها رة 
ثانية ياء طبور ؟ وجباكف . 

ولو طبخ لحم بماء نجس » صار ظاهره وباطنه نحساً » وفي حكيفية طبارته 
وجبان . أحدها : ينسل ثم يعصر » كالبساط . والثاني : يشترط أن شلى 
عاء طبور . 

وقطع القاضي حسين » والمتولي » في مسألتي السكين والاحم : بأنه يجب سقها 
مرة ثانية وإغلاؤه . واختار الشائي(© الا كتفاء بالفسل » وهو النصوص . 

قال الشافمي رضي الله عنه في « الأم » في « باب صلاة الكوف » : أو أحمى 
حديدة ثم صب علا سا نجساًء أو غمسها فيه ضربته » ثم غسلت بالماء ؛ طبرت » 
لأن الطبارات كلما إنغا حملت على ما يبر » ليس على الأجواف . هذا نصه 
نحروفه. 

قال المتولي : وإذا شرطنا ست السكين » جاز أن يقطع ا الأشياء الرطة 
قبل الستي » كا يقطع اليابسة . ولو أصابت الزئيق نجاسة » فإن لم يتقطع ؛ طبر 


)١(‏ هو أبو بكر عمد بن إجاعيل الففال الكبير الثاثي » توفي رحه الله سئة( ه٠٠‏ ه) وهو غير 
القفال المروزي الذي توفي (۷ ۰ه ھ). 


بصب الاء عليه » وإ تقطع » كالدهن » لا يمكن تطبيره على الأصح » ذكره الحامي ) 
والنوي . وإزالة النحاسة التي لم بعص التلطخ بها في بدنه » ليست على الفور » 
وإِنا جب عند إرادة الصلاة ونحوها . ويستحب المادرة بها . 

قال التولي ؛ وغيره : لاء قوة عند الورود على النحاسة » فلا ينحس 
علاقتها » بل ببق مطهراً » فلو صّه على موضع اأنجاسة من ثوب © فانتشرت 
الرطوبة في الثوب » لا يحم بنجاسة موضع الرطوبة »ولو صب الاء في إناء نجس » ولم 
يتير النحاسة » فهو طهور . فاذا أداره على جوانه » طهرت الجوانب كلها . 
قال : ولو غسل ثوب عن نحاسة » ذوقعت عليه نحاسة عقت زه :. هل تحب 
غسل جيع الثوب » أم يكفي غسل موضع النجاسة ؟ وجمان : الصحيح : الثاني 


اتال 


ر 

الواجب في إزالة النجاسة الفسل » إلا في بول صي لم يطعم » ولم يشرب 
سوى الابن » فيكني فيه الرش()» ولا بد فيه من إصابة الاء جميع موضع البول . 
ثم لاراده ثلاث درجات » الأولى : التضح ا جرد . الثانية : النضح مع الغلية والكاثرة . 
الثالثة : أن ينظم إلى ذلك السلان > فلا حاحة في الرش إلى الثالثة قطماً ؛ ویک 
الأول على وجه » ويحتاج إلى الثانية على الأصح . ولا يلحق بول الصي ؛ بول 

الصية ؟ بل يتعين غسله على الصحيح . 

قت : وفي « التتمة » وجه شاذ : أن الصي » كالصية » فيحب الفسل . 
قال البنوي : وبول الحتثى كلآثى من أي فرجیه خرج ۰ وشاع 

(۱) روى البخاري ۲۲۸/۱ › ومسل ۲۳۸/۱ » وفيرسما عن آم قيس بت صن أنها أت بابن 


ها صغير لم يأ كل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » فبال على ثوبه» فدعا ماء » فنضحه عليه 
ولم يسله . 


لعا 

طهارة ما ولغ فيه الكاب أو تنجس بدمه » أوبوله »أو عرقه > أو شمره > 
أو!غيرها من أحزائه وفضلاته » أن ينسل سبع هرات » إحداهن بتراب » وف 
سوى الولوغ وحه شاذ أنه ٍ غسله مرة » كسار النجاسات . والحتزير » كالكلب 
على الجديد» وفي القديم : يكني هرة كثيره » وقيل : القدم كالجديد » ولا يقوم 
الم ون والإشنان ونحوها 5 التراب على الأظهر > كالتيمم . ويقوم في الثاني : 
كالدباغ والاستنحاء . والثالك : إن وحد راا لم يقم . وإلا “› قام . وقمل : 
يقوم فها يفسده التراب » كالثياب » دون الأواني . 

أما إذا اقتصر على الاء وغسله ثماني مرات » ففيه أوجه . الأصح : 
لا يطهر . والثاني : يطهر . والثااث : يطبر عند عدم التراب دون وحوده . ولا 
يكن غمس الإناء والثوب في الاء الكثير على الأصح . ولا يكن التراب النجس 
EE‏ ».ولا يست ارت اراي E‏ 
على الأصح » إذ لا معى لتمفير الراب » ولا يكني في استمال التراب ذرثه على 
الحل” » بل لا بد من مائم يزجه به » ليصل التراب بواسطته إلى جميع أجزاء 
الحل . فان كان الائع ماء ؛ حصل الفرض» وإن كان غيره » كالخل وماء الورد» 
وغسله ست بإلاء » لم يكف على الصحيح » م لو عسل السبع بالخل والتراب . 


تمت :لو ولغ في الإناء كلاب » أو كاب مرات » فقلائة أوجه . الصحيح 
يسكذيه الجميع سبع . واثاني : بحب لكل ولغة سبع . واأثااث : يكن لولغات 
الم 1 اي ا 
الذي ولغ فيه » كفى سبع » ولو كانت نجاسة الكلب عينيّة » كدمه» فر تزل إلا 

بست غسلات مثلآ » نهل بحسب ذلك ستا أم واحدة 5 أم لا حسب شتا ؟ فيه 


حا ليو ا 
نلاثة أوحه . أصحبا : واحدة . ويستحب أن يكون التراب في غير السابهة . 
والأولى أولى. ولو وام في ماءِ لم ينقص وواوغه عن قلتين » فهو باقر على طبوريته؛ 
ولا جب غسل الإناء . ولو ولغ في ثي' نجه » فأصاب ذلك الثي' آأخر › 
وجب غسله سما . ولو ولغ في طمام جامد » أت ما أصابه وما <وله » وبي الباق 
على طبارته » وإذا لم رد استمال الإناء الذي ولغ ففهء لا بحب إراقته على 
الصحيح الذي قطم به بور . 

وني « الحاوي » وجه أنه جب إراقته على الفور » لاحديث الصحيح الآمر 
بإراقته © . ولو ولغ في ماء كثير متنير بالنجاسة » ثم أصاب ذلك الاء ثوباً » 
قال الثأوياني : قال القاضي حسين : بحب غسله سا إحداهن التراب » لأن 
الاء التنير بالنجاسة » كخل تنجس . ولو ولغ حيوان تولد من كب » أو ختزير 
وغيره » أو من كلب وخنزير » فقد تقل فيه صاحب « المدة ؛ اللاف في الختزر 


أله ل واأعم 


ع 
سؤر المرة طاهم » لطبارة عينها » ولا بكره » فلو تنجس با » ثم ولنت 
في ماه قليل قثلائة أوجه . الأصح أا إن غابت واحتمل ولوغبا ف ماءِ بطر 
مها » ثم ولفت ءلم تنحسه » وإلا نحسته . والثاني : تنجسه مطلشاً . والثالث : 
که . 


تمت : وغير الاء من الائمات » كالاء . وا تأعم 
TTT‏ بحه» ١/4م؟‏ والنائي في «سته» ٥۳/۱‏ عن أي هريرة 


فصل 
فی عار لهاس 
إل تثير بعض أوصافها بالنحاسة » فنحسة . وإلا فان كانت قلتين » فطاهرة 
بلا خلاف . 
تلت : ومطبرة على اذهب . دااع 


وإن كانت دونهاء فثلانة أقوال . وقيل : أوحه : أظبرها : وهو المديد» 
أن حکہا > المحل بد الفسل » إن كان نحساً بعد » فتنحسة . وإلا » فطاهرة 
غير مطبرة . والثاني : - وهو القدم ‏ حكنها حكما قل الفسل » فيكون 
مطبرة . والثالك : وهو حرج من رفم الحدث» حكبا ج ال حل قبل الغسل» 

وخر ح على هذا الحلاف غسالة ولوغ الكلب » فاذا وقم من الأسلة الأولى 
شي* على ثوب » أو غيره » لم حتج إلى غسله على القدم . ويفسل لحصول الرة 
وطبورية الاقي ستأ على الحديد » وسبعا على الخرج . ولو وقع من السابعة » لم 
يفسل على الأول والثاني . ويفسل على القالث مرة . ومتى وجب النسل عنها » 
فان سبق التعفير» لم يجب لطبوريته » وإلا وجب . وف وجه » لكل غسلة سبع » 
حك الحل» فيغسل منها مرة » وهذا يتضمن التسوة بين غسلة التعفير وغيرها . 


َه 
إذا ۾ تتفير الفسالة » ولكن زاد وزنها » فطريقان . أصحها القطع بالنجاسة . 
والثاني على الأقو ال٠‏ » واعل أن الخلاف المذكور هو في الستعمل »> في واحب 
الطبارة . 


. في هاءش الاصل ما نصه : أي : حك ال السبع » وحك الضالة اأرة‎ )١( 


ن و نے 


أما امستممل في مندوا » كالفسلة الثانية » فطبور على ألذهب . وقيل :على 
القولين الأولين دون الثالك ٠‏ 


ابر مشار في الما سدم 


إذا اشته إناءان : طاهى »> ونس » فثلائة أوجه . الصحيح : أنه لا يجوز استمال 
أحدها إلا بالاحتباد » وظبور علامة تغلب على الظن طبارته » ونحاسة المتروك . 
وااثاني : يكنى ظن الطبارة بلا علامة . والثالث : يستعمل أحدها بلا احتباد ولا 
ظن ع ا نجاسة أحدها بمشاهدتها » أو ظا بإخبار من تقل روايته من 
حر » أو عبد » أو امرأة . وف الصي الميز وجبان . 


فقت : الأصح عند الور لا يقل قول الميز » ويقبل الأعمى بلا خلاف . 
واشاعم ش 

ويشترط أن يمر من حال الخبر » أنه لا يخبر إلا عن حقيقة »> وسواء 
أخير. بنجاسة أحدما على الإبهام » أم بينه » ثم اشته » فيجتهد في 
ا تيع . ولو انصب أحدها » أو صه » فلالة أوجه . أصحبا: بد 
في الاق . والثاني : لا يجوز الاحتباد» بل تيمم . والثالث : إستعمله بلا احتهاد 
عملاً بالأصل . 
قلت : الأصح عند الحققين وال كثرن- أو الكثيرن- : أنه لا جوز الاحتباد » 
بل بتيمم ويصلي ولا يميد وإ لم يرقه . واترأعل 


واللاجهاد شروط . 

الأول : أن يكون للعلامة محال » كالأواني » والثياب . أما إذا اختلط بعض 
محارمه بأحندية » أو أحنبيات محصورات » فلا يجوز نكاح واحدة منهن بالاحتباد . 

الثاني : أن يتأيد الاجتباد باستصحاب الطبارة . فلو اشتبه ماع بول » أو 
بماء ورد » أو ميتة” بمذكاة » أو لين بقر بلين أنان» لم ينهد على الصحيح » بل 
تيمم ٤‏ ممألة البول.وقيٍ مسألة ماء الورد ؛بتوضأً بكل واحد مرة . وقيل: تمد . 
ولا بد من ظبور علامة بلا خلاف » ولا بجى' فيه الوجه الثاني في أول اللاب . 

اثالث : مختلف فيه » وهو العجز عن اليقين » فلو تمكن منه» جاز 

الاجتباد على الأصح » فيحوز في المشتمين » وإن كان معه ثالث طاهر بيقين» أو 
کان على شط نہرر» أو اشتّه ثوبان ومعه ثالث طاهر سقين » أو قلتان : طاهرة » 
ونحسة »وأمكن خلطه بلا تر » أو اشتبه ما مطلق عستعمل »أو عاء ورد » 
قلنا : جوز الاحتهاد فيه على الأصح في الجيع . 

الرابع : أن تظبر علامة » وقد تقدم أن الصحيح » اشتراط الملامة » فلو 
لم تظبر > تيمم بعد إراقة ماعن 0 أو صب" أحدما 8 الآخر فلا إعادة عايه 2 
فإن تيمم قبل ذلك ؛ وجبت إعادة الصلاة . وأما الأعمى» فيحتهد على الأظبر . فان 
قلت : فان قلنا : لا يقلر » أو لم جد من بقلره » فوجبان . الصحيح أنه 
تيمم > ولصلى » وجب الاعادة . والثاني : يخمن ويتوضأ على أكثر مايقدر عليه » 
وهو ظاهص نص” الشافعي رضي الله عنه » واختاره القاضي ألو الطيب قال : ويعيد . 


واشأعر 


ف 

إذا غلب على ظنه طبارة إناء » استحب أن يريق الآخرء فلو لم يفعل وصلى 
الأول الصبح > فحضرت الظبر »فان لم يرق من الأول شي* » لم بيجب الاجتهاد 
اظبر . فلو احتهد فظن طبارة النافي » فالصحيح النصوص أنه تيمم ولا يستعمله » 
وخر ان سر بی( أنه يستعمله »ولا بتيمم فيسل جميع ما أصابه الماء الأول ثم 
وا 4 وعل هذا لا امد واحدة من الصلاتين . وعل النصوص لا نس الأولى» 
ولا الثانية أيضاً على الأصح . أما إذا بتي من الأول شي* عفان كان يكني طبارته › 
فو كا إذا لم ببق ثي؛ء »إلا أنه يجب الاحتباد للصلاة الثانية .وإذا صلاها بالتيمم » 
استعاله » کان كالكافي » وإلا كات م إذا لم ببق من الأول شي . ولو صب 
الاء الباقي مع بقية الأول » أو الاقي إذا كان وحده »ثم صلى بالتيممء فلا إعادة 
عليه بلا خلاف . 


رع 
ايء الذي لا يتيقن نحاسته ولا طبارته » والغالب في مثله النحاسة » فيه 
قولان » لتعارض الأصل . والظاهر : أظبرها : الطبارة » عملاً بالأصل» فمن ذلك 
ثياب مدمني ار وأوانهم » وثياب القصابين » والصبيان الذن لا يتوقون النحاسة » 
وطين الشوارع حيث لا يستبقن » ومقبرة شك في نشبا » وأواني الكفار التدينين 
إستمال النجاسة كالمهوس » وثياب النبمكين في الجر » والتلوث بالخنزير من الهود 


)١(‏ هو أحمد بن عر بن سريج البغدادي أبو المباس ( ۳۰۹-۹ ه ) لقيه الشافعية في عصره» 
مولده ووفاته في بغداد » له نحو ( ٤۰٤١‏ ) مصنف » وكان يلقب ب « الباز الأشبب » . 


والنصارى ‏ ولاياحق مؤلاء الذن لايتدينون باستمال النحاسة »كالهود »والنصارى- 
فان ألحقنا غلبة الظن باليقين » واشتبه إناء طاهر بإناء الثال في مثله النجاسة”ع احتهد 
فيا . وإن رجحنا الأصل ؛ فم طاهران » ورما أطلق الأصحاب القولين فا إذا 
غلب على الظن النجاسة » لكن له شرط . وهو أن تكون غلبة الظن مستندة 
إلى كون الغال في مثله النجاسة . فان لم يكن كذلك » لم يلزم طرد القولين » 
حتى او رأی ظيه تبول في ماء كثير وهو ببيد منه » فجاءه » فوجده متفيراء 
وشك ؛ هل تغير بالبول» أم بفيره ؟ > فهو نجس”» نص عليه الشافمي رضي الله 
عنه » والأصحاب رم الله . 
تمت : الور حكوا بالنجاسة مطلقأ » وبعضهم قال : إن كان عبده عن قرب 
غير متغير » فهو النجس . وإ لم يعبده أصلاً » أو طال عبده » فهو طاهر » لاحال 
التغير بطول الكث . 

واعلم أن الإمام الرافعي اختصر هذا اللاب جدا » ورك أكثر مسائله. 

وأنا إن شاء الله أشير إلى ممظم ماتركه . 

قال أصحابنا : يجوز الاحتباد في المشتبين من الطمامين » والدهنين » 
ونحوها » في المنس » والمنسين » كلين وخل تنجس أحدها » وثوب وراب » 
وطعام وماء »ولنا وجه منكر أنه لا جوز في المنسين . حكاه الشيخ أو حامد 
وغلّطه » ولو اشتبه لبان وممه ثالث متيقن الطبارة » إن لم يكن مضطرا إلى 
شربه » جاز الاجتباد فيا » وإن اضطر > فعلى الوجبين في اماءن ومعه ثالث . 
ولو أخبره بنجاسة أحد الشتبين بعينه من يقبل خيره » عمل به » ولم جز 
الاجتباد » فان كان معه إناءان » فقال عدل: ولغ الكلب في هذا دون ذاك » 
وقال آخر » : في ذاك دون هذا » 5 بنجاستها ٬لاحتال‏ الولوغ في وقتين » فان 
عينّنا وقتأ بمينه» عمل بقول أوئقها عنده على الختار الذي قطع به إمام الحرمين. فان 
استوبا » فالذهب أنه يسقط خبرها » وت#وز الطبارة مها » وفيه طرق الأصحاب» 


وتفريعات طويلة أوضحتها في شري «اللبذب» و «التنبيه»20© ولوقال عدل: ولغ في هذا 
الإناء » هذا الكلب في وقت كذا » فقال آخر : كان هذا الكلب في ذلك الوقت 
بل آخر » فالأصح طبارة الإناء ؛ للتعارض » والثاني : النجاسة لاشتباه الكلاب . وأو 
أدخل الكلب رأسه في الإناء » وأخرجه ولم بعل ولوغه» فان كان ثمه بابسا > فالاء 
على طبارته » وإن كان رطا » فالأصم؛ الطبارة للأصل . والثاني : النجاسة » لاظاهم . 
وإذا توضأ بالظنون طبارته » ثم تيقن أنه كان نا » أو أخبره عدل » ازمه 
إعادة الصلاة » وغسل ماأصابه الماء من بدنه وثوبه . ويكفيه الغسلة الواحدة عن 
النجاسة والحدث جيماً إذا نوى الحدث » على أصح الوجبين عند العراقبين » وهو 
الختار »> خلاف ما جزم به الرافمي وجماعة من الحراسانيين: أنه لا بد من غساتين. 
ولنا قول شاذ في ر الوسيط 06© وغيره : أنه لا تحب إعادة هذه الصلاة » كنظيره 
من القلة . ولو و بان امشتبين من غير ا<تباد » وصلى » وقلنا بالصحيح : 
أنه لا جوز » فان أن الذي توضأ به هو الطاه » لم نصح صلاته قطماً » ولا 
وضوؤه على الأصح » لتلاعبه » وكنظيره في القبلة والوقت . ولو اشته الإناءان على 
رجلين » فظن كل واحد طبارة إناء بإحتباده » لم بقتد أحدها بالآخر . فاو كانت 
الآنية ثلائة » نجس » وطاهران » فاجتبد فا ثلائة رجال » وتوضأ كل بء » 
وأمها واحد في المح © وآخر في الظبر » وآخر في المصر » فلالة أوجه 


)١(‏ « الميذب » في الفروع › هو للشيخ أبي إسحاق الشيرازي الفقيه الشافعي النوفى سنة +۷١‏ ۾ 
وهو كناب جليل القدر » له شروح كثيرة » منها « اجموع » للامام النووي » وهو المقصود ب « شرح 
المبذب ». و « التنبيه » في فروع الشافية للشيرازي أيضاً » وهو أحد الحكتب اخس المشبورة المنداولة 
بين الشافميه وأكثرها تداولاً » وقد شرحه أيضاً الامام النووي . 

(؟) « الوسيط » في الفروع » للامام أني حاءد الفز الي الشافمي المتوفى سنة ه. ه ه وهو ملخس 
من « بسيطه »مع زيادات » وهو أحد الكتب الس المتداولة بين الشافعية » وفد شرحه تلميذه حي الدين 
عمد بن يحيى النيسابوري واه « انحيط » . 


بت فق سب 
الصحيح الأشهر : قول اين الحداد0© : يصح لكل واحد التي أم فيا . 
والاقتداء الأول » ويتمين الثاني ابطلان . والثاني : قول ان القاص 5 
لايصح له إلا التي أم فما . والثالك : قول أبي إسحاق الروزي ©> : 
نصح التي أم" فهاء والاقنداء الأول إن اقتصر عايه . فان اقتدى ثانياً » بطلا جيماً . 
وإن زادت الآنية والجتبدون » أو عع من الرجال صوت حدث » فتناکروه » 
نحم كله خارج على ماذكرته » وقد أوضحت كل هذا بأمثلته وأدلته ٤‏ شر حي 
« البذب » و و التنيه ». 
وقد ذكر الرافعي رحمه الله السألة في بإب « صفة الآئّة » وهذا الموضع 
أنسب . ولو وجد قطمة لمم ملقاة » فان كان في البار حوس ومساموك » فنحسة » 
فان تمحض السامون » فان كانت في خرقة » أو مكتل » فطاهرة » وإِك كانت 
ملقاة مكشوفة » فنجسة . ولو اشتتبت ميتة بمذكيات بلر » أو إاء بول بأواني بلر» 
فله أخذ بعضها بالاجتهاد بلا خلاف » وإلى أي حدر ينتبى ؟ فيه وحبان مذكوران في 
« اللحر » اصح إلى أن يق واحد . والثاني : إلى أن بق قدر لو كان 
الاختلاط به ابتداة » منع الحواز . ولو كان له دثان فيا مالع راق 
إناء » فرأى فيه فأرة لا يدرى من أ هي » تحرتى » فان ظبر له أنها من أحدها 
بعينه » فان كان اغترف منرفتين » فالآخر طاهر » وإن كان عنرفة » فان ظبر 
الاجتباد أن الفارة في الثاني » فالأول على طبارته » وإلا » فيا نحسان . وقد 
أكثرت الزنادة في هذا الاب اسيس الحاحة إلها » فقيت منه بقايا حذقتها كراهة 
كثرة الا واترأع 
)١(‏ هو تمد بن أجد بن جمفر الكناني ( 5 ع عم ه ) قاص › عن فقباء الشافمية » من أهل 
مصر ؛ ولي فيها القضاء والتدريس . له : « الفروع » في الفقه الشافعي . 


(؟) هو أجد بن أحد الطبري؛ أبو العباس ابنالقاس( . . ٠‏ ه مم ه) شيخ الشافمية في طبر ستان» 
ب با وسکن اداد وتو ابل ف طرسوس.من ۋات« الماح » في فروع الشافعية . 
) *) هو إبراهي بن أحمد المروزي أبو إسحاق(. .٠‏ -. ۲ ۳ ه)فقيه » انتبت إليه رياسةالثافعية في 


العراق بعل ابن سرج غ؛ موده گرو في خراساث»؛وتوي قي مدر › هن مو لفأته شرح «مختصر ا مزني» وغيره. 


وج س 


اسب 


ارو الي 


الأول : التخذ من جلد » والجلر 2 بطبارته في حالين . أحدها : إذا 
ذكي مأكول اللحم »> فدإره باق على طبارته کلحمه » ولو ذكي مدعي ا کو 
فحلره نحس كلحمه . 
تمت : ولو ذبح حماراً زمنا » أو غير مما لا يؤكل » للتوصل إلى دبغ جلده ؛ 
م بجر عندنا . واشاعل 

والقاني : أن يدغ لد اليتة » فيطبر بالدباغ من مأ كول الاحم وغيره › 
إلا جار كلل » أو خنزير » وفرعماءفانه لا يطبر قطا » وإذا قلنا بالقدحم : إن 
الآدي ينجس اموت » طبر حلده بالدباغ على الأصح » وانا وجه شاذ منكر في 
و التتمة » أن حلر اليتة لا ينحس » وإغا أمر بلاغ لإزالة الزهومة0©) ثم قال 
الأصحاب : يعتبر في الدباغ ثلاثة أشياء : نزع الفضول » وتطييب الحإر > وصيرورته 
بحيث لو وقم في الاء » لم يعد الفساد والنتن . 

ومن الأصحاب من يقتصر على تزع الفضول» لاستلزامه الطيب والصيرورة . 
قلوا : ويكون الدباغ بالأشياء الحر”يفة 29 » كالشب » والقرظ » وقشور الرمان » 
والمفص . وف وجه : لا محصل إلا بشب أو قرظ »وهو غلط » وبحصل متنجس» 
وبنجس المين » كذرق حمام على الأصح فيا » ولا يكن ااتحميد بالتراب » أو 


(؟) الحريف : ذو الحرافة » وهو ما يلذع اللساث . 


لد ي لد 


اكمس على الصحيح . ولا يجب استمال الاء في أثناء الاباغ على الأصح » ويجب 
الفسل بمده إن دبغ بنجس,قطما » وكذا إن دبغ بطاهر على الأصح » فملى هذا إذا لم 
يله » يكون طاهر اللين » كثوب نجس » حلاف ما إذا أوجنا الماء في أثناء 
الدباغ فل يستعمله » فانه يكون نجس المين » وهل يطبر محرد تقمه في الماء » 
أم لا بد“ من استمال الأدوية ثانا ؟ وحبان . 

تمت : أصحم اثاني . وبه قطع الشيخ و عمد » والآخر : احتال لإمام 
الحرمين » والراد تقعه في ماء كثير . دااع 


وإذا أوجنا النسل بمد الدباغ » اشترط سلامته من التغير بأدوة الدباغ » 
ولا يشترط ذلك إذا أوجنا استممل الاء في أثناء الدباغ . 


ع 


يطبر بالدباغ ظاهر اللر قطماً » وباطنه على الشهور الحديد . فيجوز بيعه » 
وإستعمل ف الاعات » ويصلكى فيه ٠‏ ومنع القدم : طبارة الاطن » والصلاة » 
والبيع » واستې له ٤‏ امائ ,1 
قلت : أنكر جماهير المراقبين » وكثيرون من الحراسانيين هذا القدم › 
وقطموا بطهارة الباطن » وما يترتب عليه . وهذا هو الصواب . داتعم 

ويجوز أكل الدبوغ على الحديد ء إن كان مأ كول الاحم > وإلاء فلاء 
على الذهب . 

قلت : الأظهر عند الأكثرين ؛ تحريم أكل جار الأكول » وقد بتي من هذا 
القم مسائل منها : الدباغ باللح . ْ 


نص الشافمي رحمه الله : أنه لا حصل » وبه قطع أو علي الطيري(21. وصاحب 
د الثامل ٠۲‏ وقطع إمام الحرمين بالحصول » ولا يفتقر الدباغ إلى فمل ٠‏ فلو ألقت 
الربح الملر في مدبنة » فانديغ » طبر > ويجوز استمال جلد اليتة قبل الدباغ في 
البابسات » لكن بكره » ويجوز هته » كم تجوز الوصية به . وإذا قلا : 
لا يجوز بيه بعد الدباغ » فني إجارته وجمان . الصحيح : التع ٠‏ واشأع 

الق الثاني : الشعر والمظم > أما الشعر » والصوف » والور » والريش» 
فنجس بإلوت على الأظر » وكذا المظم على الذهب » وقيل : كالشعر . فلن 
نجسنا الشعر »فن شمر الآدسي قولان . أو وجبان . بناء على نجاسته !لوت . 
والأصح أنه لا ينحس شعره الوت > ولا بالإبانة . فان نحسنا» عفي عن شعرة , 
وشقن ون کی دا 
مع : قال أصحابنا : يعفى عن السير من الشعر النجس في الاء » والثوب 
الذي يصلى فيه » وخبط اليسير : العرف . وقال إمام الحرمين : لمل القايل مايغلب 
انتتافه مع اعتدال الحال . واختلف أصحابنا في هذا العفو » هل يختص إشعر 


الأدمي 4 أم يعم اينع ؟ والأمح : التعمم دااع 


وإذا نحسنا شعر الآدي » فالصحيح : طبارة شعر رسول الله ما . وإذا 
نجسنا شمر غير الآدسي ‏ فديغ الملر وعليه شمر » لم يطبر الشعر على الأظبر » وإذا لم 
تتجس الشعور » فني شعر الكلب والإنزير وفرعها وجبان . الصحيح : النجاسة. 
سواء انفصل في حياته أو بعد موته . وأما الإناء من المظم » فاك كات طاهراً » 


: هو الحسين بن القاسم + أبو علي الطبري ( ...وس ھ ) فقيه شافمي » قال ابن كثير‎ )١( 
. أحد الأثة الحررن في الخلاف » وأول من منف فيه » من كتبه « الإيضاح » في فقه الشافعية‎ 

(؟) « الشامل » في فروع الشافعيه » لأبي نصر عبد السيد بن مد اهر وف بابن الصباغ الشافعي 
المنوفى سنة > ه . وهو من أجود كنب الشافعية » وأصحبا فلا . 


د 44 


جاز استعاله ؛ إلا فلا . وطبارته لا تحصل إلا بلذكاة في مأ كول الاح » إلا إذا 
قلنا د بالضعيف » : إن عظا م آليتة طاهرة 


تلت : قال أصحابنا : ويجوز استممل الإناء من العظلم النجس في الأشياء 
اليابسة » لكن يكره » ک) قلنا في جل اليتة قبل الاباغ » وجوز إيقاد عظام اليتة . 
وأو وال سياد بل عار اا مأك الع عر أو من 
غيره » فنجس . أو لم يعر » فوحهان . اصحها : الطبارة » ولو باع جلر 
٠‏ بعد دباغه وعليه شر » وقلنا : يجوز بيع الجلر » ولا يطبر الشعر 0 
قال : بمتك الجر دون شعره ؛ صح » ولو قال : الجلد مع شعره » ففي صحة 
ع الحلد القولان في تفريق الصفقة . وإن قال : بعتك هذا وأطلق » صح . 
0 حبات . واتأعل 


الق اثالث : إناء الذهب والفضة ؛ يكره استماله كراهة تنزيه في «القدم» 
وكراهة ترم ني م الحديد » وهو الشهور » وقطع به جماعة . وعليه التفريع 2 
ويستوي في التحرم الرجال والنساء » وسواء استمله ف الأكل » والشرب » 
والوضوء » والا كر” ماعقة الفضة » والتطيب ماء الورد من قارورة الفضة » والتحمر 
محمرة الفضة إذا احتوى علمها . ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد ؛ ورم اتاد 
الإناء من غير استمال على الأصح » فلا يستحق صانمه أجرة ؛ ولا أرش على 
كاسره . وعلى القاني : لا بحرم » فتحب الأجرة والأرش > حرم تزيين 
الحوانيت والبيوت والجالس ا على الصحيح . وبحرم الإناء الصئير » كالحكحلة › 
ور الثالية من الفضة على الصحيح » ولا حرم الأواني من الجوا النفيسة > 
كالفيروزج > والياقوت » والزبرجد » ونحوها على الأظهر . ولا خلاف أنه : لا حرم 
ما نفاسته لصنعته » ولا یکره أو اتخذ إاءَ من حديد» أو غيره » ومو “هه بذهب» 
أو فضة » إن كان يحصل منه ثي* بالعمرض على النار » حرم استماله » وإلا ؛ 


داهم — 


فوحبان . ولو اتخذه من ذهب» أو فضة » وموهه بنحاس أو غيره » فعلى الوجبين. 
ولو عشي ظاهرء وباطنه بالنحاس + غطريقان . 

قال إمام الحرمين : لا بحرم . وقال غيره : على الوجبين . 
رت : الأصخ من الوجين : لابجرم ٠‏ واتاعل | 


زع 

الضبب الفضة »© فيه أوجه . 

اسا ا إن كانت الضة صغيرة وعلى قدر الحاجة » لا بحرم استماله » ولا 
ی : وإن كانت كيرة فوف الحاحة ٤‏ حرم 1 وإن كان صغيرة فوق الحاحة 
أو كيرة قدر الحاحة » فوحاك . الأصح : يكره . والثاني : حرم . والوجه 
الثاني : إن كانت الضة تلتق فم الشارب ؛ حرم » وإلا ؛ فلا . والثالك : يكره» 
ولا بحرم محال . والرابع : يحرم في جيع الاحوال . 
تمت : أصح الأوجه وأشبرها » الأول » وبه قطع أكثر المراقيين. وشاع 

وممنى الحاجة : غرض إصلاح موضع الكسر » ولا يعتبر العجز عن التضبيب 
بثير الفضة » فاك الاضطرار ييح استعال أصل إناء الذهب والفضة » وف ضبط 
الصغر والكبر وجه 5 

أحدها : برجم فيه إلى العرف . والثاني : مايدع على بعد كير » ومالا ؛ 
وصغير . والثالك : ما اممتوعب خا من الإناء 5 كأسفلءه » أو عر وته » أو شفته 4 
كير 6 ومالا ٤‏ فصغير ٠‏ 


00 اثالث ٠‏ اشهر : والاول : اصح : واشاعر 


وأما الضبب بذهب ؛ فقطم الشيخ أبو إسحاق) بتحرعه بكل حال . 

وقال الخبور : هو كالفضة . 
قلت : قد قطع بتحريم المضبب بالذهب ‏ بكل حال جاعات غير الشيخ 
أبي إسحاق » منهم صاحب ر الحاوي » وأبو المباس الحرجاني0© والشيخ أبو الفتح 
نصر امقدسي(”© والسدري ونقله صاحب د التهذيب » عن العراقبين مطلقاً . وهذا 
هو الصحيح . اناعم 

وهل يسوى بين الذهب والفضة في الصفر والكبر ؟ قياس الباب : نعم . 

وعن الشيخ أبي عمد : لا » فان قليل الذهب ؛ كحكثير الفضة » فقوم 
ضيّة الفضة المباحة » وياح قدرها من الذهب ؛ ولو اتخذ للاناء حلقة فضة » أو 
سلسلة » أو رأساً . قال في « التهذيب » : يجوز » وفيه نظر واحتال . 
قلت : قد وافق صاحب ر التهذيب » جاعة » ولا نمل فيه خلاف . قال 
أصحابنا : لو شرب بكفيه وقي أصبعه خاتم 5 أو في ففه درام » أو في الإناء 
الذي شرب منه » لم يكره . ولو أثبت الدرام في الإناء بالسامير » فهو كالضبة . 
وقطع القاضي حسين) بجوازه . ولو باع إناء الذهب أو الفضة » صح بيعه . ولو توضاً 
منه » صح وضوؤه » وعصى بالفمل . ولو أكل » أو شرب » عصى بالفمل » وكان 
الطعام والشراب حلالاً . وطريقه في اجتناب العصية » أن يصب الطام وغيره في 
إناء آخر » ويستعمل الصبوب فيه . واشأعل 


٠. تقدهت ترجته صفحة‎ )١( 

(؟) هو أحمد بن عمد بن أحد أبو العماس الجر جاني ( ۸۲-٠٠١‏ ه ) قاض البعرة » وشيخ 
الشافمية بها في عمره . 

() هو نصر بن إبراھے النابلسي المقدسي ؛ أبو الفتح VY (١‏ —. 44 ه) شي الشافعية في عدره 
بالشام » أصله من نابلس . 


١4 تقدهت ترجمته صفحة‎ ) ٤( 


7 س 


اسب 


صف" الوضوء 

له فروض وسان . فالفروض ستة . 
الأول : النية : وهي فرض في طبارات الأحداث » ولا تحب في إزالة 
التحاسة على الصحيح . ولا يصح وضوء كافر أصلي » ولا غسله على الصحيح » 
ويصحان على وجه . ويصح الغسل دون الوضوء على وجه » فيصلي به إذا اسل . 
والكتابية النتسلة من الحيض لحل وطثها ازوج مسل > كثيرها على الصحيح » 
ولا يصح طبارة المرتد بلا خلاف . ولو توضأ مسل أو تيمم » ثم ارتد » فثلاثة 
أ المح + بطل عة دون الوضو .رالا ٠‏ يطلاردي.+ ااك :: 
لا رطلان . ولا بطل الفسل الردة » وقيل : هو كلوضوء» ولس شيء . أما 
وقت النية : فلا جوز أن يتأخر عن غسل أول جزء من الوجه . فان قارنت 
الجزء المذكور ولم يتقدم ولم تب بعده ) صح وضوؤه ؛ لکن لا ثاب على سان 
الوضوء التقدمة . 
تمت : وني د الحاوي » وحه أنه يثاب علا . اناعم 

وإن تقدمت النية من أول الوضوء واستصحما إلى غسل جزء من الوحه؛ 
صح > وحصل لواب السئن » وإن اقترنت إسنة من سننه المتقدمة » وهي التسمية « 
والسواك » وغسل الكف › والمضمضمة »© والاستنثاق »2 ثم عزبت قبل الوجه 
فثلاثة أوجه . أصحبا : لا يصح وضوؤه . والثاني : يصح . والثاك : يصح إل 
اقترنت دالضمضة أو الاستنشاق دون ما قل . ولنا وحه ضعيف أن ماقلها لس 
من سنن الوضوء » بل مندوبة في أوله » لا منه . والصواب أا من سننه. 
رى :هذا هو المذكور في المضمضمة والاستنشاق» هو فا إذا لم ينغسل ممما 


شى* من الوحه » فان انفسل بنية الوجه » أجزأه ولا يضر العزوب بده . وإن 


”سی 


د 


لم ينو بالمفسول الوجه» أجزأه أيضأ على الصحيح » وقول الور » فعلى هذا تحتاج إلى 
إعادة غسل ذلك الجزء مع الوجه » على الأصح . داشأ 

أما كيفية النية ؛ فالوضوء ضربان : وضوء رفاهية ؛ ووضوء ضرورة . أما 
الأول ؛ فينوي أحد ثلاثه أمور . أحدها : رفم الحدث » أو الطبارة عن الحدث. 
وحزئه ذلك . وفيه وجه : أنه إن كان ماسح خف ء لم حزله نية رفم 
الحدث » بل تتمين نية الاستباحة » ولو فوى رفم بض الأحداث » فأوجه . 
أصحها: يصح وضوؤه مطلقاً . والثاني : لا . والثاك : إن لم ينف ماعداه 
صح » وإلاء فلاء واارابم : إن نوى رفع الأول » صحء وإلا ؛ فلا . والخامس: 
إن نوى الأخير » صح > وإلا » فلا. هذا إذا كان الحدث انوي" واقماً منه . فان 
م يكن » بأن إل ولم ينم » فنوى حدث النوم » فان كان غالطا » صح وضوؤه 
قطنا . وإن تعمد » لم يصح على الأصح . الأمر الثاني : استاحة الصلاة » أو 
غيرها تا لا تناح إلا «الطبارة » كالطواف » وسحود التلاوة » والشكر . فاذا 
وى أحدها » ارتفم حدثه » ولنا وجه : أنه لا يصح الوضوء بنية الاستباحة » وهو 
غلط . وإن نوى استاحة صلاة بعينها» ولم ينف غيرها» صح الوضوء لما ولفيرها . 
وإن نفى أيضاً » صح » على الأصح . ولا يصح في الثاني » ويصح في اثالث » 
لا نوى فقط » ولو نوى ما يستحب له الوضوء » كقراءة القرآن » والحاوس في 
اللسجد » وسماع الحديث وروايته » لم يصح على الأصح . ولو نوى تجديد الوضوء . 
فملى الوجبين . وقيل : لا يصح قط . ولو شك في الحدث فتوضأ محتاطاً فتيقن 
الحدث » لم يعد به على الأصح » لأنه توضأ متردداً وقد زالت الضرورة التيقن . 
ولو تيقن الحدث » وشك في الطبارة فتوضأ ثم إن محدثاً » أحزأء قطماً » لأن 
الأصل بقاء الحدث فلا يضر التردد معه . ولو نوى ما لا يستحب له الوضوء » 
كدخول السوق » لم يصح . الآمر الثالث: فرض الوضوء» أو أداء الوضوء » 
وذلك كاف قط وإن كان الناوي صبيا . 


ع 


1 
02 


إذا نوی أحد الامور اأثلانة » وقصد ما حصل معه بلا قصد » بيأرتف 
وى رفم الحدث والتبرثد 4 أو رفم الحنابة والتبرد 83 فالصحيح : صحة طبار ته 1 
ولو اغتسل جنب يوم الخمة بنية اججمة والحنابة » حصلا على الصحيح . ولو اقتصر 
على نية الحنابة » حصلت اجمة أيضاً في الأظبر . 
تمت : الأظهر عند الأكثرين : لا تحصل . وانذأعلم 

ولو نوى بصلاته الفرض » وتحية السحد » حصلا قطماً > ولو نوی رفم 
الحدث » ثم نوی في أثناء طبارته التبرد . فان كان ذاكر النية » رفع الحدث » 
فهو كن نوأها اتداعَ > قيصح عل الصحيح . وإن كان غافلاً » لى يصح ماای. به 

أما وضوء الضرورة ؛ فهو وضوء المستحاضة » وسلس البول ونحوها تمن به 
حدث داثم » والأفضل : أن ينوي رفع الحدث واستباحة الصلاة . وفي الواجب 
أوجه. الصحيح : أنه يجب نية الاستباحة دون رفع الحدث . والثاني : يجب المع 
ينها . والثالك : جوز الاقتصار على أبهما شاءت . ثم إن نوت فريضة واحدة » 
صح قطماً » لانه مقتضى طبارا . وإ نوت افلة معينة ونفت غيرها» فعلى الاوجه 
الثلائة التقدمة في غيرها . 


e 


وح 

أو كان يتوضأ ثلاث » فني لمة في الرة الأولى > فانفسلت في الثانية أو 
الثالثة » وهو يقصد التنقّل » أو انفسات في تحديد الوضوء » فوحباك . الأصح : 
في الصورة الأولى يحزئه » وفي مسألة التحديد لا يجزئه . 


س اوح س 


قلت : ولو ني اللمة في وضوئه أو غبله » ثم ني أنه توضأء أو اغتسل : 
فأعاد الوضوء أو الفسل بنية الحدث »2 أجزأه » وتكل طبارته بلا خلاف . 
دااع 

ولو فرق النية على أعضائه » فنوى عند الوجه رفع الحدث عنه » وعنداليد 
والرأس والرجل كذلك » صح وضوؤه على الأصح . والحلاف في مطلق التفريق 
ى الصحيح العروف . وقيل : هو فيمن نوى رفع الحدث عن كل عضو » ونفى 
غيره » دون من اقتصر عليه » وإذا قلنا في مسألة اللمعة : لا يمّد بالفسول في 
الثانية » فمل يطل مامضى »2 أم يني عليه ؟ فيه وجا تفريق النية » إن جوزنا 
التفريق © حاز الناء » وإلا ؛ فلا. ولا يشترط إضافة الوضوء إلى الله تعمالى عى 


قلت : قال أصحابنا : يُستحب أن ينوي بقلبه » ويتلفظ بلسانه » م سيأتي 
في سنن الوضوء . فان اقتصر على القلب » أجزأه » أو اللسان » فلا . وإنف 
جرى على لسانه حدث » أو تبرد » وشي قله خلافه » فالاعتبار بالقال » ولو نوی 
الطهاره ولم يقل : عن الحدث ءلم يجزئه على الصحيح النصوص . وأو نوت المغتسلة 
عن الحيض تمكين زوج من وطثبا » فأوجه . الأصح : تستبيح الوط* والصلاة 
وكل ثي* يقف على الفسل . والثاني : لا تستیح شيا . والثااث : نستبيح الوط* 
وحده . ولو نوى أن يصلي بوضوئه صلاة» وأن لايصلها » لم يصح » اتلاعسه 
وتناقضه . ولو أأتي إنسان في نهر مكرهاً فنوى فيه رفع الحدث » صح وضوؤه. 
ولو غسل التوضی* أعضاءه إلا رجليه » ثم سقط في نهر فاننسلتا وهو ذاڪر 
النية » صح » وإلا ءلم يحصل غسل رجليه على الأصح . ولو أحرم بالصلاة » ونوى 
الصلاة ودفع غرعه » صحت صلاته . قله في « الشامسل » ولو نوى قطع الوضوء 
بعد الفراغ منه » لم بيبطل على الصحيح . وكذا في أثنائه على الأصح . ويستأنف 


النية لما بتي إن جوزنا تغريقها » وإلا استأنف الوضوء . واشأعط 


د 

الفرض الثاني : غسل الوجه » وجب استيمابه بالنسل وحده » من بدا 
تسطيح الحبة إلى منتهى الذقن طولاً » ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » وتدخل الغايتا في 
حد الطول » ولا تدخلان في الرض » فلست النزعتان من الوجه » وها : البياضاك 
الكتنفان للناصية أعلى الحينين » ولا موضع المتلع » وهو : ما اسر عنه الشعر فوق 
ابتداء التسطيح . وأما الصدغان وها : في جاني الأذن يتصلان بالمذارين من فوق» 
فالأصح : أنه ليسا من الوجه . ولو نزل الشعر فمّم المبة أو بعضهاء وجب غسل 
ما دخل في الحد المذكور » وفي وجه ضيف : أنه لا جب إلا إذا عمها . وموضع 
التحذيف : من الرأس » لا من الوجه على الأصح . وهو الذي يننت عليه الشعر 
المفيف بين ابتداء العذار والنزعة . وأما شعور الوحه » فقس )ان : حاصلة في حد 
الوجه » وخارحة عنه . والحاصلة نادرة الكثافة وغيرها . فالنادرة : كالحاحيين » 
والأهداب » والشاريين » والعذاركن » وها : الحاذيان للأذنين بين الصدغ والعارض » 
فيجب غسل ظاهر هذه الشعور وباطها مم البشرة تحتها وإن كثفت . ولنا وحه 
شاذ : أنه لا بحب غسل منبت كثيفها » وغير النادرة ؛ شعر الذقن والعارضين » 
وها : الشعران المنحطان عن عاذاة الأذنين . فان كان خفيفا » وحب غسل 
ظاهره وباطنه مع البشرة » وإن كان كثيفاً » وجب غسل ظاهر الشعر فقط » 
وحكي قول قددم » وقيل وحه : إنه يجب غدل البثمرة أيضا » ولاس شي* . واو 
خف بعضه وكثف بعضه » فلأمح أن لاخفيف حك الحفيف المتمحض » وللكثيف 
حك الكثيف التمحض . واثاني : اجميع حم انيف . 

وأما ضبط المفيف والكثيف » فالصحيح الذي عليه الأكثرون» وهو ظاهص 
النص » أن الحفيف : ما تثراءى الشرة تحته في محلس التخاطب . والكثيف : ما ينع 
الرؤية . والثاني : أن الخذيف :ما يصل الاء إلى منبته من غير مبالنة . والكثيف : 


الروضة ج | ¬ م 


س لام س 


مالا يصله إلا بمالغة » ويلحق بالنادر في حكه المذكور ؛ لية امرأة » وختلى 
مشكل » وكذا عنفقة الرجل الكشفة على الأصح . وعلى الثاني : هي كشعر الذقن . 
القم الثاني : الخارجة عن حد الوجه من الاحية » والعارض » والعذار » 
والسبال طولا وعرضاً » والأظبر وجوب إفاضة الاء علا » وهو غسل ظاهرها. 
والثاني : لا يجب ثي' . وقيل : يجب غسل الوجه الاطن من الطقة اليا » 
وقيل : يحب غسل السسال قطما . والذهي الأول . 
نت : قال أصحاينا : يجب غسل جزء من رأسه » ورقته » وما تحت ذقنه 
مع الوجه » ليتحقق استيمابه . ولو 'قطم أنفه » أو شفته » لزمه غسل ماظبسر 
بالقطم في الوضوء» والفسل على الأصح . واو خرج من وجبه سللمة0© وزلت عن 
حد الوجه » ازمه غسل جبيمها على الذهب . وقيل: في النازل قولان . ويج 
غسل ماظبر من حمرة الشفتين » ويستحب غسل النزعتين . ولو خلق له وجبان » 
وجب غسلها » ويستحب؛ أن يأخذ الاء بيديه جيماً > اتام 


الذر ض الثااث : غسل اليدن مع الرفقين » فان قطع من فوق المرفق » فلا 
فرض عليه » ويستحب غسل باي المضد » لثلا يخلو العضو من طبارة . وإن قطع من 
تحت الرفق » وجب غسل باي محل الفرض . وإن قطم من مُفصل الرفق » وجب 
غسل رأس المظم الاي على الذهب » وقبل : فيه قولان . ولو كان له يدان من ' 
جانب » فتارة تتميز الزائدة عن الأصلية » وتارة لا . فان تميزت وخرحت من 
حل الفرض » إمامن الساعد » وإما من الرفق » وجب غسلها مع الأصلية » كالإصيع 
الزائدة » والسلعة » سواء جاوز طوطما الأصلية » أم لا . وإ خرجت من فوق محل 
الفرض ولم تحاذ محل الفرض » لم يجب غسل شي* منها . وإك حاذته » وجب 
غسل الحاذي وحده على الصحيح النصوص . وإن لم تتميز » وجب غسلها مما . 


)١(‏ السلمة : غدة تظبر بين الجلد واللحم »إذا زت بالبد تحر كت. 


سواء خرجتا:من التكب » أو الكوع » أو الذتراع . ومن أمارات الزائدة » أن 
تكون فاحشة القصر » والأخرى ممعتدلة . ومنها نقص الأصابم » وما فقد 
الطش وضعفه . 
| نمت : ولو طالت أظفاره وخرجت عن رؤوس الأصابع » وجب غسل الجارج 
على الذهب . وقيل : قولان ؛ كالشعر النازل من الاحية . ولو نبت على ذراعه » أو 
رحله » شعر كثيف > وجب غسل ظاهره وباطنه مع الشرة تحته » لندوره . ولو 
توضأ » ثم قطمت يده » أو رجله » أو حلق رأسهءلم يازمه تطبير ما انكشف . 
فان توضأ » لزمه غسل ماظبر . وإن حصل في يده ثقب » لزمه غسل باطنه » 
لأنه صار ظاهراً . وإن لم يقدر الأقطم والريض على الوضوء » ازمه تحصيل 
من يوضئه » إما متبرعاً » وإما بأجرة امثل إذا وجدها . فال لم جد من يوضئه» 
أو وجده ولم بجد الآجرة » أو وجدها فطلب أكثر من أحرة الثل » ازمه أن 
يصلي التيمم » ويميد » لندوره . فان لم يقدر على التيمم » صلى على حاله وأعاد . 
واشأعم 
الفرض الرابع : مسح الرأس ؛ والواجب منه : ما ينطلق عليه الاسم ولو بعض 
شعمرة» أو قدره من الشرة . وفي وحه شاذ: يشترط ثلاث شعرات . وعلى هذا 
الثاذ :لا يشترط قدرها من البشرة إذا اقتصر علا . وقيل : يُشترط . وحيث 
اقتصر على الشرة يجوز » وإن كانت مستورة بالدثّمْر على الصحيح . وشرط 
الشعر المسوح » أن لامخرج عن خد الرس الو مد 6 طا كان أو دا 
ولا يضر محاوزته منبته على الصحيح . ولو غسل رأسه بدل مسحه » أو أل 
عليه قطرة ول تسل عليه »أو وضع يده التي علها الاء؛ على رأسه ولم رها » 
أجزأه على الصحيع . ولا يستتحب غسل الرأس قطما » ولا يكره على الأصح 2 
بخلاف الحف » فان غسله تعييب . 


س 8ه سے 


فلت : ولا تتمين اليد للمسح » بل يجوز بأصبع » أو خشبة » أو خرقة » 
أو غيرها 5 وبحرثه مسح غبره أه 8 والمرأة كالرحل ف المسح 5 ولو كان له 
رأسان » أجزآه مسح أحدها . وقيل : يحب مسح جزء من كل رأس 5 

وشاع 

الفرض الهامس : غسل الرحلين مع الكعيين . وها العظاث الناثان عند 
مفصل اأساق والقدم . وحكي وجه : أنه الذي فوق مشط القدم . 
تلت : هذا الوحه شاذ منكر » بل غلط ٠‏ واشأعم 

وحم الرجل الزائدة ماسبق في اليد . 

ومراد الأصحاب بقونحم : غسل الرجاين فرض » إذا لم بسح على الللف » 


نر 


من اجتمع عليه حدثان : أصفر . وأكبر . فيه أوجه . الصحيح : يكفيه 
غسل جميع اللدث بنية الفسل وحده » ولاترتب عليه . والقاني : يحب نة 
الحدثين إن اقتصر على الغسل . والثالث : يحب وضوة مرتب » وغسل جميع 
الدن . فان شاء قداّم الوضوء » وإن شاء أخره . والرابع : يجب وضوء مرتب » 
وغسل باق البدن . هذا كله إذا وقع الحدثشن معاء أو سبق الأصنر ؛ وإما إذا 
سبق الأ كبر » فطريقان . أصحما : طرد الخلاف . والثاني : القطم بالاكتفاء 
بالنسل . ولو غسل جميع بدنه إلا رجليه , ثم أحدث » فان قلنا بالوجه اثثالك » 
وجب وضوء كامل لاحدث » وغسل الرجلين احنابة » يقدم أا شاء » فتحكون 
الرجل منسولة مرتين . وإن قلنا بالرابع » وجب غسل الرجلين بمد أعضاء 


الوضوء » ويكون غسلهما واقماً عن المدث والمنابة جيماً . وإن قلنا بالمحيح 
الأول » قعليه غسل الرحلين عن الجنابة » وغسل سار أعضاء الوضوء عن الحدث » 
فان شاء قدتم الرحلين » وإن شاء أخرها» أو وسطبها . وعلى هذا يكون الأو 
به وضوءاً خاليا عن غسل الرجلين > فانهما ينسلا عن الحنابة خاصة » ولا بختص 
هذا بالرجلين » بل لو غسل الحنب من بدنه ماسوى الرأس والرجلين © أو 
اليدين والرأس واارجاين » كان حكمه ماذكرنا . 


فلت 98 الصحيح ف الصورة المدكورة» أنه حب ارتب ف أعضاء الوضوء 
الثلاثة . وهو خير في الرجلين » م ذكرنا . وقيل: هو عير في الخيع » وقيل : 
يجب الترتيب في انيع » فرحب غسل الرحلين سد الأعضاء الثلاثة . واشأع 


الفرض السادس : الترتيب : فلو تركه عمداً لم يصح وضوؤه » لكن يعتد 
بلوجه وما غسله بعده على الترتيب . ولو تركه ناسياً » فقولان : الشبور الحديد 
لايجزئه . ولو غسل أربعة أنفس أعضاءء دفعة بإذنه » لم حصل إلا الوجه على 
الصحيح . وعلى الثاني يحصل الجيع . أما إذا غسل الحدث جيع بدنه » فان أمكن 
حصول الترتيب » بأن انفمس في الاء ومكث زماناً يتأتى فيه الترتيب أجزأه على 
الصحيح . وإن لم يتأت" » بأن انس ولم عكث » أو غسل أسافله قبل أعاليه » 
لم يجزه على الأصح . ولا خلاف في الاعتداد بنسل الوجه في الصورتين إذا 
قارنته النية » هذاكله إذا نوى رفم الحدث . فان نوي الحنابة » فالأصم أنه كنية 
رفم الحدث . والثاني لا يجزئه بحال إلا الوحه . 


كلت : الأصم عند الحققين في مسألة الانماس بلامكث الإجزاء . داعم 


اذاه س 


هر 


إذا خرج منه بلل موز أن يكوك منياً ومذياً > واششته » ففيه أوحه . 
أحدها : جب الوضوء فقط » فلو عدل إلى الفسل » كان كمحدث ينتسل . والثاني : 
يجب الوضوء » وغسل سائر البدن » وغسل ما أصابه الل . والثالث » وهو الأصح : 
يتخير بين التزام ج الى + وحم الذي . فان اختار الوضوء » وحب الترتيب' 
فيه » وغسل ما أصابه . وقيل : لا حجان ولس شيء » ويحري هذا الللاف فا إذا 
أولج خنثى مشكل في در رجل » فېا بتقدير ذكورة الخثى جنان» وإلا فحدثان. 


وإذا توآ » وحب عل) ارتب 4 وفيه الوحه المتقدم 1 ولس شي ء 5 


ضل 
وأما سنن الوضوء » فكثيرة : 
إحداها : السواك. وهو : سنة مطلقاء ولا يكره إلا بعد الزوال لصائم . 
وف غير هذه الحالة مستحب في كل وقت . وبتأڪداستحابه في أحوال عند 
الصلاة وإن لم يڪن متغير الفم »> وعند الوضوء وإ : يصل” » وعند قراءة 
القرآت » وعند اصفرار الأسنان وإن لم يتغير الفم » وعند تغير الفم بنوم » أو 
طول سكوت » أو ترك أكل » أو أكل ماله رانحة كريهة » أو غير ذلك . ومحصل 
السواك بخرقة » وكل خدن مزيل » لكن العود أولى » والأراك منه أولى . والأفضل 
أن يكون بابس شخي بالاء » ولا حصل بأصبع خشنة على أصح الأوجه . وااثالك : 
بحصل عند عدم العود » ونحوه . ويستحب أن يستاك عرضاً . 


قلت : كره جماعة من أصحابنا الاستياك طولاً . ولنا قول غريب : أنه لايكره 


لن ل 


السواك لصائم بعد الزوال . ويتحب أن يدأ حاف فه الأعن » وأن يمو"د الصي 
السواك لبألفه . ولا بأس أن يستاك بسواك غيره بإذنه . ويستحب أن ير السواك 
على سقف حلقه إمراراً لطيفاً » وعلى كراسي أضراسه . وينوي «السواك السنة . 
ويسن السواك را عند دخوله سته » واستيقاظه من نوم » احديث المحيح في). 
داشأعر 

والثانية : أن يقول في ابتداء وضوئه : بسم لله » فلو نسها في الاتداء, 
أتى بهامتى ذكرها قبل الفراغ کا في الطعام . فان تركها عمداً . فهل شرع 
التدارك ؟ فيه احّال . 
قلت : قول الامام الرافمي فيه احمال عجيب » فقد صرح أمجانا: حا 
تدارك في المد » ومن صرح به الحاء.لى في « ال جموع ٠»‏ والحرجاني في « التحرر 0( 
وغيرها » وقد أوضحته في « شرح البذب» 9© قال أصحابنا : ويستحب التسمية في 


ابتداء كل ام ذي بال من العادات وغيرها حى عند الماع 1 داشاع 


(1) عن شريح بن هانىء قال : قلت لمائشة رضي الله عنبا : بأي نيه كان يبدأ الني على الله عليه 
وآله وسل إذا دخل بيته ‏ قالت : بالواك . رواه مسل » وأبْو داود . وعن حذيفة رضي الله عنه قال : 
کان رسول الله صلى الله عليه وله وسل إذا قام منالليل يشوص فاه بالواك . متفق عليه . والشوس : 
الفسل والتنظيف. ورواه مسل » وأبو داود» من حديث ابن عباس في قصة نومه عند الني صل الله عليه 
وآله وسل قال : فلا استيقظ من منامه أت طبوره فأخذ سواكه فاستاك . 

(۲) » الجموع » في فروع الشافعية » وهو لأجد بن عمد بن أحد الضي انحاهلي الشافعي المنوفى سنة 
٤٠٠١ (‏ ه ) وهو مشتيل على نصوص كيرة للامام الشافمي . 

() « التحرم » في فروغ الشافمبة أيضاً > وهو لأني العباس أحد بن تمد الجر جانيالشافعي المتوفى 
سنة (۲ ٠۸‏ ه) وهو علد كبير مشتمل على أحكام كثيرة عرية عن الدليل . 

(:) وهو « الجموع » للامام التووي . 


ا هه — 


الثالثة : غسل الكفين قبل الوجه . سواء قام من النوم وشك في نجاسة 
او ی بيد رقي ی لها تكن إن لك 
0 : قل غسللها » كره إن ل يتبقن طبارتها . فان تيقنها » فوحباك . 
لايكره الفنمس 
قلت : ولا نزول الكراهة إلا بنسلم لاا قل الفمس . نص عليه 
البويطي20 » وصرح به الأصحاب للحديث الصحيح2©. وقال أصحابنا : إذا كان الماء 
في إناء كبير» أو صخ رة محوفة » بحيث لايمكن أن يصب منه على يده » ولس معه 
ماينترف به » استماك بغيره » أو أخذ الماء بقمه » أو طرف ثوب نظيف ووه . 


دااع 
الرابعة : الضمضة » والاستنشاق » ثم أصل هذه السنة يحصل بوصول الماء 
إلى الفم » والانف . سواء كان بثرفة » أو أكثر . وفي الأفضل طريقان. 
الصحيح : أن فيه قولين : أظبرها: الفصل بين الضمضة والاستنشاق أفضل . 
والثاني : الح بينم أفضل » والطريق اثاني: الفصل أفضل قط . وفي كيفيته 
وحبان . أصحما : يتمضمض من غرفة ثلاث » ويستنشق من أخرى ثلاثاً . والثاني : 
بست غرفات » وتقديم المضمضة على الاستنشاق شرط على الأصح . وقيل : مستحب . 


)١(‏ هو يوسف بن يحبى الفرشي ٠‏ أبو يعقوب البويطي » صاحب الإمام الثافمي » وواسطة عقد 
جاعته » قام مقامه في الدرس والإفتاء بعد وفاته » وهو من أهل ممر» نسبته إلى « بويط » ولا كانت 
انحنة في قضية خلق الفرآن » حمل إلى بغداد - في أيام الوائق - مولا على بل مقيدا » وأريد منه 
القول بأن القرآن ماوق » فامتنع فسجن ٠‏ ومات في سجنه ببغداد » رحمهالله»له» الختصر» في الفقه» أفتسه من 
كلام الإمام الشافمي . 

(۲) وهو قوله صلى الله عليه وآ له وسل : « إذا استيقظ أحدم من نوءه ٠»‏ فلا يمس يده في 
الإناء حى يضما ثلاث » فانه لايدري أن بانت يده » منفق عليه من حديث أي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 
واللفظ لل . 


اهم — 


وني كيفية الجم وجبان » الأصح : بثلاث غرفات » يتمضمض من كل غرفة » ويستنشق ٠‏ 
والثاني : بغرفة يتمضمض منها ثلاث » ثم يستنشق منها ثلاث » وقيل : بل يتمضمض 
مها ثم يستنشق مرة »© ثم كذلك ثانية وثائة . 

تت : الذهب من هذا الخلاف > أن ابجع ثلاث أفضل » كذا قله جماعة من 
الحققين » والأحاديث الصحيحة مصرحة به(0) وقد أوضحته في« شرح المذب ». 


داش أعم 
الخامسة : المالنة في الضمضة والاستنثاق » فلغ ماء الضمضة أقصى الحنك > 
ودبي الاسنان »> ومر الأصبع علها »> ولصعد ماء الاستنشاق بنفسه إلى الميشوم مع 
إدخال الأصبم السرى » وإزالة ما هناك من أذى . فان کان صائاً لم يالغ فا . 


لت : ولو حمل الماء في فيه ولم يدره » حصلت اللمضمطة على الصحيح . 


واشأعر 
السادسة : التكرار ثلاث في اانسول والمسوح الفروض والسنوث ©» ولنا 
قول شاذ : أنه لا يكرر مسح الرأس » ووحه أشذ منه : أنه لا يكرره © ولا 
مسح الأذنين . ولو شك هل غسل ولا مسح مرة » أو مرا أم لاا ۽ خد 
بالأقل على الصحيح © وقيل : بالا کثر . 
رى : تكره الزيادة على ثلاث» وقيل: تحرم » وقيل : هي خلاف الأولى > 
والصحيح : الأول . وإنغا تحب الغسلة مرة »© إذا استوعيت العضو. والترأعلم 


)١(‏ ومنه حديث جران بن أبان- مولى عثان بن عفان أن عثان رضي الله عنه دعا بوضوء »قفل 
كفيه ثلاث مرات » ثم #ضمض » واستنشق › واستنثر » ثم غسل وجبه ‏ ثلاث هرات › م غسل يده 
اليمن إلى المرفق ثلاث مرات » ثم اليسرى مثل ذلك », ثم مسح برأسه + ثم غسل رجله اليم إلى الكميين 
ثلاث مرات + ثم اليمرى مثل ذلك », ثم قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل توضاً نحو 


وضوئي هذا » متفق عليه . 


ا 
السابعة : تخليل مالا جب إيصال لاء إلى منابته » من ۰ من شعور الوجه» 


بالأصابع . ولنا وحه شاذ : أنه يجب التخليل . 


كت : مراد قائله ؛ وحوب إيصال الماء إلى المت » ولاس بشيء © وقد نقلوا 
الإجماع عل خلافه . وشاع 


الثامنة : تقدم اليمين على اليسار في بديه ورجليه . وأما الأذنان والمدان» 
فط ران دفمة . فان كان أقطم »> قدام اليمين 
قلت :والكفان »> کالاذنین وق و البحر » وحه شاذ : أنه ستحب تقد م 
الاذن اليمنى . ولو قدم مسح الأذن على مسح الرأس ' لم تحصل على الصحيح . 


دا شاع 


التاسعة : تطويل الفرة والتحجيل . فالفرة : غسل مقدمات الرأس وصفحة 
العنق مع الوجه . والتحجيل : غسل بمض العضدين مع الذراعين »© وبعض 
الساقين مع الرجلين . وغايته : استيعاب العضد والساق » وقال كثسيرون : الفرة : 
غسل بمض المضد والساق فقط . والصحيح : الأول . 


العاشيرة : استيعاب الرأس بالسح . والسنة في كيفيته : أن يضع يديه على 

مقدم رأسه > ويلصق سابته بالاخری »> وإعهاميه ع صدغيه © ثم يدهب ا إلى 
قفاه » ثم يردها إلى البتدأ » فالذهاب والرد محة وا . وهذا الاستحباب ان 
له شعر ينقلب بالذهاب والرد » ويصله اللل . أما من لا شمر له » أو له شر 
لا ينقلب » لقصره » أو طوله » فيقتصر على الذهاب . فاو ردء لم بحسب ثانية » ولو 
لم برد تزع ما على رأسه من عمامة أو غيرها » مسح مايحب من الرأس 


ويسن تتميم السح على الموسة » والأفضل أن لا يقتصر على أقل من الناصية . 
ولا يكني الاقتصار على المامة قطماً . 
الحادية عشمرة : مسح الأذنين ظاهرها وباطنها مار حديد . ولو أخذ بأصابعه 
ماد لرأسه > ثم أمسك بعض أصابمه فم مسحه بها » فسح الأذن ائها » ڪفى 
مسحها بقية بلل الأذن . ٠‏ 
قت : وعسح الصماخين لاا » ونقاوا : أن ان سريج رحمه اله » کان 
يشل أذنيه مع وجهه » ويمسحها مع رأسه ومنفردتين احتياطاً في العمل داهب 
العهاء في » وضله هذا حسن . وقد غلط من غلّطه فيه زاعا أن المع ينها لم 
يقل به أحد . ودليل ابن سريج » نص الشافمي والأصحاب على استحاب غسل. 
التزعتين مع الوجه » مع آنه سحان في الرأس . واستأع 


الثانية عثمرة : مسح الرقة . وهل هو سنة » آم أدب ؟ فيه وحبان . والسنة 
والأدب يشتركان في أصل الاستحاب » لكن السنة يتأكد شأنها » والأدب دون 
ذلك . ثم الأكثرون » على أنه مسح باقي بلل الرأس » أو الأذن › وقيل : 
عماء حديك . 
تمس : وذهب كثيرون من أصحابنا ؛ إلى أنها لا تمسح » لأنه لم يشت فيا 


شىء أصلاٌ ¢ ولمدا لم ند ره الشافعي ومتقدمو الأأصحاب ٠.‏ وهذا هو الصواب ٠.‏ 


واشاع 
الثالثة عشيرة : تايل أصابع الرحلين مخنصر يده السرى من أسفل الرجل » 
مبتدثاً بخنصر الرجل اليمنى » خاتا مخنصر اليسرى . وقيل : خلال ما بين كل 
أصبعين من أصابع رجليه بأصبع من أصابع يده © ولم يذكر الجبور تخليل أصابع 


س ا — 
اليدن > واستحه القاضي ابن کج من أصحابنا » وورد فيه حديث . قال الترمذي : 
إنه حسن .فعلى هذا تخليلبا بالتشبيك بنا . 
ولو كانت أصابع رجليه ملتفة لا يصل الاء ما بنها إلا بالتخليل » وجب 
الإيصال . وإن كانت ملتحمة »© لم بحب فقا » ولا يستحب . 
قلت : بل لامجوزء واستاعم 
سض وجي لوم تبيض وجوه وتسود وحوه . وعند اليد اليمى : ام أعطي 
کتاي بيميني » وحاسني حاب يسيرا . وعند السری : ابم لا عطي ڪتاي 
شالي » ولا من وراء ظبري . وعند الرأس : اللهم حرم شعري وشري بل 
النار . وعند الأذنين : الابم اجملني من الذين يتمعون القول فيتبعون أحسنه . 
وعند الرجلين : الهم ثبت قدي“ على الصراط يوم تزل الأقدام . 
فلك :. هذا الدعاء » لا أصل له » ولم دک الثاففى » واحمبور . اناعم 
الحامسة عشيرة : ترك الاستعانة » وهل تكره الاستعانة ؟ وحبان. 
رت : الوحان فا إذا استعان عن يصب عليه الماء » وأصح : لاا يكره. 
أما إذا استمان عن ينسل له الأعضاء » فكروء قطما > وإن استمان به في إحضار 
الماء ؛ فلا بأس به © ولا يقال : إنه خلاف الأول » وحيث كان له عذر » 
فلا بأس الاستمانة مطلقاً . واتاعم 


› فقيه من أثمة الشافعية‎ ٠ هو يوسف بن أحد بن بوسف بن كج الدينوري أبو القاسم‎ )١( 
وقتله الميارون ذيباء صنف كبا كثيرة اتفم ييا‎ ٠ من أهل الدينور » ولي قضاءها‎ 
الفقباء » وكان يضرب به المثل في حفظه لذهب الشافمي » وهو صاحب وجه في المذهب . توفي‎ 
رجه الله سنة ( م6.عه).‎ 

(۲) عن عثان رضي الله عنه أن الني على الله عليه وآله وسل كان يخلل لبته في الوضوء. 
قال الحافظ ابن حجر في « بلوغ المرام » : أخر جه الترمذي » وصححه ابن خزعة . 


السادسة عشرة : الأصح أنه إستحب رك التنشف . والثاني : لايح ) 
ولا يكره . والثاك. ١‏ يكره التنشيف © ويستب ركه وا حكر. في 
الصيف دون الشتاء . وال حامس : استحب . 

السابءة عشرة : أن لا ينفض يده . والنفض : مكروة . 
ملك .اف الفعن أوحة , الأرجح أنه ماح » تركه وفمله سواء . واثاني : 
مكروه . والثاك : رکه أول » وانترأعم 


الثامنة عشمرة : في مندوبات أخر »2 ما : أن يقول بعد التسمية : الجد لله 
الذي جعل الاء طبوراً »> وأن يستصحب النية في جيع الأفمال» وأن يمع في 
اأنية بين ااقلب والاسان ©» وأن يتعمد الموقين بالسابتين > وعرك احاتم > ويتعبد 
ما حتاج إلى الاحتياط » ويد في الوجه بأعلاء » وفي الرأس مقدمه »2 وف 
اليد والرحل بأطراف الأصابع »> إن صه على نفسه . وإ صب عليه غيره » 
بدأ بالرفق والكمب . وأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد › وأن لايرف » 
ولايزيد على ثلاث مرات © ولا يتكلم في أثناء الوضوء © ولا ياعم وجبه بإلاء » 
ولا يتوضأ في موضع برجم إليه رشاش الاء » وأن عر يده على الأعضاء » وأن يقول 
بعد الفراغ : أُشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن عدا عبده 
ورسوله © اللبم اجعلني من التوابين » واجملني من المتطبرين ٩7‏ سبحانك الليم 
وحمدك © أشبد أن لا إله إلا أنت »2 أستنفرك وأتوب إليك . واعل أن ممظام 
هذه السنن حي* مثلبا في الفسل » وفي التسمية وجه : أنها لا تستحب في الفسل . 


)١(‏ عن عر بن الطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل » ما من 
من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول : أشبد أن لا اله الا الله وحده لاشريك له » وأشبد أن حدر 
عده ورسوله؛الا فتخت له أبواب الجنة الثانية ؛يدخل من أا شاء « أخر جه ملم ؛ والترهذي وزاد فيه 


» الم | جعاني من التوابين واحعاني من المطم رن » ودي زيادة دحبحة . 


الثفريق السير بين أعضاء الوضوء »لا يضر بلا خلاف » وكذا الخير . 
غلى الحديد الشبور . والكثير : هو أن عضي زمن محف فيه الول مع اعتدال 
المواء ومزاج الشخص . والقليل : دون ذلك . وقيل : تؤخذ القلة والصكيرة 
من العرف . وقيل : الكثير : مضي زمن كن فيه إقام الطارة . ومدة 
التفر تى تعتبر من آخر المأني” به من أفعال الوضوء . ولو فرق بعذر › كنفاد 
الاء ٠‏ لم يضر على المذهبةٌ . وقيل : فيه القولان . والنسيان عذر على الأصح. 
وحيث جاز التفريق » فبنى» لا حتاج إلى تجديد النية في الأصح . والوالاة في 
الغسل ل E E‏ 

قلت 0 مسائل مبمة من صفة الوشوء ...متها + غسل الميتان» فة أوحه.. 
أحدها : سنة . وااثاني : مستحب . والثالك : لاا يضمل »> وهو الأصح عند 
السات . :ولو كن لجل ك إو لد رفن © اعين قدره © ولو تفققت 
رجله » فجعل في شقوقها شعماً أو حناء » وجب إزالة عينه » فان بتي لون المناء > 
لم يضر © وإن كان على العضو دهن ماع فجرى » الماء على العضو “ ولم ثبت ؛صح 
وضوؤه © ولو كان تحت أظفاره وسخ ينعم وصول الاء »لم يصح وضوؤه على الأصح. 
ولو قدّم أاضمضة والاستنشاق على غسل الكف + م بحسب الكف على الأصح . ولو شك 
قشل "نض أعضالة ي اا الطبارة » لم بحسب له »> وبعد الفراغ لا يضره 
الشك على الأصح . ويشترط في غسل الأعضاء : جربان الماء على المضو بلاخلاف. 
ويرتفع الحدث عن كل عضو بمجرد غدله . وقال إمام المحرمين : يتوقف على فراغ 
الاعضاء » والصواب : الاول . وبه قطم 0 سض ارت :توضا أن 
يصلي عقبه رككن اندوقت كان 


ف4 — 


ارر سء 


الاستنجاء واحب » واقضاء الحاجة آداب . منها : أن يستر عورته عن العيوث 
بشحرة » أو بقية جدار » ونحوها » فان کان في بناء مکن تسقيفه » حكفى » 
ولو حلس في وسط عرصة دار واسمة » أو بستان » 0 قفر مو رة الرحن» 
وليكن به ويا ثلاثة أذرع قا موي ا ولو أناح راه ونس نا #4 اف کان 
في وهدة © أو نهر »أو أرخى ذيله » حصل امرض وا أن لا تفيل 
اكمس » ولا القمر بفرجه »© لاني الصحراء ولا في النيان . وهو نمي تزه . 

قال جماعة : ويجتنب الاستدبار أيضا . والجور : اقتصروا على النبي ء 

الاستقال . وما : إن كان في بناء » أو بين يده سار > فالأدس أن لا يستقل 
القلة ولا يستديرها. فان كان في صحعراء ولم يستر شي“ حرم استق الها واستدبارها » 
ولا حرم ذلك في الناء . ومنها : أن لا يتخلى في متحدث الناس »© وأن لا يول 
في الاء الراكد الكثير » والنبي عن القليل أشد » وفي الليل أشد . وأن لايول في 
ثقب »© وأن لا بحلس تحت شحرة مثمرة لغائط »© ولا ول »2 ولا سول في مب 
ريح . وأن يمتمد في حاوسه على رجله البسرى »© وأن يمد أحجار الاستنجحاء 
عدم قل حاوسه ©» وأن لا يستنحي لاء » موضع قضاء الحاحة ؛ بل ينتقل عنه. 
فان کان يستنجي الححر » لم ينتقل . 
تمت : هذا في غير الأخلية التخذة لذلك . أما الأخلية » فلا ينتقل مها 
للمثقة » ولأنه لايناله رشاش . وا شأ 


س ۹ 
وأن لايستصحب مافيه شيء من القرآن » أو ذكر اله سبحانه وتمالى » أو 
رسوله اا » كخاتم ودرم ونحو ها » ولا تص هذا الأدب البنيان © بل يعم - 
الصحراء على الصحيح . فلو غفل عن نزع الماتم حتى اشتغل بقضاء الحاجة » 
ضم كنه عليه . وأن يقدم في الدخول رجله السرى » وفي المروج اليمنى » 
وسواء في هذا الأدب » الصحراء والنيان على الصحيح © فيقدم السرى إذا بلغ 
مقعده في الصحراء » ويقدم اليمنى في انصرافه > وقيل : مختص بالبنيان . وأن 
يستبرىء بتنحدح »2 ونتر ذكره عند ابقطاع الول » ويره حدو الإحليل 
بقن ونحوه . 
قلت : يكره استقبال بيت القدس » واستدباره » يول أو غائط » ولا بحرم ؛ 
ولا یکره الماع مستقل القلة » ولا مستدرها » لاف بناء ولا في صحراء عندنا . 
واستصحاب ما عليه ذكر الله تعالى على الملاء مكروه » لا حرام . والسنة أن 
يقول عند دخول الللاء : د بإسم الله > الابم إني أعوذ بك من اللحث والمائث »20 . 
ويقول إذا خرج :« غفرانك »اد لله الذي أذهب 292 عني الأذى وعافاني ». وسواء في 
هذا البنياذ والصحراء »© ولا برفع ثوبه حتى يدنو من الارض © ويسله عليه إذا 
قام قل انتصابه . ويكره أن يذكر الله تمالی » أو يتكلم بشي" قبل خروجه » 
إلا لضرورة . فان عطس حمد الله تمالى بقليه » ولا بحرك اسانه »> وكذا يفعل 
يطل الاق #بوالينة اناوس عن الى ا و 
عليه فيه بوله . ويكره في قارعة الطريق »وعند القبور » وحرم البول على القبر . 
وف السجد © فهو حرام على الاصح . ويتحب أن لا يدخل الللاء حافاً . 
ولا مكثوف الرأس » وأن لا ينظر إلى ماخر ج منه » ولا إلى فرجه » ولا إلى 
الماء » ولا يعسث بيده »2 ولا يكره الول في الإناء » ويره قا بلا عذر » 
ويكره إطالة القعود على السلاء . 


(١)رواه‏ الجاعة » دون قوله « بسم الله » وهذه الزيادة من رواية سعيد بن «نصور 
(۲) في الأصل « أخرج » وها أثبتناه » هو في «سئن ابن ماحه » . 


س ۷ س 


ضل 
فيا بسننهى مد 


إذا خر ج من البدن نجس لا ينقض الطبر > لم يزى* فيه الحجر . 
وأما امارج الذي ينقض الطبر » فان كان رعا »> لم بحب الاستنجاء . 
وإن كان غيره » وخرج من منفتح غير السبياين » فف إحزاء الححر فيه خلاف » 
بني في الاب الآني إن شاء الله تعالى . وإن كان خارجاً من البيلين » يوجب 
الطبارة الكبرى » كاي » والحيض »© وجب الفسل © ولا يمكن الاقتصار 
على الححر . 

قلت : قد صرح صاحب و الحاوي » وغيره : مجواز الاستنجاء بالحجر من 

دم الحيض . وفائدته فيمن انقطع حيطها واستنجت بالحجر » ثم تيممت لسفر أو 
مرض »© صلت ولا إعادة . وا شاعم 

وإن أوجب المغرى » فان لم يكن ملوثاً كدود » وحصاة بلا رطوبة » لم 
يجب الاستنجاء على الأظبر . 


يرع : والبعرة اليابة » كالحصاة» وصرح به داحب «الشامل» وآخرون . 
وشاع 
وإن كان ملوثا نادرأ » كالدم » والقيح » والذي » ثثلائة طرق . والطريق 
الصحيح قولان . أظهرهما : يجزئه الحجر . والثاني : يتعين الماء. والثاني : حزىء 
الحجر قطماً . والثالث : إن خر ج النادر مختلطا بالعتاد » كنى الحجر . وإِن تمحض 
النادر » تين الاء . وإن كان الخارج ملوثا ممتادأ ولم يجاوز الخرج » فله الاقتصار 


الروضة ج -١/‏ م|ه 


سال س 


على الححر قطماً . وكذا إن جاوز الخرج » ولم يجاوز الماد على الذهى » وشذ 
ل علطا من قال : فيه قول آخر : أنه يتمين الاء. فان جاوز الشادء وم 
يخر ج النائط عن الأليتين » أجزأ الحجر أيضاً على الأظر . وقل : قطنا . 
وقيل : يتعين الماء قطماً . والول : كالغائط » والحشفة : كالاًليتسين* . وقال 
أو إسحاق المروزي : إذا جاوز الول الثقب » تمين الماء قطماً . والمذهب : 
الأول . ولو جاوز الغائط الأليتين »> والول الحشفة » تعين الماء قطماً لندوره » 
سواء الجاوز » وغيره . وقيل في غير الاوز : الملاف » وليس شي* . وحيث 
اقتصر على الححر شرطه : أن لا تنتقل اانحاسة عن الوضع الذي أصابته عند 
المروج › وأن لا جف ماعلى الحرج . فن فقد أحدها ء تمين الاء قطماً . 


وقيل : إن كان ال حاف بحيث يقلمه الححر » أحزأ الححر . 


ضل 
يما يستنعى ب غر الار ا 
وله شروط . 
أحدها : أن يكون طاهراً » فلو استنجى بنجحس » ثمين بمده الماء» على 
الصحيح . وعلى الثاني : يجزئه الحجر إن كان النحس جامداً . 
الشمرط الثافي : أن يكون منشفاً قال انجاسة »> فلا بحجزى” زجاج » 
وقصب »> وحديد أملس > وحم رخو » وراب متناثر » ويجزى* فم وتراب 
سلبان . وقيل في الراب والفحم : قولان مطلقاً ..وليس بدي* . وإن استنجى يا 
لا يقلع © لم بجزئه وإِنْ أنقى . فان نقل النجاسة » تمين الماء » وإلا أجزأ الجر . 
ولو استنجى برطب من حجر > أو غيره »م بجزله على المحيح . 
الشمرط الثالث : أن لا يصكون محترماً » فلا يجوز الاستنجاء بمطعوم › 
كانخيز > والمظم . ولا ہا كتب عليه عل » كحديث © وفقه » وني جزء الحبوان 


التصل به »© كاليد والمقب » وذنب حار » وجان . الصحيح :لا تجوز . وقيل : 
يجوز بيد نفسه © دون يد غيره . وقيل : عكسه . ووز بقطمة ذهب »2 وفضة » 
وجوه نفيس خثنة على الصحيح » ك) يجوز بالدياج قطماً . وإذا استنجى بمحترم» 
عصى 2 ولا يجزئه على الصحيح » لكن يجزئه الحجر بمده > إلا أن يقل 
النحاسة » وأما الحلر الطام » فالأظهر : أنه إن كان مدوغاً 2 جاز الاستنجاء به . 
وإلا » فلا . والثاني : يجوز مطلقاً . والثالك : لا تجوز مطلقاً . ولو استنجى 
حجر »2 ثم غسله ويبس © جاز الاستنحاء به »> وإن استنجى محجر © فلم يق 
على الحل شي“ › فاستعمل الثاني والمالث وم تلو » جاز استمالم)ا من غير غسل 
على الصحيح . 


٠ 


ضل 
في كفي الوسفئهاء 


إذا استنجى مامد » وجب الإنقاء » واستيفاء ثلاث مسحات بأحرف حجر» 
أو مافي معناء » أو بأحجار . ولو حصل الإنقاء بدون الثلاث » وجب ثلاث . 
وفي وجه : یکن الإنقاء » وهو شاذ © أو غلط . وإذا لم حصل الانقاء بثلاث» 
وجيت الزيادة . فان حصل برابع » استحب الإتيان بخامس ولا يجب . وف كيفية 
الاستنجاء أوجه » أصحبا : يسح بكل حجر جيع الل 2 فيضمه على 
مقدم الصفحة اليمنى » ويديره على الصفحتين إلى أن يصل موضع ابتدائه » ويضع 
الثاني على مقدم الصفحة السرى »> ويفعل مثل ذلك © وعسح بااثااث الصفحتين 
والسربة . والوجه الثاني : يسح حجر الصفحة اليمنى »2 وبالثاني البيرى » 
وبالثااك الوسط . والوحه ااثااث أن مسح بالأول من «قدم السربة إلى آخرها . 


وبالثاني » من آخرها إلى أولما » وعلق بالثااك » وهذ الملاف في الأفشل 
على الصحيح . فيجوز عند كل قائل المدول إلى الكيفية الأخرى © وقيل : 
لا جوز . 

قلت : وقيل : موز المدول من الكيفية المانة إلى الأولى دون عكسه . 


داترأعم 
وينغي أن يضع الحجر على موضع طاهى بقرب النجاسة » ثم يمره على 
الحل» ويديره قليلاً قليلآً . فان أمراه ونقل النجاسة من موضع إلى موضع » تين 
الماء » فان ا ول بدره وم شقل › فالصحيرح : أنه بحرله . والثاني : لا بد 
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الستحب أن ستنجي باليسار . فان استنجى ماه »> صبه باليمنى »> ومسح 
بالسرى . وإن استنحت امرأة من بول » أو غائط »أو رجل من قائط بالحجر » 
مسح بيساره © وم يستعن بيمينه في شي" . وإذا استنجى الرجل من البول بجدار 
أو عخرة عظيمة ونحو ذلك »2 أمسك الذكر بساره » ومسحه على ثلاث مواضم . 
وإن استنجى حجر صنير » أمسكه بين عقيه © أو إبهائي رجليه »أو تحامل عليه 
إن أمكنه › والذكر في يساره . فان لم يتمكن واضطر إلى إمساك الحجر بده » 
أمسكه اليمنى © وأخذ الذكر بالسرى » وحرك السار وحدها . فان حرك 
اليمين » أو حركبها جميما » كان مستنحياً باليمين . وقيل : بأخذ الذكر باليمين» 
والحجر اليسار ويحركبا » وليس شي' . 


ن 
ألافضل : أن هم ف الام تنحاء ان الماء والجامد ¢ زكدم الحامد ٠‏ فاك 
اقتصر › فالاء أفضل . 


زے 

الحتش المشكل في الاستنحاء من الغائط © كنيره »> وليس له الاقتصار على 
الححر في الول »2 إلا إذا قلنا : من انفتح له دون المعدة خرج > مع ناح 
الأصلي » ينتقض وضوؤه بالخارج منه » وحوز له الاقتصار على الحجر . أما الرجل» 
فخير في فرحيه » بين الاء والحجر » وكذا الرأة البكر » وكذا اثيب . فان 
تحرج بولا »> فوق مدخل الذكر . والغالب أنها إذا بالت » نزل ابول إلى مدخل 
الذكر . فان تحققت ذلك »2 تعين الاء » وإلا » جاز المجر على الصحيح . والواحب 
على الرأة » غسل ما يظبر إذا جلست على ااقدمين . وفي وجه ضعيف : بحب 
على الثيب غسل باطن فرجبا . 
تمت : ينغي أن يستنجي قبل الوضوء والتيمم » فان قدمه) على الاستنجاء ؛ 
صح الوضوء » دون التيمم » على أظبر الأقوال . واثاني : يصحان . والثالك : 
لا يصحان . ولو تيمم وعلى يده نحاسة ©» فهو كالتيمم قل الاستنحاء © وقيل : 
يصح قطماً » م أو تيمم مكثوف العورة. وإذا أوحناه في الاودة » والحصاة » 
واعرة » أجزأه الحجر على الذهب . وقيل : فيه القولان في الدم وغيره ٠ن‏ 
النادر » وهذا أشبر » وقول الور » ولكن الصواب : الأول . ولو وقم 
الخارج من الانسان على الأرض »© ثم ترشش منه شي* فارتفم إلى الل »2 أو 
أصابته نحاسة أخرى »© تعين اماء » لإروحه عا يعم به اللوى. ويستحب أن يدأ 
الستنجي لاء بقيله » ويدلك يده بعد غسل الدبر » وينضح فرحه »© أو سراويله 


سل ¥ — 


بعد الاستنحاء دفماً للوسواس . ويمتمد في غسل الار على اة الوسطى › 
ويستعمل من الاء ما ينلب على الظن زوال النحاسة به » ولا يتعرض للباطن » ولو 
خلب على ظنه زوال النجاسة » ثم ثم من يده رحا ؛ فېل يدل على بقاء 
النجاسة في الحل كم هي في اليد » أم لا ؟ فيه وجهان » أصحي : لا . 


وشاع 


امب 

ابرأعراتٌ 
أكبر » وحدث أصنر ؛ وإذا أطلق » كان المراد الأسئر غالا » وهو مرادنا هنا. 
ولا ينتقض الوضوء عندنا ارج من غير السبيلين » ولا بقبقبة السلي » ولا بأكل 
لم المزور > ولا بأكل مامسته النار » وفي لم الحزور قول قديم شاذ . 
قلت : هذا القديم وإن كان شاذاً في المذهب »2 فهو قوي في الدليل » فان فيه 
حديئين يجين لس عنها جواب شاف . وقد اختاره جماعة من عققي أصحابنا 
الحدثين ¢ وقد أوضحت كل ذلك مسوطاً 2 شرح و البذب «6 وهذا القدم ما 


وإغا ينتقض بأحد أربعة أمور . 

الأول : الخارج من أحد السيلين » عبتا كان أو رعا » من قبل الرجل 
والرأة » أو دبرعا » نادرأ كان » كالدم والحصى » أو ممتاداً نجس المين » أو 
طاهرها » كالدود والحصى » إلا الي » فلا ينقض الوضوء بخروجه » وإما يوجب 
الفسل . ولنا وجه شاذ : أنه يوجب الوضوء أيضا» ودر الخنثى المشكل » كنيره . 


فان خرج ثيء من قبليه »> نقض . وإك خرج من أحدها » فله > |انفتح 


س 


إذا انسد السبيل المتاد » وانفتح ثقنه تحت الممدة > وخرج منه المعتأد » 
وهو اللول والخائط » نقض قطماً » وإن خرج نادر » كدم ودود وريح » تقض 
ظّ الأظبر > وإنث انفتح فوقٌ المعدة مع انسداد المتاد » أو تتا مع انفتاحه » 
لم ينقض الخارج العتاد منه » على الأظبر » فان نقض » فق النادر القولان »وإن 
انفتح فوقها مع انفتاح الأصلي » لم ينقض قطاً . 
تمت : ذهب كثيرون من الأسحاب إلى أن فيه طريقين . الثاني : على قولين . 
والذهب : أن الربح » من الخارج العتاد » ومرادم بحت العدة : ماتحت اأسرة » 
وبفوقا : السرة» ومحاذانها » وما فوقا. واترأعل 


وحيث نقضنا ؛ فل موز الاقتصار في امارج منه على الححر ؟ فيه ثلاثة 
أقوال . وقيل : أوحه »2 الأظبر : لا . والثااث : موز في المتاد دون النادر » 
والأصح : أنه لا جب الوضوء بمسه » ولاالفسل بالإيلاج فيه » ولا بحرم النظر 
إليه إذا كان فوق اأسرة » أو محاذيا لما » ولا بشت بالإبلاح فيه شي" من أحكام 
الوط* قطما » سوى النسل على وحه . وقيل : بشت المر وسار أحكام الوط" . 
كرت :لو أخرحت دودة رأسها من فرجه » ثم رجعت ءانتقض على الأصح» 
والمتثى الواضح : إذا خرج من فرجه الزائد شيء » فله > منفتح تحت المعدة . 
ولو خرج من أحد قلي مشكل » فحكذلك على الذهب . وقيل : ينتقض قط . 
وقيل : عكسه . ومن له ذكران » ينتقض بكل منها. وات اعم 


الناقض الثاني : زوال المقل » فان كان بالحنون والاغماء والسكر » نقض 
يكل حال . والسكر الناقض : مالا شعور معه دون أوائل النشوة . وحكي وجه: 
أن السكر لا ينقض بحال » وهو غلط . وأما النوم » فحقيقته : استرخاء البدن» 
وزوال الاستشعار » وخفاء كلام من عنده . وليس في معناه النماس » وحديث 
النفس » فاا لا ينقضاك حال » فان نام ممكناً مقعده من مقره »لم ينقض . وقيل: 
إن استند إلى ما سقط سقوطه » نقض » وليس بشي وإن نام غير ممكن مقمده » 
تقض . وي قول : لا ينقض النوم على هيئة من هيئآت الصلاة » وإن لم يكن 
في صلاة . وفي قول : لا ينقض في الصلاة كيف كارن . وف قول : لا ينقض 
النوم قاكَأُ . وفي قول : ينقض وإن كان ممكناً مقمده . وهذه أقوال شاذة . 
قلت : لا فرق عندنا بين قليل النوم وكثيره . ولو نام محتياء قلائة أوجه . 
ادحا : لا ينتقض . والثااث : تقض وضوء نحيف الألين دون غيره . ولو نام 
مكنا » فزالت إحدى أأيتيه عن الأرض » فان كان قل الانتاء » انتقض» وإن 
كان بعده » أو ممه » أو شك » لم ينتقض . ولو شك » هل نام أم نمس ؟ أو 
هل نام مكنا أم لا ؟لم ينتقض . ولو نام على قفاه ملصقاً مقمده بالأرض » انتقض » 
ولو كان مستثفراً بشي* » انتقض أيضاً على الذهب . 


قال الثشافني » والأصحاب : يستحب الوضوء من النوم مكنا الخروج من الحلاف. 


وشاع ا 
الناقض الثالك : لس شرة امرأة مثتهاة » فان اس شرا اوسا أو 
ظفراً » أو خسو مانا من أمرأة أو" شيرة صغيرة لم تبلغ حد الشهوة »لم ينتقض 
وضوؤه » على الأصح . وإن لس عرماً بنسب » أو رضاع » أو مصاهرة »لم ينتقض 
على الأظبر . وإن لس مبتة» أو عحوزاً لا تذنهى » أو عَضوأ أشل » أو زائدا, 
أو اس بنير شبوة » أو عن غير قصد » انتقض على الصحيح في جميع ذلك » 


— ¥ — 


وينتقض وضوء اللموس على الأظبر . والرأة كالرجل في انتقاض طبرها باسها من 
الرجل ما ينقضه مها . ولنا وجه شاذ : أنها لازال ملموسة » فاذا لمست رجلا » 
كان في انتقاضها القولان » ولس شيء . 

رس : ولو التقّت' شرت رجل وامرأة بحركة منها > انتقضتا فطماً ولس 
فها ملموس . ولو لس الشيخ الفاقد اثهوة شابة » أو للست الفاقدة لاشهوة شاباً» 
و الشابة شيخاً لا يشهى » اتقض على الأصح . والراهق » والحمي » والمنين › 
ينقضون وينتقضون . ولو لس الرحل أمرد حسن الصورة شبهوة » لم ينتقص 
على السحيح . ولو شك هل هو لامن أو ملموس ۲ فهو ملبوس » أو هل لس 
حرم » أو أجنبية ؟ فحرم . ولو لس عرماً بشبوة » فكلمسها بثير شهوة . ولس 
اللسان » ولم الأسنان » والامس به › ينتقض طا . وانتأع 


الناقض الرابع : مس فرج الآدمي > فينتقض الوضوء إذا مس بطن صكفه 

فرج آذي » من نفسه ©» أو غيره » ذكر أو أثى » صغير أو کير» حي اميت 
قلا كان المسوس » أو ا .وف فرج a‏ مف + وي 
قط إن بتي شي“ شاخص » فان لم ببق شيء » نقض أيذا على الصحيح » ومس الذكر 
المقطوع والاشل 1 ؛ والس باليد الشلاء » وناسياً » ناقض على الصحيح. 
وأو مس ساطن أصبع زائدة » إن كانت على استواء الأصابع ¢ نقضث على الأصح ¢ 
وإلا » فلاء على الأصح . ولو كان له كفان عاملتان » نقض كل واحدة منها . وإ 
كانت إحداها عاملة » نقضت » دون الأخرى . وقيل : ي الز ائدة خلاف مطاقاً . 
ولا ينقض مس در الهيمة قطعاً » ولا قلبا » على الحديد الشهور . 
تمت : أطلق الأصحاب الحلاف في فرج اليمة » ولم يخصوا به القبل . فإن 
قلنا : لا ينقض مسه » فأدخل يده في فرجباء لم ينقض على الآصح ٠‏ وانتاعطم 


هذا كله في الس يطن كفه » فان مس برؤوس الأسابع » أو يما ياء 
أو بحرفهاء أو حرف الكف » لم ينتقض على الأصح ٠‏ ومن تقض برؤٌؤوس 
الأصابع قال : باطن الكف : ما بين الأظفار والزند طول ٠‏ ومن لم ينقض به 
يقول : هو القدر النطبق إذا وضمت إحدى اليدن على الأخرى ؛ مع تحامل يسير . 
وأما المسوس فرجه » فلا ينتقض قطاً . 


فلت : وقيل : فيه قولان » كاللموس . واتاعل 


رع 


إذا مس ال الشكل فرج واضح » قفحكه ما سبق » وإن مس فرجي 
نفسه » انتقض » أو أحدها » فلا . وإن مس أحدهاء ثم صلى الصبحءثم توضأ » 
ثم مس الآخر » ثم صلى ااظبر ؛ فلأصح : أنه لابجب قضاء واحدة من . 
وااثاني : حب قضاؤها » ولو مس أحدها وصلى الصبح » 2 مس الآخر > وصلى 
الظير من غير وضوء » أعاد الظبر قطماً فقط . أما إذا مس الواضح خنتثى . فان 
مس منه ماله مثله » انتقض “ وإلا »فلا ينتقض وضوء الرجل يمس ذكر الخنى والمرأة 
بفرجه » ولا عكس . هذا إذالم يكن بين الاس واللنى محرمية » أو غيرها ما عنم 
التقض > وحيث لقضنا الواضح ٠‏ فالخدثى مسوس لاملموس » ولو مس الشكل 
فرجي مشكل » أو فرج نفسه » وذكر مشكل » أنتقض . ولو مس أحصد فرجي 
مشكل » لم ينتقض . وأو مس أحد الشكلين فرج صاحه > ومس الآخر ذكر 
الأول » انتقض أحدها لا بعيته » كن لكل واحد منها أن إصلي »> لآن 
الاصل : الطوارة . 


من القواعد التي ينى علبا كثير من الأحكام » استصحاب حك اليقين ) 
والاعراض عن الشك » فلو تيقن الطبارة » وشك في الحدث» أو عكهء عمل 
باليقين فيه . ولو ظن الحدث بعد يقين الطبارة » فكالشك» فله الصلاة . وانا 
وحه : أنه إذا شك في الحدث خارج الصلاة » وحب الوضوء » وهذا شاذ» بل 
غلط . ومن هذا الباب ما إذا مس الخثى فرجه مرتين» وشك »> هل المسوس ثانا 
الأول » أم الآخر ؟ أو شك من نام قاعداً » ثم تايل وانتبه » أب كان أسبق ؟ 
أو شك هل ما رآ » رؤا » أم حديث نفس ؟ أو هل لس الشرة “م الشعر ؟ فلا 
يازمه الوضوء في جيع هذا . وكذا الشك في الحدث الأكبر . ولو تيقن بعد 
طلوع الشمس حدثا » وطبارة » ولم يعم أمسقها » فثلائة أوحه . أصحبا » وقول 
الأ كثرن : أنه إن كان قبل طلوع الشمس محدثاء فهو الآن متطهر » وإن كات 
متطبراً فالآن محدث إن کان من بمتاد تحديد الوضوء ©» وإلا فتطبر أيضاً » وإن 
لم يعم ماکان قبل طلوع الشمس » وحب الوضوء . والوجه الثاني : أنه على ما كان 
قل طلوع الثمس » ولا نظر إلى ما بعده » فاك لم يعم ماکان قله » وجب الوضوء. 
والثاث : لا نظر إلى ماقبل الطلوع » بل حب الوضوء يكل حال . 
لت : الوحه الثاني : غلط صريح ؛ وكيف يؤمر العمل عا تيقن بطلانه ؟! 
والوجه اثالث : هو المحيح عند حاعات من عقي أصحابنا . وفيه وحه رابع : 
يعمل بنابة الظن » وقد أوضحت دلائله في شرح « الدب » . وا شاع 


زع 
في بیان الفتى الیل 


ازوال إشكله صور . مها : خروج الول . فان بال بفرج الرجال 
وحده ؛ نهو رجل ٠»‏ أو برج النساء ؛ فامرأة . فان بال بها © فوجهان . 
أحدها : لا دلالة فيه . وأصحم : يدل للسابق إن اتفق انقطاءى) » ولامتأخر 
إن اتفق ابتداؤها » فان سبق واحد وتآخر آخر » فللسابق » فان اتفقا فا 
وزاد أحدها » أو زرق مها » أو رشش » فلا دلالة على الأصح » وعلى الثاني : يعمل 
بالكثرة » وحمل بالتزريق رجلا » وبالترشيش امرأة . فإن استوى قدرهاء أو زرق بواحد - 
درشش بآخر »فلادلالة . ومنها خروج الني والميض في وقتها . فان أمنى فرج 
الرجال » فرجل » أو بفرج النساء » أو حاض » فامرأة بشرط تكرره . فان أمنى 
منها » فوحبان . أحدهما : لادلالة . والأصح أنه إن أمنى منها بصفة مني ااأرجال» 
فرحل »© أو بصفة مني النساء » فامرأة . فان أمنى من أحدها بصفة » ومن الآخر 
بالصفة الأخرى » فلا دلالة . وحكي وجه : أنه لادلالة في الني مطلقاً ودو 
شاذ . ومنها خروج الولد > وهو يفيد القطم بالآنوثة “ فيقدم على جيع العلامات . ولو 
تعارض اليول بالحيض » أو الي » فالأصح : لا دلالة . والثاني : يقدم البول . ومنها نات 
الاحية » ونهود الئدي » وتفاوت الأضلاع . والصحيح أنه لادلالة فما . والثاني : 
اللحية تدل » أو نقصاث ضلع من ال مانب الأيسر لإذكورة » والهود وتساوي 
الاضلاع للأنوثة . ولا يدل عدم اللحية واانبود في وقتها على الأنوثة والذ كورة 
بلا خلاف . ومنها اليل . فاذا قال : أميل إلى النساء » فرجل » أو إلى الرجال » 
فامرأة » بشرط المجز عن الأمارات السابقة » فانها مقدمة على اليل .. ولا يرجم 
إليه إلا بعد بأوغه وعقله . وفي وجه : يقبل قول الميز ثم تعلق باختياره . 


دوع 

أحدها : إذا بلغ ووجد من نفسه أحد اليلين » ازمه أن بخبر به . فإن 
أخر » عص . 

الثاني : بحرم عليه أن يخبر بالتدبي » وإغا يخبر عما يجده . 

الثالث : إذا قال : أميل إل » أولا أميل إلى واحد منها » استمر 
الاشكال . 

الرابع : إذا أخبر ميل » زمه » ولا يقل رجوعه إلا أن خبر بالذكورة » 
ثم يلد »أو يظبر به حمل » فیطل قوله » ک) لو 5 شيء من العلامات الظاهرة » 
ثم ظبر الحمل » فإن ذلك يطل . 

الحامس : لو حكنا بقوله » ثم ظبرت علامة غير a‏ فحتمل أن برجع 
إلا » ومحتمل أن يقى على قوله . 
تلت : الاحمال الثاني » هو الصواب » وظاهر كلام الأصحاب . قال أصحابنا : 
وإذا أخبر مله » عملنا به فيا له وعليه » ولا نرده لتبمة . ك) لو أخبر صي 
باوغه للامكان . واتأعلم 


فصل 
بحرم على الحدث جنيع أفواع الصلاة » والسحود» وااطواف » ومس الصحف » 
وحمل > وترم مس حاشية الصحدف » وما بين سطوره ©» وحمله بالملاقه قطماً 
ورم مس الحاد على المحيح »> والغلاف » والصتدوقف » والخريطة » إذا كان 


فين الصحف » على الأسح . ولو قلب أوراقه بمود » حرم على الأصح . 


— A س‎ 


قلت : قطم المراقيون بالحواز » وهو : الراجح » فانه غير حامل ولا ماس . 
ولو لف كه على يده » وقلب به الورق » حرم عند اپور » وهو الصواب . 
وقبل : وحباك . والتأعطم 
ولا حرم حمل الصحف في ملة متاع » على الأسم . وكتابة القرآن على ثيء 
بهن يده من غير مس ء ولا حمل » جاّة على الاح »2 ويجوز مس التوراة » 
والإنحيل » وما نسخت تلاونه 5 القرآن > وحملها على الصحيح . ولا بحرم مس 
دوك سول الله يي ؛ دحل » ولكن الأولى » التطبر له . وأما ما حكتب عليه 
شي* من القرآن » لا الدراسة » كالدرام الأحديّة » والثياب» والمامة »> والطعام» 
والحبطان » وكتب الفقه © والأصول ؛ فلا بحرم مه » ولا مله على الصحيح . 
وكذا لا حرم كتب التفسير على الأصح . وقيل : إن كان القرآن أكثر > حرم 
قطماً . وقيل : إن كان القرآن خط متميز » حرم الجل قطما . 
قلت : مقتفى هذا الكلام » أن الأصح : أنه لا بحرم إذا كان القرانف 
كانه هذا منكر . بل الصواب : القطع بالتحريم © لأنه » وإن لم يم مسحفاً , 
ففي معناه . وقد صرح هذا صاحب ر الحاوي » وآخرون . وتقله صاحب ر البحر» 
عن ا واا 


وبحرم على البالغ مس » وحمل اللوح الحكتوب فيه قرآن» الدراسة على 
المحيح » ولا يحب على الولي والممل هنم الصي الميز من مس الصحف 
واللوح اللذين يتمل منها » وحام) على الأسح . ولا بحرم أكل الطمام » وهدم الخائط 
النقوش بالقرآك . 
يمت : ويكره إ<راق الحشية المنقوشة به . ويكره كتابته على الحيطان » سواء 
الجد وغيره » وعلى الثياب » ونحرم كتابته شي* نجس . ولو کان على بمض بدن 
التطبر نجاسة » حرم مس الصحف بموضمها » ولا حرم بثيره على الذهب . ومن 


لم جد ماء » ولا تراب » يصلي لحرمة الوقت 5 وحرم عليه مس المحف وحمله . وأو 
حاف على اللصحف من غرف » أو حرف » أو نحاسة » أو كافر »> وم شمكن من 
الطبارة ؛ أخذه مع الحدث لاضرورة . 


اسب 
المسل 
موحاته أربعة . 
الأول : الوت . ويأني في النارٌ إن شاء الله تعالى . 
والثاني : الحيض . ثم وجوبه مخروج الدم » أم بإنقطاعه ؟ أم اللروج 
موجب عند الانقطاع ؟ فيه أوحه . أصحبا : الثاك . واانفاس » كاليض في 
النسل ومعظم الأحكام . 
والثالك : إذا أنقت الحامل ولداً » أو علقة » أو مضنة »ول تر دمأ ولا 
بللا » ازمبا النسل على الأصح . 
والرابع : المنابة » وهي بأمرن : الماع © والإنزال . أما اماع »> فتنييب 
قدر الحشفة في أي فرج كات » سواء غيب في فرج امرأة > أو بهيمة » أو 
درهما » أو دږ رجل »2 أو خنثى صنير » أو كير حي › أو ميت . وجب 
على الرأة بأي” ذكر دخل فرجبا » حتى ذكر الميمة » واليت © والمبي . وعلى 
الرجل الولح في دبره . ولا حب إعادة غسل اليت المولج فيه على الأصح . 
نت : ويصير الصي والجنون الولجان » أو الولج فيا » جنبين بلا خلاف . 
فإ اغتسل الصي وهو مز » صح غسله » ولا جب إعادته إذا بلغ . ومن كل 
منها قبل الاغتسال » وجب عليه الفسل . وعلى الولي أن يأمر الصبي الميز بالنسل 


ف الحال » م يأمره بالوضوء . داتعم 


هذا كله إذا غيب قدر الحشفة » فإن غيب دونها » م يتماق به حم على 
الصسحيح . ولنا وجه : أن تاب قدر الحشفة من مقطوعبا لا بوجي النسل » 
وإغا وجه تنيب جميع الاي » إن كان قدر الحشفة فصاعدا . 
قلك : هذا الوحه مشهور > وهو الراجح عند كثير من المراقيين © ونقله 
صاحب « ااحاوي » عن نص الشافمي رڅه الله »> ولكرل الأول : أصح . 
واترأعم 

وأو لف على ذكره خرقة فأو لحه ¢ وحن النسل على أصح الأوجه ¢ 
ولا يجب في الثاني . والثا إن كانت الفرقة خدنة ؛ وهي التي تمنع وصول بلل 
الفرج إلى الذكر › وتنع وصول الحرارة من أحدهما إلى الآخر › لم جب » 
وإلا »> وجب . 
قلت : قال صاحب « البحر » : وتجري هذه الأوجه في إفساد الحج به» 


و ينغي أن تجري في جميع الأحكام 1 واشأعم 


٠ 


ر 


ولو أواج خنثى في فرج ختثى أو دبره © أو أولج كل واحد منپا في فرج 
صاحبه » أو دبره »© فلا غسل » ولا وضوء على أحد > إلا من ازع الذكر هن 
دبره © فعليه الوضوء © روج خارج من دبره . 
قلت : وكذا إذا زع من ”قله . وقلنا : المنفتح نحت اامدة ينتقض الخارج 
منه مع انفتاح الأصلي . وانتاعم ش 


$ 


وأو أولج اللنش في يمة © أو امرأة 4 اون اول # غلا عسل عل 
أحد . وعلى الرأة الوضوء بالنزع منبا . وكذلك الوضوء على اللنثى » والرجل 
الولتع فيه . ولو أواج رجل في فرج خنثى »© فلا غسل »2 ولا وضوء عله) » 
لاحتاك أنه رحل . ولو أولج زی فرج خنثى »© والخنثئى في فرج امرأة » 
فالمنئى جنب » والرجل والرأة غير حنين ©» وعلى اارأة الوضوء بالنزع منها . 
تلك : إذا آولج ذكراً أشل > وجب علبهم) الغسل على الذهب . ولو 
ادت دک ا مقطوها © وجات © كنيد ر ولو كان رخن ذكر ان يول ا 
فأولج أحدهما » وجب الفسل ؛ ولو كان يول بأحدها » وجب الفسل لو كان 
بإيلاجه » ولا يتعلق بالآخر ك في نقض الطبارة . واشاعل 
الأمر الثاني : الجنابة بإزال المي“ . وسواء خرج من الخرج المتاد » أو 
ثب ةفي الصلب » أو الحصية على الذهب . وقيل : الحارج من غير المتاد » له 
5 النفتح الذكور في باب الأحداث © فيعود فيه الملاف والتفصيل . والسلب 
هنا كالعدة هناك . 
ثم لني" خواص ثلاث . 
أحدها : راتحة ؛ كرائحة المجين » والطلع رطأ »> وكرانحة بياض 
اليض بابسا . 
الثانية : التدفق بدفمات . 
الثالثة : التإزذ خروجه » واستمقابه فتور الذكر » وانكسار الشبهوة . 
ولا يشترط اجمّاع المواص »© بل واحدة منهن تكني في كونه مني بلا خلاف . 


وله صفات أخر » كالياض وااثخانة في مني الرجل » والرقة والاصفرار في مني 


اروشكج] انم > 


مت ست 


ألرأة في حال الاعتدال . وليست هذه الصفات من خواصه »© فمدمما لايشه › 
ووحودها لا يقتضيه . فلو زالت الثخانة واللياض لرض »2 أو خرج على لون 
الدم لكثرة اماع > وجب الفسل اعّاداً على بعض المواص . 

وحكي وجه : أنه لابجب بها على لون الدم » وهو شاذ . ولو تنه من 
نومه » فل ير إلا الثخانة والبياض »2 فلا غسل » لأن الودي يشارك الني في » 
بل يتخير بين جعله منياً ومذيا على ظاه الذهب © وفيه الخلاف السابق في 
آخر صفة الوضوء . فان قلنا بالذهب » فتلب على ظنه المي » لكون الذي لابليق 
حاله » أو لتذكر جاع عقال إمام الحرمين : يحتمل أن تستصحب الطبارة » وأن حمل 
على الظن . والاحتال الأول مقتضى كلام ممظام الأصحاب . ولو أل فاغتسل » ثم 
خرجت بقية المي : وحب الغسل ثانياً قطما . سواء خرجت قبل الول »أو بعده . 


تر 
المرأة ؛ كالرجل في وجوب النسل مخروج منها . 
قال إمام الحرمين والغزالي : لا تعرف منها إلا التلزذ . وقال الأ كرون 
تصريحاً وتمريضا : يطرد في معرفة منها المواص الثلاث » كالرجل . ولو اغتسلت 
من جماع > ثم خرج منها مني الرجل » ازمما الفسل على الذهب شرطين . 
حدما : أن تكون ذات شبهوة دون الصنيرة . والثاني : أن تقضي شبوتها 
بذلك الماع » كنائة ومكرهة . فان اختل شرط » لم تحب الفسل قطاً . 


هم — 


4 


إذا استدخلت منيأ في قلبا أو دبرها » لم يلزمبا الفسل على المذهب . 


2 
لا حب الفسل من غسل اليت على الحديد الشبور » ولا نون وإعماء على 
الذهب . 
تلت : لورأى النيً في ثوبه “أو فراش لاينام فيه غيره » ولم يذكر 
احتلاما » ازمه النسل » على الصحيح النصوص » وبه قطع امور . قال أصحابنا : 
وجب إعادة كل صلاة لا حتمل حدوث الي بها . ويستحب إعادة كل صلاة 
محتمل كونه فبا. ثم إن الشافمي والأصحاب أطلقوا السألة . وقال الاوردي : هذا 
إذا رأى الي في باطن الثوب » فان رآ في ظاهره » فلا غسل » لاحيّال إصابته 
من غيره . وإن كان ينام معه في الفراش من يجوز کون الي منه » لم يلزمه 
الفسل » ويستحب أن ينتسلا » ولو أحس انتقال الني ونزوله » فأمسك ذكره » فم 
خر ج منه شيء في الحال »ولا عل خروحه بعده »2 فلا غسل عندنا . دا شاع 


صل 
حرم على الحنب ما بحرم على الحدث » وشيئآن : قراءة القرآن » واللبث في 
السجد . فأما القرآن » فيحرم » وإن كان بءض آلة على قصد القر آن » فلولم 
يجد الحنب ماء ولا تراب » فبل ياح له قراءة الفاتحة في صلاته ؟ وجبان . الأصح : 
بحرم كا بحرم مازاد علها قط » ويأتي بالتسبيح الذي يأتي به من لا بحسن القراءة » 
لآنه عاحز شرعاً . 


عا الم س 


فت 2 الأصح الذي قطع به جمهير العراقيين ؛ أنه حب عليه قرأذة 
الفاتحة » لأنه مضطر إلا . دالترأع 


ولو قرأ شيئاً منه وم يقصد الق رآن » جاز» كةوله : بم الله » والجد لله »أو قال : 
( سبحان الذي سخر انا هذا وما كنا له مقر نين ) الزخرف:سم!. على قصد سنة الركوب . 
ولو جری هذا على لسانه ولم يقصد قر آنا ولا ذكرا » جاز ز . وبحرم على الحائض 
والعسادها يوم اي من القراءة على الذهب » وأثيت جماعة من الحتقين 
قول قدي أنها لا تحرم . 


تلت : ولو کان فم غير الحنب والحائض نحا » فني ترم القراءة 
عليه وجبان > الأصح یکره ولا بحرم . ولا تكره القراءة في التحام .ووز 
لاحائض والحنب قراءة ما يستحب ثلاوته. واتأعم 

وأما اللبث في السجد » فحرام على الحنب > ولا يحرم عليه السور » لكن 
يكره إلا لفرض » بأن يكون السجد طريقه إلى مقصده » أو أقرب الطريقين إليه » 
وي وجه : إغا يجوز البور إذا لم يكن طريق سواه » وليس بشيء. ورم التردد 
في جوانه » فانه كالكث . ويجوز المكث للضرورة » بأن نام في السجد ٠‏ فاحتلم 
وم يمكن المروج » لإغلاق الاب » أو خوف المسسء أو غيره على النفس » أو 
امال . وبحب ل را رح اعد ولام ام 
نت :تجوز لاجنب والحائض النوم في السجد » نص عليه الشافمي في« الآم» 
والأصحاب رم 3 .وأو احتل في مسحد له بایان » أحدها أقرب » فلأأولى أن 
مخرج منه » فان عدل إلى آخر لغرض» لم يكره ©» وإن لم يكن غرض » لم 
یکره على الأصح . وا أعم 


رع 
فضل ماء الحنب والحائض طبور لا كراهة في استماله . وتجوز الجنب أن 
تجامع » وأن ينام » ويأكل » ويسرب » لكن يسن أن لا يفمل شيئاً من ذلك إلا بعد 
غسل فرجه والوضوء . 
تقلت : قال أصحابنا : لايستحب هذا الوضوء» و[ كذا] غسل الفرض احائض 
والنفساء » لآنه لا يفيد » فاذا انقطع دمباء صارتكالحنب . واشأعل 


فصل 
a‏ 
في لع العسل 
أقله شيئان : 
أحدها : النية “ وهى واحة ( وتقدم ذكر فروعبا 5 صفة الوضوء . ولا جوز 
أن يتأخر عن أول الغسل الفروض » فان اقترنت به » كفى » ولا ثواب له في السنن 
التقدمة . وإن تقدءت على المفروض وعزبت قله ( فوحبان » كا في الوضوء »ثم إن وى 
الفسل . وإن نوى رفع الحدث » ولم بتعرض للحنابة ولا غيرها » صح غسله على الأصح » 
ولو نوی رفع الحدث الاح مهدا لم لصح غدل على الاصح » وإن غلط » فظن 
حدله الاش ¢ م بر تفع الحنابة عن غير أعضاء الوضوء 5 وف أعضاء الوضوء 
وجبان » أحدها : لاإرتفع » وأصحبم : برتفع عن الوجه واليدن والرجلين » دون 
الرأس على الأصح » ولو نوى استباحة ما يتوقف عن الفسل » كالصلاة » وااطواف » 
وقراءة القرآن » أحزأه . ولو نوت السائض استباحة الوطء » صح على الأصح . 
وإن نوى مالا يستحب له الفسل » لم يصح . وإن نوی ما يستحب له » كالبور 


في السجد » والآذان » وغسل الجعة » والميد » لم يزه على الأسح » ل سبق في 
الوضوء . ولو نوى الفسل الفروض » أو فريضة الفسل »© أحزأه قطما . 

الثاني : استيعاب جيع البدن بالفسل » ومن ذلك ماظهر من صماخي الأذنين › 
والشقوق في االدن » وكذا ماتحت القلفة من الأقلف > وما ظبر من أنف 
الجدوع على الأصح فيا » وكذا ما يدو » من اليب إذا قمدت لقضاء الحاحة » على 
اصح الأوجه > وعلى الثاني : لا جب غسل ماوراء ملتقى الشفرن » وعلى الثالث : 
يجب في غسل الحيض والتفاس خاصة » لإزالة دمي » ولا جب ماوراء ماذكرنا. 
قطمأ » ولا الضمضة > والاستنشاق . ويجب إيصال الماء إلى جميع الشعور على البشرة ؛ 
وال منابها » وان كثفت » ولا يجب غسل شمر نبت في المين» ويسامح يساطن 
المقد الي على الشءرات على الأصح » وعلى وجه » حب قطمها . 
فلت : هذا الذي صححهء هو الذي صححه صاحب «١‏ البحر » والصحيح ۽ أنه 
لايمفى عنه » لأنه يمكن قطمها بلا خلاف » وهو ظشاهر نص الشافي والجهور » 
وقد أوضحته في شرح «الہذب» . داتعم 

وجب تقض الظفائر إن لم يصل الماء إلى اطا إلا بالتقض » ولا بيجب 
إن وصل . 

آنا كل الفسل فيحصل بأمور . الأول : أن يغسل ماعل بدنه من أذى 
أولآً » كالني ونحوه من القذر الطاهر » وكذا النجس . وتقديم إزالة النجاسة 
شرط لصحة الغسل . فلو غسل غسلة واحدة بنية الحدث والتحس » طبر عن 
انجس . ولا بطر عن الحدث على الذهب . 
تلت : الأصح أنه يطبر عن الحدث أيضاً » وقد تقدم , دااع 


— م لد 


وإذا قلنا : الغسلة الواحدة تكفي ی الحدث والنحس » كان تقديم إزالة 
التجاسة من الكال . وإن قلنا : لايكفي » لم تكن الإزالة من الكال © ولا من 
الأركان » بل تكون شرطا » خلافاً لكثير من أصحابنا » حيث قلوا : واحبات الفسل 
ثلائة : غسل النحاسة إن كانت » والنية » والاستيماب . الثاني : أن يتوضأ »كا يتوضأً 
للصلاة . وتحصل سنة الوضوء سواء أخر غسل القدمين إلى الفراغ » أو فعله بعد 
مسح الرأس والأذن. وأ أفضل » قولان . الشهور أنه لا يؤخر . ثم إن تجردت 
الحنابة عن الحدث » فلوضوء مندوب . وإن اجتمما » فقد قدمنا في آخر باب صفة 
الوضوء الحلاف في اندراحه في النسل » فان قلناالذهب: أنه يندرج » فلوضوء 
مندوب » ويعد من سان الفسل . وإِن أوجنا الوضوء 2 امتنع عده من سان الغسل » 
. فانه لاصائر إلى أنه يأتي بوضوءن > بل يقتصر على وضوء . فان شاء قدمه على 
الفسل » وإن شاء أخره . وعلى هذا لابد من إفراد الوضوء بالنية . وإذا قلف ا 
. بالاندراج » لاحتاج إلى إفراده بنية . 
همت : الختار أنه إن تجردت الحنابة » نوى يوضوئه سنة الفسل » وإل احتما » 


نوى به رفع الحدث الأصذر . واشأعط 


واعل أنه يتصور تجرد النابة في صور . منها أن بولج في ميمة أو دبر رجل . 
ومنها أن يلف على ذكره خرقة ويولحه > إذا قلنا : إنه يجب الفسل. ومتها إذا أنزل 
التوضىء الني بنظر » أو فكر »أو في النوم قاعداً . وأما جاع المرأة بلا حائل » 
فيقع به الحدثان على الصحيح » وقيل : تقتضي الحنابة قي ةر كان الم مور : 

اثالث : أن تتسبد مواضع الانمطاف > والالتواء » كالأذنين » وغضون البطن » 
ومنابت الشعر . ويخلل أصول الشعر إلاء قل إفاضته . 


اميه لس 


الرابع : يفيض الاء على رأسه ‏ ثم على شقه الأيمن » ثم الأيسر » ويكون 
غسل جيع البدن ثلاثا » كالوضوء»ء فان اغتسل في نهر ونحوه » اننمس ثلاث مرات» 
ويدلك في كل مرة مايصل يده . ولا يستحب تجديد الفسل على الصحيح . 

الحامس : إذا اغتسلت عن حيض » أو نفاس » يسن لما أن تأخذ طا 
وتجعله في قطنة ٠‏ أو نحوها » وتدخلها فرجباء والمسك أولى من غيره . فان ل تجده » 
فطيأ آخر » فان م تجد ؛ فطيناً » فان لم تفمل» فالاء كاف . 

السادس : ماء الوضوء والفسل غير مقدر ٠‏ وستحب أن لاينقص ماء الوضوء 
عن مد » وماء الفسل عن صاع تقرياً . | 
قلت : الأصح الد هنا : رطل وثلث باللنداهي على الذهب . وقيل : رطلان. 
والصاع أربمة أمداد . داشاعم 


السابع : ستحب أن يستصحب النية إلى آخر الغسل » وأن لا يفتسل في 
الماء الراكد» وأن يقول بعد الفراغ : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له » 
وأشبد أن عمد عبده ورسوله ٠‏ وقد تقدم في باب صفة الوضوء سنن كثيرة 
تدخل هنا . 
قلت : لا يجوز الفسل بحضرة الاس إلا مستور العورة . وتجوز في الخاوة 
مكشوفها » والتر أفضل . ولو ترك المتسل الضمضة والاستنثاق » أو الوضوء» فال 
الشافعي والأصحاب رم الله : فقد أساء » ويستحب أن يتدارك ذلك » ولا بحب 
ترتتب في أعضاء الفتسل » لكن يستحب البداءة بأعضاء الوضوء ثم بالرأس وأعالي 


)١(‏ روى مسل في « صحيحه » عن تمر بن الطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسل : « ما منك من أحد يتوضا فيسبغ الوضوه ثم يقول : أشبد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له » وأشبد أن مدا عبده ورسوله » إلا فنحت له أبواب الجنة الثانية » يدخل من أا شاء » . 


إQ‏ م 

الدن . وأو ا ف أثناء غسله » حاز أن يمه » ولا عنع الحمدث صحته › 
لكن لا يصلى حتى يتوضأ . وجوز الفسل من إزال المي قبل البول » والأفضل بعده 
لثلا خر ج بعده مني . ولا حب غسل داخل البين ؛ وحم استحبابه على ما سبق 
في الوضوء . ولو غسل بدنه إلا شعرة أو شعرات ثم نتفبا » قال الماوردي : إل 
كان الماء وصل أصلبا » أجزأه » وإلا ازمه إيصاله اليه . وني فتاوى ابن الصباغ : جب 
غسل ماظبر » وهو الأصح . وفي «اليان» وجبان. أحدها: بيجب . والثاني : لا > 
لفوات ما يجب غسله» كن توضأ وترك رجله فقطعت . دا أع 


رق 


وفيه ثلاثة أواب 


الأول : ها يبيحه . وإغا باح بالعجز عن استمال الاء بتعذره » أو بسيره » 
نموف ضرر ظاهر . وأسباب المجز سبعة . 

أحدها: فقد الاء . وللسافر فيه أربمة أحوال. 

أحدها : أن بتيقن عدم الاء حوله » كبعض رمال البوادي » فيتيمم ولا 
يحتاج إلى طلب الاء على الأصح . 

الثانية : أن يجوز وجوده تجوراً بيدا » أو قريأ » فيجب تقديم الطلب قط . 
ويشترط في الطلب أن يكون بعد دخول وقت الصلاة . وله أن يطلب بنفسه » 
ويكفيه طلب من أذن له على الصحيح » ولا يكفيه طلب طلب من لم يأذن له قطعاً . 
والطلب : أن يفتش رحله » فاذا لم جد » نظر عيناً » وثمالاً » وقياماً » وخلفاًء 
إن استوى موضعه » ويخص مواضع الحضرة » واجتاع الطير يزيد احتياط . وإن 
ل يستو الموضع > نظر ؛ إن خاف على نفسه » أو ماله » لو تردد » لم جب التردد » وإن 
م مخف » وحب التردد إلى حد ياحقه غوث الرفاق مع مام عليه من التشاغل 
بشغلهم » والتفاوض في أقوالهم . ويختلف ذلك باستواء الأرض واختلاف) مود 
وه بوطا » فان کان معه رفقة » وجب سؤالهم إلى أن يستوعبهم » أو يضيق الوقت 


بد ۳ — 
فلا يقى إلا مايسع تلك انملاة في الأصح . وني وحه : إلى أن يقى ما يسع 
ركعة . وف وجه : يستوعهم وإن خرج الوقت . 
تمت : قال أصحابنا : ولا جب أن يطلب من كل واحد من الرفقة بعينه ؛ 

بل نادي فوم : من معه ماء ؟ من أتحود الماء ؟ ونحوه . حتى قال الغوي وغبره : 
لو قلت الرفقة » لم يطلب من كل واحد بمينه » ولو بعث النازلون ثقة يطلب لهم » 
كقام كيم : واشأعط 

ومتى عرف معبم ماع > وجب استهابه على الأصح . هذا كله إذا لم يسبق 
منه یم وطلب . فان سيق » نظر » إن حرى امن تحتمل إسدية حصول ماءِ » أن 
انتقل من موضعه > أو طلع ركب » أو سبحابة » وحب الطلب أيضاً :لعن كل موطع 
تيقن بالطلل أن لا ماء فيه » ولم حتمل حدوثه فيه »لم حب الطلب منه على المذهب > 
وإن لم بجر الأمر الذكور» نظر » فان كان تيقن عدم الاء » لم يجب على الأصح » وإن 
كان ظنه » وجب على الأصح »> لكنه أخف طلا من الأول . وسواء في هذا 
كله تخلل بين التيممين زمن طويل »أو قصير © أولم بتخلل . 

الخحالة الثالثة ١‏ أن یقن ودود الماء <واليه 5 وله ثلاث مراتب 5 

الأولى : أن يكون على مسافة ينتشر إلا النازلون احطب والحشيش 
والرعى » فيحب السعى إليه » ولا يجوز التيمم . وهذا فوق حد الغوث الذي 
يقصده عند التومم . 

المرتية الثانية : أن يكون بيداً » بحيث لو سعى إليه فاته فرض الوقت > 
فيتيمم على المذهب »© يخلاف ما إذا كان واجداً للماء » وخاف فوت الوقت لو توا » 
فانه لا جوز التيمم على الذهب . وف ر التهذيب » وجه شاذ : أنه يتمم ويصلي 
في الوقت › ثم كرما سيد ليشن فى : ثم الاشه بكلام الائّة » أن الاعتمار 


د اولاعت 

في هذه ااسافة من أول وقت الصلاة الحاضرة لو كان ناز في ذلك الموضع . 
ولا بأس إختلاف المواقيت في الطول والقصر » ولا باختلاف السافة في السبولة 
والصعوبة . فان كان التيمم افائتة أو نافلة » اعتبر بوقت الفريضة الحاضرة » وعلى هذا 
أو اتهى إلى النزل في آخر الوقت »© والاء في حد الفرب © وجب قصده والوضوء 
وإ فات الوقت ©» لم لو کان الاء في رحله »© فانه يتوأ وإن فات الوقت . 

قلت : هذا الذي ذكره الإمام الرافمي » وقله عن مقتضى كلام الأسحاب » 
من اعتبار أول الوقت ' ليس م قله » بل الظاهر من عباراتهم ؛ أن الاعتبار بوقت 
الطلب . هذا هو المفهوم من كتنهم الشمورة والمحورة »> وهو ظاهم نص الشافعي 
رمه الله في » الام ل وغيره > فاك عبار ته وعارمم : وإِن دل عل ماء “ ولم حف 
فوت الوقت » ولاضرر]» ازمه طلله . هذا نصه ونصهم 62 وهو صريح »> أو 


كالصريح فها قلته ' وقد تتبعت ذلك وأتقنته . دا أعم 


المرتبة الثالثة : أن بكون بين الرتبتين , فيزيد على ما يتشر إليه النازلون » 
ويقصر عن خروج الوقت . فل يجب قصده » أم يجوز التيمم ؟ نص الشافعي رجه 
الله » أنه إن کان على عين الأذل أو يساره » وجب . وإن كان صوب مقصده 16 
0 ظاعى النصين » وقيل : ف قولان . والذهب جواز اليم 
وإد عل وصوله إلى الاء في آخر الوقت . وإذا جاز ذلك لاسا إلى جبة الاء > 
فالنازل الذي عن عينه أو او ل . والساو وهو عل عينه أو يساره أولى » 
هذا في المسافر . أما الق > فلا يوز له التيمم وإن خاف فوت الوقت لو سعى 
إلى الماء » لأنه لا بد له من القضاء . ثم إذا قلنا في المافر بالذهب : ودر 
جواز التيهم مطلقاً ' فاك تيقن وجود الاء آخر الوقت »© فالأفضل تأخير الصلاة 
ايۋد ا بالوذوء . وي د التتمة » وجه شاذ : أن تقديما باتيمم أفضل › لفضيلة 
أول الوقت.وإن م يتيقن الاء » ولكن رجا » فقولان . أظبرها : التقدم أفضل . 


وموضع القولين إذا اقتصر على صلاة واحدة . أما إذا صلى بالتييم أول الوقت » 


Q4‏ سد 


وبالوضوء مرة أخرى آخره » فهو الهلة في إحراز الفضيلة . وإن ظن عدم الاء » 
أو نساوى احتال وجوده وعدمه »> فالتقدم أفضل قطماً . وربما وقع في كلام 
بعضهم نقل القولين » فا إذا لم بظن الوجود . ولا وثوق ذا النقل : 

قلت : قد صر الذيخ أو حامد » وصاحب ر الحاوي » و « الحامني 1 
وآخرون يجريان القولين فما إذا تساو الاحال . واشأعم 


أما تعجيل التوضى* وغيره الصلاة في أول الوقت منفرداً » وتأخيرها لاتظار 
الجاعة » ففيه ثلائة طرق . قيل : التقدهم أفضل» وقيل : التأخير » وقيل :وجبان . 
تقلت : قطع معظم الر اقبين » بأن التأخير لاجاعة أفضل . وممظم الحراسانين » بأن 
التقدم منفرداً أفضل . وقال جاعة : هو كالتيمم. فان تيقن الماعة آخر الوقت» 
فالتأخير أفضل . وإن ظن عدمبا » فالتقدم أفضل . وإن رجاها 2 فقولاك . 
و ينبني أن يتوسط فيقال : إن فحش التأخبر » فاتقدم أفضل . وإن خف » 
فالتأخير أفضل . وموضع اللاف ؛ إذا اقتصر على صلاة . فأما إذا صلى أول الوقت 
منفرداً » وآخره مع الجاعة » فهو الهم في الفضيلة » وقد جاء به الحديث »في 
و صحيح مسل O‏ 

قال صاحب ر اليان » : قال أصحابنا : والقولان في التيمم » عريان في 
مريض عحز عن القيام » ورجاه آخر الوقت » أو رجا المريان السترة آخره » 
هل الأفضل تقد الصلاة على حالم » أم التأخير ؟ قال : ولا يترك الترخص 
بالقصر في ااسفر . وإن عل إقامته آخر الوقت بلا خلاف . قال : قال صاحب 
« الفروع » : إن خاف فوت الجاعة » أو أ كل الوضوء » فادراحكبا أولى من 
الإنمماس »2 لإ كله . وف هذا نظر . وشاع 

)١(‏ عن أي ذر رضي اه عنه قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم:« كيف أنت إذا كانت 

عليك أمراء يؤخروت الصلاة عن وقتبا » أو عيتون الصلاة عن وفتها *» قال : قلت : ها تأمرفي ? قال: 
« صل الصلاة لوقتبا > فاث أد ركتبا «عبم فصل » فانها لك نافلة » رواه مل ( ۲۳۸ ) والترمذي ٠‏ 
والنائي » وان ماجه . 


0 عد 


الخالة الرابعة : أن يكون الاء حاضر) > بأن يزدحم مسافرون على بثر 
لا يمكن أن يستقي منها إلا واحد بعد واحد» لضيق الموقف » أو اتحاد الآلة » 
فلك توقع حصول نوبته قبل خروج الوقت » لم جز التيمم . وإن عر أنها لا تحصل 
إلا بعد الوقت > فنص الشافمي رحمه الله »أنه يجب الصبر ليتوضأ . ونص في 
عراة مهم ثوب واحد يتناوونه » أنه يمير ليستر عورته » ويصلى بعد الوقت . 
ونص في جماعة في موضع ضيق لا عكن أن يصلي فيه قائأ إلا واحد ©» أنه 
يصن في الوقت قاعداً, إذا عل أن نوبته لا تحصل إلا بمد الوقت . وهذا يخااف 
النصين في السألتين السابقتين » فالأصح ما قله أو زيد وغيره : أن في اجيم 
قولين . أحدها : يصلي في الوقت التدمم » وعارياً » وقاعداً » لمرمة الوقت . 
والثاني : يصبر » للقدرة . والطريق الثاني : تقرير النصين » فيصير للوضوء واللبس» 
دون القيام » لسبولة أمره . 

وقال كثيرون : لا نص في مسألة ال » ونص في الأخربين على ما سق » 
وألحقوا الوضوء بالقيام لحصول بدلما . فقالوا : تيمم ف الوقت ويصلي . وأحرى 
إمام الحرمين > والفزالي » هذا الخلاف فا إذا لاح لأسافر الاء > ولا عالق 
دونه » ولكن ضاق الوقت » وعم أنه لو اشتغل به » فاته الوقت . وهذا 
يقتضي إات الملاف في المرتية الثانية » من الحالة الثالثة » وقد أشرنا إليه هناث . 
قلت : الأصح من الطريقين » إجراء القولين في الجيع . وأظهرها : يصلى في 
الوقت بالتيمم » وعاريا » وقاعداً > ولا إعادة على اللذهب . وف و التهذيب » في وحوب 
الإعادة » قولان . واشأعر 

إذا وحد الحنب » أو الحدث » مالا يكفيه لطيارئه » وجب استماله على 
الأظبر ٠‏ ثم يجب التيمم بده لباقي » فينسل الحدث وجبه » ثم يديه على الترتيب» 
ويفسل الحنب من جسده ماشاء . والأولى : أعضاء الوضوء . فان كان مر 


AV —‏ سد 


خا > ووحد ما یکی الوضوء وحده » فاك قلنا بالدهب أله سل الاصئر في 
الأكبر » و کا بوذ لقنا : لا يدخل » توضأ به عن الأصنر » 
وتيمم عن الحنابة » يقدم أنه شاء . هذا كله إذا صلح الموجود لامسل »© فان 
ل يحد الحدث إلا ملحا » أو بردا لا يقدر على إذابته »لم يجب استمله على المذهب . 
وقيل : فيه القولان . فا أوحبنا » تيمم عن الوجه واليدن > ثم مسح به الرأض) 
ثم تيمم لارجاين . هذا كله إذا وجد تراباً . فان لم يجده » وجب استمال الناقص 
على اذهب . وقيل : فيه القولان . 

تمت : ولو لم يجد إلا رابا لا يحكنفيه الوجه واليدن » وجب استمله على 
الذهب . وقيل : فيه القولان . وأو لم جد ماء » ووجد ما يشتري به بعض 
ما يكفيه من الماء > فف وحوبه القولان . فان ل محجد ماء »> ولاتراباً > فق 
وجوب شراء بعض ما یکن من الاء» الطريقان. ولو تيمم » ثم رأى مالا يكفيه 
فان احتمل عنده أنه يكفيه » بطل تممه » وإ عل محرد رؤيته » أنه لايكفيه» 
فعلى القولين في استماله . إن أوجناه » بطل . وإلا »> فلا . ولو كاك عليه 
نماسات” » ووجد ما يفسل بعضها » وجب على الذهب . ولو كان جنا > أو 
محدثاً » أو حائضاً » وعلى بدنه نحاسة » ووحد ما يكن أحدها »> تعين انحاسة » 
فصلا ثم تيمم . فاو تيمم ثم غسلبا »© جاز على الأصح ؛ رشنت .مده اا 
فروع » استقسيها في شرحي د السذب »وه التنيه ٠6‏ واتاط 


فصل 
إذا كان ممه ماء يصلح لطبارته © فأتلفه بإراقة » أو شرب » أو تنجيس» 
تيمم قطماً . ثم إن كان الإتلاف قبل الوقت مطلقاً » أو بعده لغرض » كشرب 
لاحاحة » أو غسل لوب انلافة © أو ترد > أو اشتنه الإنا ان واحتهد 2 ول 


— رة س 


بظهر له شي* » فأراقم) » أو صب أحدهما في الآخر » فلا إعادة عليه . وإ 
کان بعد الوقت لغير غرض » فلا إعادة أيضأ » على الأصح »© لفقده . وقيل : 
يجب لمصيانه قطمأ . ولو اجتاز اء في الوقت »فل يتوشأ » فلما بعد منه » صلى 
بالتيمم » لم يعد على الذهب . وقيل : فيه الوجبا . وهو شاذ . ولو وهب الاء 
في الوقت » أو باعه من غير حاجة للمتهب والشتري » كمطش ونحوه » ولا حاجة 
ابائع إلى ثمنه » فني صحة اليع والية » وجبان . الأصح : لا يصحان . فان 
صح » فحكمه في القضاء» حك الإراقة . وإن لم يصح »لم يصح تيممه » ما دام الماء 
ف يد اليتاع واللوهوب له وعليه الاسترداد . فان لم يقدر وتيمم » وحب القضاء . 
وإن أتلف في يده » فهو كالإراقة . ثم في المقضي في الصور » ثلاثة أوجه . الأصح : 
تقضى الصلاة التي فوت الماء في وقتها . والثاني : تقضى أغلب ما يؤديه ووضوء 
واحد . وااثالث : تقضى كل صلاة صلاءها بالتيمم . 
قلت : وإذا وجب القضاء» لا يصح في الوقت بالتيمم » بل يؤخره إلى وجود 
الماء »أو حالة يسقط الفرض فما بالتيمم . 

قال أصحابنا : وإذا قلنا : لا يصح هبة هذا الاء » وتلف في يد الوهوب 
له » فلا ضمان عليه على المذهب . وا شأعم 

السبب الثاني : الموف على نفسه »2 أو ماله » فاذا كان بقربه ما مخاف من 
قصده على نفسه » أو عضوه » من سم » أو عدو . أو على ماله الذي ممه » 
أو الخلف في رحله » من غاصب » أو سارق . أو كان في سفينة » وخاف لو 
استق من الحر ٠‏ فله التيمم . ولو خاف من قصده الانقطاع عن رفقته © تيمم 
إن کان عليه منه ضرر © وكذا إن لم يكن ضرر على الأصح . ولو وهب الاء 
لعادمه » وجب قبوله على الصحيح . ولو أعير الدلو والرشاءء وجب قبوله قطاً. 
وقبل : إن زادت قيمة المستعار على من الاء » لم يجب قوله. ولو أقرض الام 
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وجب قوله على الصحيح . ولو وهب له جني 3 الاء » أو آلة الاستقأء) 
ل جب قبوله . وكذا لو وهبه الأب » أو الابن» على الصحيح . ولو أقرض من 
الاء وهو مسر » لم بحب قبوله . وكذا إن كان موسراً مال غائب على الأصح . 
ولو بيع الاء بنسيئة وهو مسر )لم جب قوله . وإن کان موسراً » وجب 
على الصحيح . 
تمت : وصورة السألة » أن يكون الأجل تدا إلى أن يصل إلى بلر ماله . 
واتاعم 

ولو وجد ممن الاء » واحتاج إليه لدن مستغرق © أو نفقة حيوان محترم 
معه » أو لؤْنة من مؤن سفره »2 في ذهابه وإابه » لم جب شراؤه . وإك فضل 
عن هذا كله » وجب الثشراء إن بيع شمن الثل » ويصرف إليه أي نوع كان 
معه من الال . وإ بيع بزيادة » لم يجب اأصراء وإن قلت الزياده . وقيل : 
إن كانت ما يتغان عثلبا » وجب © وهو ضعيف . وإ بيع نسيئة > وزيد بسبب 
الأجل ما يلين به » فو من مثله على الصحيح . وني ضبط ممن الثل أوجه . 
الأصح : أنه ثمنه في ذلك الموضع وتلك الحالة . واثاني : ثمن مثله في ذلك 
الوضع > في غالب الأوقات . والثالك : أنه قدر أجرة نق له إلى ذلك الموضع » 
وهو ضعيف . ول يتقدم الازالي أحد” باختياره إاه . ولو بع آلة الاستقاء » 
أو أجرها شمن الثل وأجرته » وجب اقول . فان زاد » لم بحب . كذا قله 
الأصحاب . ولو قيل : بحب التحصيل ما لم جاوز ازيادة ثمن مثل اللاء» 
لكان حسناً . ولو لم جد إلا ثوباً وقدر على شده في الدلو لستقي » ازمه 
ذلك . فلو لم يكن دلو وأمكن إدلاؤء في اثر ليتل » ويعصر مايوضئه » لزمه» 
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فلو لم يصل الماء وأمكن شقه » وشد بعضه بعض » ازمه . هذا كله إذا لم حصل 
في الثوب نقص يزيد على أكثر الأمرن : تمن الماء » وأحرة اليل . 


السب الثالث : الحاجة إلى الماء » لمطش ونحوه . فيه مسائل . 


أحدها: إذا وجد ماء واحتاج إليه لمطشه » أو عطش رفيقه » أو حيوان محترم في 
الحال »أو في اال بعوض » أو بغيره » جاز التيمم . وذكر إمام الحرمين » والغزالي : 
تردداً في التزود لعطش رفيقه . والمذهب : القطع يجوازه . وضبط الحاجة يقاس 
عا ساني في « امرض البيح » إن شاء الله تعالى . 
والعطئان أن ا من صاحه قرا » إذا 1 ىله : 
وغير الحرم من الميوان » هو الجر“ ¢ والرند 4 واللتزير » والكلب 
العقور » وسار الفواسق الس » وما في معناهها . ولا كلف أن وما 
إناء » ثم بجمعه ويشربه على الذهب. قال أبو علي الز'جاجي ‏ بضم الزاي ‏ 
والاوردي وآخرون : من کان معه ماءان : طاه » ونس » وعطش » توضأ بالطاه » 
وشرب النحس . 
فلت : ذكر الشائي كلام الملوردي هذا » ثم أنكره » واختار : أنه شرب 
الطاهى ويتيمم » وهذا هو الصحيح »> وهذا الخلاف فيا بعد دخول الوقت ء أا 
قله ¢ فشرب الطاهص بلا خلا + ضوع به الاوردي وغبيره 8 قال التوللٍ : وأو 
کان رحو وحود الماء ف غده ولا تحففقه 4 فېل له التزود ؟ وحباكت 5 
الأصح : حوازه ٠‏ اناعم 
المسألة الثانية : قال الشافمى رحمه الله : إذا مات رحسل له ماء ورفقته 
عطاش ¢ شرلوه وعموه وأدوا نه 8 ميراثه . وصورة المسألة آم رحعوا إل 
الل وراد الثمن القيمة » موضع الإتلاف ووقته . وقيل : أراد مثل القيمة . 
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الثالثة : إذا أوصى »أو وككل بصرف ماء إلى أولى الناس به » فحضر 
ميت » وحنب » وحائض » ومن على بدنه نمّاسة » ومحدث » فااءت وصاحب النحاسة 
أولام » واليت أولاها على الأصح . فلو كان على اليت أيضاً نماسة ؛ فهو أولى 
قطماً . ولا يدترط لاستحقاق المت قول e‏ 2 0 أو تطوع إنسان بكفنه ؛ 
وفيه وجه شاذ : أنه يشترط . ولو مات اثنان » أحدها قل الآخر »وكان قل 
موتها ماء يكز أحدها » فلأول أولى . فان ماتا معا » أو وحد الاء بهد 
مولي +:««افقل) أول»ه انان المتوا ق احم "لين واا 
فثلائة أوحه . الأصح : الحائض أولى . والثاني : الحنب . E‏ ف وا 
فملى هذاء إن طلب أحدها القمة » والآخر القرعة »> فان لم نوحب استممل 
الناقص » أقرع . وإن أوجناه ؛ أقرع على الأصح . وعلى الثاني : يقم . وإن 
اتفقا على القسمة » جاز إن أوحنا استمال الناقص » وإلا فلا . ولو احتمع جنب 
ومحدث » فان کان الاء يكني لاوضوء دون الغسل » فالحدث أولى إن لم وجب 
استمال الناقص » وإن أوحناه » فأوحه . الاصح : الحدث أولى . والثاني : 
الحنب . والثالك : سواء . وإن لم يكف واحدا مها ؛ ايب أولى إن 
د ا وفضل عن الوضوء شي' دونف 
النسل » فالنب أولى إن لم نوجب استمال الناقص » وإن أوجبناه > فعلى الأوجه 
الثلائة . أصحبا : التب أولى . وإن فضل عن كل واحد © أو لم يفضل عن 
واحد » أو كفى الحنب دون الحدث » فالمنب أولى قطماً . ولو اتبى هؤلاء 
الحتاجون إلى ماء مباح » واستووا في إحرازه وإشات اليد عليه » ملكوه بالسوبة > 
ولا يجوز لأحد أن يذل نصيه لفيره » وإن کان أحوج منه وإن كان ناقصا » 
إلا إذا قلنا : لا حب استمال الناقص . كذا قاله إمام الحرمين » والغزالي . وقال ا 
الأصحاب : إن المستحب تقدم الأحو لدعو ار »> ولا منافاة بين الكلامين . 
وأراد الأصحاب : أن الستحب تقدم الأحو ج » و وأنهم لو تنازعوا » كان ک) قاله 


— e ا‎ 


إمام الحرمين . وکن أن يناز عم في الاستحاب ويقول : لا يحوز العدول 
عن ماء تسكن مله للطبارة 5 

الدب الرايع : المجز سبب البل » هذا قد جمله الفزالي سب . 
ولقائل أن يقول : اس هو سیا » فاك السب هو ظن العدم ¢ وذاك موحود . 
وأما قضاء الصلاة » فأمر آخر . واللائق ذكره في آخر سبب الفقد» أو فا بقفى 
من الصاوات . 
تلت : بل له هنا وجه ظاه » فان من جلة صوره © إذا أضل راحلته 
أو ماءه © فهذا من وجه کالواجد ؛ فيتوم أنه لا يجوز له التيمم » ومن وجه 
عادم » فلهذا ذكره النزالي في الأسباب البيحة » للاقدام على التيمم . داتعم 


وفبه مسائل : 

الأولى : لو ني الاء في مول )3 انامز مولي زوله برا » فنسها “وصلى 
بالتيمم » فطريقان . أحدها : تب الإعادة قطمأ . وأصحما : على قولين . الحديد 
المشبور وجوبها ؛ كنسيان عضو الطبارة » وساتر العورة . ولو ني من الماء» 
فكنسيان الاء . وقيل : محتمل غيره . 

ثقانية : لو أدرج في رحله ماء لم يمل به » فتيمم وصلى ٤‏ ثم عل 2 أو 
تيمم » ثم عم بقربه بثرأ لم يكن علا » فطريقان . أحدها : لا إعادة . وأصحي 
على القولين . أظبرها : لا إعادة . 

القالثة : لو أضل الاء في رحله » وصلى التيمم » إن لم يمن في الطلب »؛ 
وجيت الإعادة . وإن أمعن حتى ظن المدم »> وجت أيضا على الأظير . 
وقيل : الأصح . 

الرابمة : أضل رحله في الرحال » إن لم عمن في الطلب » أعاد » وإن أممن › 
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فالذهب أنه لا إعادة . وقيل : قولال . وقيل : وحبان . وقيل : إل وجده 
قرياء أعاد © وإلا ؛ فلا . 

السب الامس : الرض › وهو ثلاثة أقسام . 

الأول : مايمخاف معه من الوضوء فوت الروح »> أو فوت عضو »© أو منفعة 
عضو © فيح التيمم . ولو خاف مرضاً مخوفاً » تيمم على الذهب . 

الثاني ۽ أن حاف زبادة العلة » وهو كثرة 1 »> وإن 1 ررد المدة » أو خاف 
بط* البرء » وهو طول مدة امرض . وإن ‏ زد الأ » أو يخاف شدة الضناء 
وهو الرض المدنف الذي مله زمنا » أو يخاف حصول شين قيح »> كالسواد 
على عضو ظاهر » كالوجه وغيره » نما يدو في حال البنة © فني ايع ثلاث 
طرق . أصحبا : في المسألة قولان . أظبرها : جواز التيمم . واثاني : لا يجوز 
قطعا . وااثالك : جوز قطماً . 

الثالك : أن خاف شيا بسيراً » كأثر الحدري » وسواد قليل . أو شيا 
قيحاً على غير الأعضاء الظاهرة » أو يكون به مرض لا خاف من استمال الاء 
ننه ok‏ الاق وان ع ناا ولاك A‏ أو برد »او 


حر › فلا جوز التيمم أشيء من هذا بلا خلاف . 


زع 
جوز أن يعتمد في كون امرض مرخصاً > على معرفة نفسه إن كان عارفاً . 
ووز اعتاد طيب حاذق » برط الاسلام > واللوغ » والعدالة »> ويعتمد العبد 
والرأة . ولنا وحه شاذ : أنه يتمد الصى الراهق » أو الفاسق . ووجه شاذ: 
أنه لا بد من طيين . 
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إذا عت الملة أعضاء الطبارة» اقتصر على التيمم . وإن كانت في البعض» 
غسل الصحيح . وف المليل » كلام مذكور في « الحريح » . 
فلت : وإذا لم بوجد طب شرطه . قال أبو علي السبخي : لا يتيمم . 
ولا فرق في هذا السبب »> بين الحاضر ٠‏ والسافر » والحدث الأصفر » وال كبر » 
ولا إعادة فيه . واشتأعم 

اأسبب السادس : إلقاء البيرة . وهي تكون لكر » أو انخلاع . وثارة 
يحتاج إلى الجبيرة على الكسر أو الاتخلاع ؛ وثارة لا تحتاج »> ويمتبر في الحاجة 
ما تقدم في الرض'. 

فاطالة الأولى : إذا احتاج » ووضع الحبيرة » فإما أن يقدر على نزعها عند 
السمارة من غير ضرر من الأمور التقدمة في المرض »© وإما أن لا يقدر » 
فاك لم يقدر »لم يكلف النزع . وراعي في طارته أموراً . 

الأول : غسل الصحيح . وهو واجب على الذهبٍ . وقيل : قولان . 
فملى الذهب : حب غسل ما يمك حتى ماتحت أطراف الحيرة من الصحيح » 
بأن يضع خرقة مباولة عليها » ويمصرها لتفسل تلك المواضع بامتقاطر . 

افاي : مسح الحيرة لاء » وهو واحب على الص«يح المشبور . وحكي 
قول ووحه : أنه لا حب ؛ بل يكني الفسل مع التيمم . فملى الصحيح : إن كان 
جنا » مسح متى شاء » وإن كان عدثاً » مسح إذا وصل إلى غسل المضو 
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الذي عليه الميرة . ويجب استيعاب الميرة بالسح على الأصح > كلوجه في 
التيمم . وعلى الثاني : يكن مايقع عليه الاسم : كسح الرأس » والخف » 
ولا تتقدر مدة المسح عل الصحيح . وعلى الثاني : تتقدر ثلاثة أبام لأسافر » ووم 
وليلة لاحاضر . والملاف فا إذا تأي النزع بعد الدة القدرة بلا ضرر . فان 
حصل ضرر » لم يحب قطماً . وإن تأقة في كل طهارة » وحب التزع قطمأ . 

أظبرهما : يحب . والثاني : لا. والطريق الثاني : إن كان ما تحت الجيرة عليلاً » 
نحيث لا يجب غسله أوظبر » ل جب التيمع » وإلا و<ب .وإذا وحب» فاو كانت الجميرة 
على موضع التيمم > لم يحب مسحبا بالتراب على الأصح ثم إن كان ا > 


امالك : التيعم في الوجه واليدن . ففيه طريقان . أصحم) : على قولين . 


فالاصح أنه مدر » إن شاء قد قدام غسل الصحيح على التيمم ]ل ا اک 
وعلى الثاني : يتعين تقدم الفسل . وإن كان محدثاً » فثلاثة أوجه . هذان الوحان 
في الحنب . والثاث : وهو الأصم » أنه لا ينتقل من عضو حتى يتم طهارته . 
فعلى هذا » إن كانت الحيرة على الوجه » وحب تقد التيمم على غسل اليدن . 
فان شاء غسل صحيح الوجه »© ثم تيمم عن عايله > وإن شاء عحكس . وإِن 
كانت على اليدن » وجب تققدح التيمه على مسح الرأس »© وتأخيره عن غسل 
الوجه . ولو كان على عضون أو ثلائة حبائر» تعدد التيمه . فان كانت على الوجه 
حيرة » وعلى اليد جيرة » غسل صحيح » الوحه » و تيمم عن عل ل ثم الد 
كذاك ٠‏ وعلى الوجه الأول والثاني » يكني تيمم واحد وإن تعددت الجار 

قلت : ولو عمدت المراحات أعضاءه الأربمة . قال القاضي أو الطيب 
والأصحاب : يكفيه تيمم واحد عن الميع » لأنه سقط الترتيب لسقوط الفسل. 
قلوا : ولو عمت الرأس » ولم تعم الأعضاء الثلاثة > وجب غسل صحيح الأعضاء » 
وأربع تيمات على ماذكرنا . قال صاحب ر البحر » : فاذا تيمم في هذه الصورة 
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أربع تيممات » وصلى » ثم حضرت فريضة أخرى » أعاد التيممات الأريمة » فلا بازمه 
غسل صحيح الوجه » ويعيد مابعده . وهذا الذي ذكره في النسل » فه 
خلاف سيأتي قري » إن شاء اله تمالى . 

قال صاحب د البيان » : وإذا كانت الجراحة في يده » استحب أن تحمل 
كل بد كمضواء فيفسل وجبه » ثم صحيح اليمنى » وتيممعن جريحها © ثم 
يطبر السرى غسلاً وتيمماً » وكذا الرجلان . وهذا حسن » لأن تقدم اليمنى سنة » 
فاذا اقتصر على تيمم » فقد طبرها دضة ٠‏ واشاعط 


ثم ماذكرناه مم الأمور الثلاثة » إغا يكفى شرطين . أحدها : أن لا يأخذ 
تحت الميرة من الصحيح » إلا مالا بد منه للاستمساك . والثاني : أن يضمبا 
على طبر . وفي وحه : لا يشترط الوضع على طبر © والصحيح اشتراطه . 
فيجب النزع > واستثناف الوضع على طهر إن أمكن » وإلا فيترك » وبحب القضاء 
بعد البرء على الذهب » بخلاف الوضع على طهر على الأظير » هذا كله إذا لم يقدر 
على نزع المبيرة عند الطبر > فان قدر بلا ضرر » وجب النزع » وغسل الصحيح 
إن أمكن > ومسحه بالتيمم إن كان في موضع التيمم ولم يمكن غسله . 

الالة الثانية : أن لا نحتاج إلى الجيرة » ويخاف من إإصال الاء » فيغسل 
الصحيح بقدر الإمكان > ويتلطف بوذع خرقة مباولة » ويتحامل علا » ليفسل 
بالتقاطر باي الصحيح . ويازمه ذلك بنفسه » أو بأجرة » كالأقطع . وي افتقاره 
إلى التيمم االملاف السابق في الحالة الأولى . ولا حب مسح موضع العلة لاء 
وإن كان لايمخاف منه . كذا قاله الأصحاب. ولاشافعي رضي الله عنه : نص 
سياقه يقتضي الوجوب . وإذا أوحنا التيمم + والملة في محل التيمم» أمر” التراب 
عليه . وكذا لو كان احراحة أفواه منفتحة » وأمكن إمرار التراب علها» وجب. 
قلت : هذا الذي ذكره الرافمي من بوت خلاف في وجوب التيمم » غلط . 


- ۷ 0 


و أره لأحد من أصحابنا » فكأنه اشته عليه . فالصواب : الحزم بوجوب التيمم 
في هذه الصورة » للا يق موضع الكر بلا طبارة . واشتأعل 

السب السابع : الحراحة . اعل أن الحراحة قد تحتاج إلى لصوف » من 
خرقة » وقطنة » ونحوها » فيكون لما حك الحيرة في كل ماسق . وقد 
لا تاج » فيجب غسل الصحيح » والتيمم عن الحريح . ولايجب مسح الجريح 
إلاء » ولا يجب وضع اللصوق © أو الجيرة عليه » ليمسح علها على الصحيح . 
وقول الجهور : وأوجبه الشيخ أو جد . ويقرب منه من هو متطبر وأرهقه 
حدث » ومعه ماء يكفيه لما عدا رحليه ©» ومعه خف ؛ فالصحيح الذي عليه 
الأسماب » أنه لا يازمه لبس الخف . وفيه احتال لإمام الحرمين . 


ع 


إذا غسل الصحيح »> وتيمم امرض < و كن :62 اف جرح »مع السح على 
حائل › أو دونه إذا ۾ يكن > وصلى فرلضة بطبارته 3 فله أن يصلى مما ما شاء 
من النوافل » ولا بد من إعادة التيمم الفريضة الأخرى . وهل تحب إعادة الوضوء 
إن كان حدة » أو الفسل إن كان جنا ؟ فيه طريقان . أصحبم : لا يجب . 
والثاني : على قولين . فان قلنا الأصح ؛ فليس على الجنب غير التيمم إلى أن 
التيمم كل عضو يجب ترتيه على العضو الجروح . 
ر : بل الأصح عند الحققين : أنه كالنب . قال الغوي وغيره : وإذا 
كان جنا » والحراحة في غير أعضاء الوضوء » ففسل الصحيح » وتيمم الجريح ؛ 
ثم أحدث قبل أن يصلي فريضة » لزمه الوضوء» ولا يازمه التيمم > لآن تممه 


= ا۸ا — 


عن غير أعضاء اوضوء » فلا يؤر فيه الحدث . ولو صلى فريضة » ثم أحدث» 
توضأ النافلة » ولا يتيمم . وكذا ج الفرائ ضكلبا . دااع 
ولو تطبر المليل كا ذكرنا فير ؛ وهو على طبارته » غسل موضع العذر 

جنا كان أو محدة > ويغسل الحدث ما بعد المليل بلا خلاف . وفي 0 
الوضوء والفسل » القولان في نازع الهف . ولو تحقق البرء بعد الطبارة » بطل 
تيعمه » ووجب غسل الوضع . وحم الاستئناف ماذكرنا . ولو توهم الاندمال » 
فرغ الصو ٠‏ فر م تدمل »لم يطل تمه كل المح ٠‏ جلا قوم وجوه 
الماء > فانه يطل التيم م2 لن توم الاء وجب طله ٠‏ وتوم الاندمال » لا وجب 
البحث عنه . كذا قله ا إمام الحرمين في قوم : لا جب البحث . 


الباى لای 


يبند اتمم 
له سبعة أركان . 
الركن الأول : التراب . وشرطه أن يكون طاهر) خالماً » غير مستعمل 
فالتران متعين © ويدخل فيه جيع أنواعه » من الأحمر ؛ والأسود » والأصفر» 
والأغبر > وطين الدواة » وطين الأرمي الذي يؤكل تداوياً وسفباً . والطحاء » 
وهو الراب الذي في مسيل الاء . والسبخ : الذي لا ينبت دون الذي ياوه 
ملح . ولو ضرب يده على ثوب » أو جدار » ونحوهما » وارتفع غبار ا 
والتراب الذي أخرحته الأرضة من مدر » يجوز التيمع به » كالتراب العجون 
بالكل إذا جف »2 جوز التيمم به » ولا يصح التيمم بالنورة » والحص ٠‏ دار زرنبخ » 


— 4 — 


وسا العادث » والذرر ة » والأححار الدقوقة » والقوارير السحوقة © وشهها. 
وقيل : يجوز في وجه تجميم ذلك وهو غلط » ولو أحرق التراب حى 
سار رماداً > أو سحق المزف » فصار ناعماً » لم جز التيمه به . ولو شوى 
الطين وسحقه » فني التيمم به وجمان . وكذا لر أساب التراب نار ؛ 
فاسو د“ > وم يحترف > فعلى الوحبين . 


فلت : الأصح في الأول » ا حواز . والصحيح في هذه الصورة» القطم بالحواز . 


واشاعل 

وأما الرمل » فالذهب : أنه إن كان خشتاً لا تفع منه غبار »لم يكف 
ضرب اليد عليه . وإ ارتفع » كفى . وقيل : قولان مطالقاً . وأما كونه 
طاهراً » فلا بد منه » فلا يصح بنجس مطلقاً . فان كان على ظبر كاب تراب » 
0 
م 
به . وإ عل اتفاء ذلك جاز © وإن لم بعلم واحد منه » فعلى القولين في 
اجاع الأصل والظاهر . 
ری : كذا قله جاعة من أصحابنا : فا إذا لم يعم »> أنه على القولين » وهو 
مشكل » وينني أن يقطم مجواز اليم عملا بالأصل » وليس هنا ظاهر يمارصه . 


وا اعم 
كثر الخالط © لم بمز بلا خلاف . وكذا إن قل على الصحبح . قال إمام 
الحرمين : الكثير : ما يظبر في التراب . والقليل : ما لا يظبر . ولم أر لغيره فيه 
ضبطاً . ولو اعتبرت الأوصاف الثلاثة كا في الاء » لكان مسلكاً . 
وأما كونه غير مستعمل ٠‏ فلا بك منه عل المحيح والمستەمل 9 ما لصق 
بالمضو . وكذا ما تنائر عنه © على الأصح . 


فان عل التصاقه برطوبة عليه » من ماء © أو عرق » أو غيره لم بحر | 


س ۰ 

الركن الثاني : قصد الراب . فلا بد منه. فلو وقف في مبب ربح ٤‏ 
فسفت عليه رابا » فأمر" يده عليه بنية التيمم » إن كان وقف بير نية »لم 
«جزله . وإن قصد تحصيل التراب » لم يجزئه أيضأ » على الأصم » أو الأظبر . 
ولو ّمه غيره . إن كان بغير إذنه » ذكالوقوف في مهب الريح . وإن كان بإذنه 
لمذر © كقطع » وغيره » جاز . وإن كان بنير عذر » جاز أيضاً على الصحيح . 


الركن الثالث : نقل التراب المسوح به إلى المضو . فان كان على الوحه 
راد » فردده عليه 2 لم يجزئه . وإن نقله منه إلى اليد » أو من اليد إليه ء 
أو أخذه من الوحه “ ثم رده إليه » أو سفت الريح ترابا على كه © فسح به 
وجه » أو أخذ التراب من المواء > بإارة الربح » جاز في كل ذلك عى 
الأصح . وإ نقله من عضو غير أعضاء التيمم إلها » جاز بلا خلاف . وإن 
تمك في التراب لمذر » جاز . وكذا انير عذر على الاصح : 

الركن الرابع : النية . فلا بد منهاء فان نوى رفع الحدث » أو نوى 
الحنب رفم الحنابة > م صح تممه على الصسحيح . وإن نوى استباحة الصلاة ٠‏ 
فله أربعة أحوال . ا 
أحدها : أن ينوي استباحة الفرض والنفل مما » فيستيحها» 
وله التنفل قبل الفريضة وبعدها» في الوقت وبعده » وفي وجه ضيف : لا يتنفثل 
بعد الوقت إن كانت الفريضة ممينة . ولا يشترط تسين الفريضة على الأمح . 
فعلى هذا لو نوى الفرض مطلقا » صلى أبنّة فريضة شاء. ولو نوى ممينة » فله 
أن بصلي غيرها . 

ا لجال الثاني : أن ينوي الفريضة ء سواء كانت إحدى الس » أو منذورة 
ولا تخطر له النافلة » فتباح الفريضة . وكذا النافلة قلبا على الأظهر » وبمدها على 


ح ]اكت 


الذهب في الوقت » وكذا بده على الأصح . ولو تيمم لفاثنتين » أو منذورتين » 
استباح إحداهما على الأصح . وعلى الثاني : لا يستبيح شلا . ولو تيمم لفاثة فر 
يكن عليه ثي' » أو لفائتة الظبر » فكانت المصر »© لم نصح . 
قلت : فلو ظن عليه فاثتة © ولم يجزم ما > فتيمم لحا ».ثم ذكرها > قال 
التولي والبئوي والروياني ؛ لا يصع . وججه الشاثي وهو الف : 
واشاطم 

الحال اثالث : أن ينوي النفل » فلا ستيعح به الارسن فل الور ١‏ 
وقيل : قطنأ . فان أنحناه » فالنفل أولى » وإلا استسام النفل على الصحيح . 
وأو نوی مس الصحف »2 أو سحود ااقلاوة » أو الشكر » أو وى الحنب 
الاعتكاف » أو قراءة القرآن »© فهو كنية النفل » فلا يستبيح الفرض على 
الذهب . ويستيح ما نوى على الصحيح . وعلى الآخر يستبيح الخيم . ولو تيم 
لصلاة الحنازة » فهو كنية النفل على الاصح . ولو تيممت منقطعة الميض لاستاحة 
الوط » صح على الأصح »© ويكون كالتيمم لانافلة . 

الحال الرابع : أن - الملاة فحسب © فله > التيمم لانفل على 
الأصح . وعلى 0 كن نوى النفل والفرض معا . أما إذا نوى فرض 
اتيم » أو إقامة التيمم 0 > فلا يصح على الأصح . 
لٹ : ولو نوى التيمم وحده » يصح قطعاً . ذكره. الاوردى . ولو تيمم 
بنية استباحة الصلاة » ظاناً أن حدثه أصئر » فكان أكبر » أو عكده » صح 
ل ن موجمها واحد. ولو تعمد ذلك ؛ م يصح ف الأصح . ذكره التولي . 
ولو أحنب في سفره وني » وکال يتيمم وذ © رطا و ف ۾ اعا ارات 


الوضوء فقط » لما ذكرنا . 


واعل أنه لا يجوز أن تتأخر النية عن أول فل مفروض في اتيم . 


اه 


وأول أفماله الفروضة نقل الراب . ولو قار ته وعزبت قل مسح شي من الوحه » 
لم زه عل الأصح . ولو تقدمت عل أول فل مفروض »© فهو كثله ف الوضوء . 
ا إلى ظاهى ما استرسل من اللحية على الأظبر » م في الوضوء . 

الو كن السادس : مسح اليدن . وبحب استيمابما إلى المرفقين على اللذهب . 
وقيل : قولان . أظبرها هذا » لتم عسح إلى الكوعين . 

واعر أنه 03 رر لفظط الضر بتين في الأخبار ¢ فدرت طائفة من الأأصحاب 
عل ااظطام ¢ فقالوا : لا وز التقص من ضر يتابن 4 ونجوز الزيادة َ والأصح 
ما قاله آخرون : أن الواجب إيصال التراب » سواء حصل بضربة أو أكثر ع 
لکن تحب أن لا بزید على ضربتين »> ولا بنقص . وقل : يستحب ثلاث 
ضربات . ضربة للوجه » وضرتتان لايدن » وهو ضميف . 
تلت ٠‏ : الأصح : وجوب الضربتين . نص عليه . وقطم به العراقيون » 
وجاعة من المراسانين . وصورة الاقتصار على ضربة مخرقة وحرها . دااع 

وصورة الفرب أمست متعيئة . فلو ودع اليد عل تراب ناعم وعلق ها 
غبار » كفى . ويستحب أن يدأ بأعلى الوه . وأما اليدان» فيضع أصابع السسرى 
سوى الإبهام » على ظبور أصابع اليمنى سوى الإبهام » بحيث لا ترج أنامل 
الى عن سارى ؛ ور ها على ظبر كفه اليمنى © فاذا بلنت الكو ع» 
طم ارات اصاشة إلى حرف الذراع . وعرثها إلى الرفق © ثم يدي كذه إلى 
بان الذراع فيهردا عليه وإہامه ەرفوعة » فاذا ع الكوع 0 مسح طن مهام 
البمرى ظبر إام اليمنى © ثم يضم أصابع اليمى على الييرى فيمسحها كذلك . 


وهذه الكيفية لاس واحية » لكنا مستحة عل اذهب . وقيل : غير مستحة. 


اك 


وأما تفريق الأصابع »> فيفعله في الضربة ااثانية . وأما الأولى » فالأمح » وظاهر 
الذهب » والذي نص عليه الثافمي » وقله الأكثرون: أنه يستحب التفريق 
فها . وقال آخرون : لا يستحب . ثم قال الأكثرون من هؤلاء: هو جاو) حتى 
وم يفرق في الثانية » كفاه التفريق في الأولى بين الأصابع . وقال قلياون › 
منهم القفال : لا يجوز : ولو فمله » لم يصح تيممه . ثم إذا فرق في الضربين 
وجوزناه » أو في الثانية وحدها » يستحب ت#ليل الأصابع بعد مسح اأيدن على 
الحيثة الذكورة © ولو لم يفرق فيا » وفرق في الأولى وحدها » وجب التخليل › 
ثم مسح إحدى الراحتين بالأخرى . وهو مستحب على الأصح » وواجب على 
الآخر . والواجب إيصال التراب إلى الوجه واليدن كيف كان » سواء حصل بيد » 
أو خرقة » أو خشية . ولا يشترط إمرار اليد على العضو على الأصح . ولو 
کان مسح بيده فرفما في أثناء العضو » ثم ردها © جاز » ولا يفتقر إلى أخذ 
تراب جديد في الأصح . 

الركن الدابع : الترتيب . فيحب تقدم الوجه على اليدن . فلو تركه ناميا 
لم يصح على الذهب » كفي الوضوء . ولا بشترط الترتيب في أخذ التراب اعضوين 
على الأصح . فاو ضرب بده على الأرض » وأمكنه مسح الوجه بمينه » وعينه 
بساره » جاز . 


فرج 


أو ادف بعك أل الثران قل مسج و حه ¢ بطل أخذه ¢ وعليه النتقل 
ثانا 2 وأوعمغغيره حيث تجوز ¢ واشت أحدها بعك أل التراب قبل السح » قال 


القاضي حسين : لا يفسر . وينغي أن يطل الأخذ محدث الآمر . ولو ضرب 


کت 


بده على شرة امرأة ينقض وعلما تراب » فان كان كثيراً عنم التقاء الشرتين › 
صح يمه . وإ لم عنم > لم يصح . وقيل : يصح أخذه للوجه . فان ضرب 
بعده ايد » بطل . والصوان : الأول : 


يا 


اتيهم سان سبق بعطها في كيفية مسح الوجه واليدن » وتي منها التسمية » 
وتقدم اليمنى على الدسرى» وإمرار التراب على العضد على الأصح > والموالاة على 
الذهب »© وتخةيف التراب الأخوذ إذا كان كثيراً » وأن لا يكرر السح على 
المذهي » وأن لا رفع اليد عن المضو المسوح حتى بم مسحه على الأصح .وعلى 
الثاني : هو واجب . وقد سبق . وأن ينزع اتمه في الضربة الأولى . 
قلت : وأما الضربة الثاية ؛ فيجب عه فيا » ولا يكنى تحريكه » مخلاف 
الوضوء > لأن الراب لا يدخل هته . ذڪره صاحب اة » وغيره . 
ومن مندوباته : استقبال القبلة . وينئي استحباب الشبادتين بعده » كالوضوء والفسل . 
ولو كانت يده نجسة » وضرب بها على تراب ومسح وجبه » جاز في الأصح . 
ولا يجوز مح النجسة قطما > ك لا يصح غسلها عن الوضوء مع بقاء النجاسة . 
ولو تيمم » ثم وقع عليه نجاسة »لم يطل على المذهب » وبه قطم الإمام . وقال 
التولي : هو حكردة التيعم . وأو نيهم قل الاحتباد في القلة » في صحته 
وجبان » حكاها الروياني » كم لو كان عايه نجاسة . واشأعم 


الياب شالت 


في أملام التبعم 
هي ثلاثة . 

الم الأول : أنه بطل عا يطل به الوضوء . ثم هو قان . أحدها : 
جوز مع وجود لماء » كتيمم المريض . والثاني : لا يوز إلامع عدمه » أو اللموف 
في تحصيله » أو الحاجة إليه » وما أشبه هذا. فالأول : لا تؤثر فيه رقبة الاء. 
وأما الثاني : فيطل بتو القدرة على الاء قل الدخول في الصلاة » ک) إذا رأى 
سراباً فتوهمه ماء » أو أطبقت بقربه غمامة » أو طلم عليه جاعة يجوز أن يكون 
ممم ما » هذا إذا لم بقارن اتوم مانم من القدرة » فان قارنه » لم يطل تيممه» 
كا إذا رأى ما حتاج إلبه العطش › أو دونه حائل » من سبع »أو عدو › أو 
قعر بر يعم حال رؤيته تعذر تحصيله » أو ممم إنساناً يقول : أودعني فلان ماءً 
وهو يعم غبة فلان » وماأشه هذا . أما إذا رأى الاء في الصلاة » فان لم تكن 
مغنية عن القضاء » كصلاة الجحاضر التيمم > بطلت على الصحيح . وعلى الثاني : 
يتمبا ويد . وإن كانت مغنية كصلاة السافر » فالذهب النصوص : أنه لا تبطل صلاته 
ولا تيممه . فاو نوى في أثناء الصلاة الإقامة بعد وجدان الاء » أو نوى القصر ثم وجد 
الاء » ثم نوى الائئام » بطلت صلائهعلى الأسح فيما . وحيث لم تبطل وكانت فريضة »هل 
يجوز المروج منها ليتوضأ ؟ فيه أوجه . أصحبا : المروج أفضل . واثاني : يجوز 
المروج » لكن الاستمرار أفضل . والثالث : إن قلا نفلا وسلم من ركمتين » فهو 
أفضل . وإن أراد إبطالما مطلقا » فالاستمرار أفضل . والرابع : بحرم قطمما مطلقاً . 

الروضة ج/١-‏ م |۸ 


= ۱۱۹ س 


والحامس : إن ضاق الو قت » حرم اروج » وإلا لم بحرم . قله إمام الحرمين» 
وطرده في كل مصل » سواء التيمم وغيره . 
1 5 : هذا الذي حكاء إمام الجرمان اختيار لهم يتقدمه به أحد » واعترف 
إمام الحرمين ہذا» وهو خلاف الدهب» وخلاف نص الشافمي رحمه الله » فقد نص 
في « الأم » ونقله :صاحب د التتمة » والفزالي في « السيط » عن الأصحاب : 
أنه يحرم على من تلبس بالفريضة في أول وقتباء قطما بنير عذر » وقد أوضحت 
نقله » ودلائله في شرح « البذب » . واشأع 
وإذا م الفريضة التيمم » وبتي الاء الذي رآه إلى أن س بطل تومه ©» 
فلا يستيح به نافلة » حتى حك الروياني عن والده : أنه لا يسل التسليمة ااثانية. 
قلت : وفا حكاه الرواني نظر » ويابغي أن يسل الثانية » ل من حلة الصلاة . 
واشاعم 
وأما إذا في لماء قبل سلامه > وم بعل فلا يستبيح النافلة أيضاء وإن عل فتاه 
قبل سلامه » فني بطلان تممه ومنعه النافلة وحبان . 
قلت : الأصح : منعه النافلة > وبه قم المراقيون وجاعة من الخراسانبين . 
وانتاعم 
أنا: إذا رای ال وهو ی ا او ایا ن كاك قوق ا 
أقه ولم يزد » وإلا اقنصر على ركعتين . والثاني : لا بزيد على ركمتين وإن نواه . 
والثالث : له أن يزيد ماشاء وإِن لم ينوه . والرابع : تبطل صلاته . 
الحم الثاني - فا يؤدى التيمم الا يصلي باتيمم الواحد إلا فريضة 
واحدة » وسواء كانت الفريضتان متفقتين أو مقضيتين » كصلاتين » وطوافين »أو 


صلاة وطواف . 5 متفقتين ٠‏ كظبرين 2( أو مكتوبة ومنذورة » أو مندورتين » 


سم ١1197‏ سمه 


-ى 


وي منذورة ومكتوبة . وني وجه شاذ : يجوز في فوت وفاة ومؤداة : 
والصي كالبالغ على الذهب . وقل : وحباإك . الثاني : بجمع بان مکتو تان 
بتيهم . ویجوز أن بجمع و وو رکمتا الطواف » فان 
قلنا بالأصح 0 وإن لاوا عه 
مه على الأسع إذا شر طن الطبارة ف الخطة . وأما صلاة له فقا ثلا 
طرق . أحدها : في السألة قولان . أحدها : لما ج النافلة مطلقاً ©» فبحوز 
الج ان صاوات الحنارٌ » و بين نار ومكتوية أيهم واحد . ويبحوز صلامها قاعداً 
: القدرة على القيام » ويجوز على الراحلة . والثاني : لما ج ا 
فلا يحوز شي من هذا . والطريق الثاني : إن سینت › ذكالفرائض / ا 2 
فكالنوافل . وااثاث : لما > النوافل مطلقاً » إلا أنه لا يحوز القمود فيا » 
والذهب : أنه بحوز ا جع 0 نكل حال . ولو صلى على دازتين صلاة 
واحدة » فقيل : تجوز قطمأ » وقيل : على الخلاف . 
رع 
إذا ني ا مق او ات اظ إن انك متفقة »> كظبر من أسبوع » لزمه 
ظبر واحدة بتيمم . وإ ني صلاة من اجس » ازمه امس »© وكفاه تيمم واحد 
للجميع على الصحيح . وعلى الثاني : بحب خمسة تيمات . ثم قال الشيخ أو علي : 
الحلاف تفريع على أن تسين الفريضة التي تيمم لما غير واحب » فان أوجناه » 
ازمه خمس تيمات قطماً . ويحتمل خلاف ماقال أبوعلي . 
لك ٠:‏ هدا المحكى عن آي على 4 قد حکاہ الدارمى عن ان ار زان ¢ 


— ۱۱۸ = 

واختار الدارمي طرد الخلاف وإن أوجنا التعيين . وهذا أصح . دااع 

وأو ني صلاتين مختلفتين من الس » ازمه امس . فان قلنا : في الواحدة 
يازمه خمس تيمات » فكذا هاهنا . وإن قلنا يكفيه تيمم واحد» فقال ابن القاص : 
شيمم لكل واحدة » ويقتصر على الس . وقال ابن الحداد : يقتصر على تيممين » 
ويزيد في الصلوات © فرصي الأول الصبح والظر والعصر والغرب. والقاني : 
الظبر والعصر والغرب والمشاء . قال الأكثرون : وهو مير » إن شاء عمل بقول 
انالقاص » وإن شاء [ عمل] بقول ابن الحداد . فظاهر كلام أبن اأقاص في د التلخيص » : 
أنه لا جوز ماذكره ان الحداد . وحكى وجه : أنه بتيمم تيممين » ويصلي بكل 
واحد امس » وهو شاذ. والمستحسن عند الأصحاب : طريقة ان الحداد. وعلها 
يفر "عون مازاد من الني . وما ضابط » وشرط . فضابطها : أن بريد على قدر 
الي فيه عدداً لا ينقص عا قى من الذي فيه بمد إسقاط الني > وينقم الجموع 
صحيحاً على الفمن. + 

مثاله : مسألتناء اني صلاتان » والني فيه نمس » تزيده ثلائة » لأا 
لا تنقص عا سقى من اجس بعد إسقاط الاثنين بل تساوبه . والجموع : وهو 
ثمانية » ينقسم على الاثنين صحيحاً . ولو صلى عشراً م قله الوحه الشاذ » أجزأه» 
وكان قد زاد خيراً لدخوله في الضابط . 

وأما شرطا : فأن يتدى" من الي فيه باه صلاة شاء » ويصلي بكل تيمم 
ما تقتضيه القسمة © ويترك في كل مرة ما ابتدأ به في التي قلبا 2 ويأني في 
امرة الآخيرة ما بي من الصلوات . ولو نبي ثلاث صاوات من يوم وايلة » فعلى 
طريقة ابن القاص > يصلي كل واحدة من الس بتيمم » وعلى الوحه الشاذ : يتيمم 
ثلاث مرات » يصلي بكل واحد اجس ٠‏ وعلى طريقة ابن الحداد» يقتصر على 
ثلاث تيمات » ويصلي بالأول : الصبح والظر والعصر . والئاني : الظبر والمصر 


دواو 


والغرب . والثاك : المصر والغرب والمثاء . وله عالةة ددا اراب إذا 
وفى الشرط . 

أما إذا ني صلاتين متفقتين © ومليه أن يصلي كل واحدة من اجس مرتين » 
فملى الوجه الضعيف في أول السألة : يجب لكل صلاة تيمم » فيتيمم عشر تعمات. 
لاحل كون المنسين » صحين أو عشاءن ونا متها انود ETE‏ 
لم يعم > هل الفائتتان مختلفتان © أم متذقتان ؟ فازمه الأحوط »2 وهو أنه متفقتان . 
إما إذا تر ك صلاة مفروخة » أو طوافاً مفروضاً » واشته عليه »> فيِأني بطواف » 
ودالصلوات اجس بترمم وأحد على الصحيح 1 وعل الضعيف : ست تيممات » ولو 
صلى منفردأ بتيمع » ثم أراد إعادتها مع جماعة بدلك التيمم > حاز إن قلا : 
الثانة سنة . وكذا إن قلنا : إن الفرض إحداها لا عا على الصحيح » كالمنسية 1 
ولو صلى الفرض بالتيمم على وحه» حب معه القضاء » وأراد القضاء بذلك التيمم . 
فان قلنا : الفرض الأول جاز . وإن قلنا : الثاني أو كلاها فرض ٠م‏ بحر وإ 
قلنا : أحدها لا بمينه » جاز على الصحيح . 


فلت : ينغ إذا قانا : الثانية فرض أن يجوز » لأنه جم بين فرض وتافلة . 
داتعم 
نضل 
لا جوز التيمم لفريضة قبل وقبا » فلو فل »لم بصح للفرض © ولا 
لانفل أيضا على اذهب © ولو جع بين الصلاتين الم » جاز على الصحيح . 


ويكون وقت الأولى »© وقتا اثانية . وأو تيمم اظبر فصلكها » ثم تيمم للعصر 


- ت 


تذكرها . ولو يهم لؤداة في أول وقنها » وصلاها به في آخره » جاز قطعا . 
ی 

قلت : وفيه وحه مشبور في ر الاوي » وغيره : أنه لا عوز التأخير إلا 
بقدر الحاحة » كالستحاضة . والفرق ظاهر . ٠‏ اداع 


وأو تيمم لفائتة ضحوة » فلم يصلها حتى دخلت الظبر » فله أن يصلي به الظبر على 
الأصح » ولو تيمم للظبر > ثم تذكر فاثّة » قيل : يستيحبا به قطما . وقبل : 
على الوحبين » وهو الأصح . هذا كله تفريع على الأصح أن تين ا 
ليس شرط . فان شرطناه » لم يصح غير ما نواه 

أما النوافل : فؤقتة وغيرها . أما الؤقنة : فكالرواتب مع الفرائض » 
وصلاة العيد » والكسوف . وأوقتها معروفة . ووقت الاستسقاء» الاجماع لما في 
الصحراء . ووقت الحنازة : أنقضاء اأغسل عل الأصح » والوت » على الثاني » فال 
تيمم اؤقتة قبل وقتها “لم يصح على المذهب . وقيل : وجمان . وإن تيمم لما 
فله ذلك إن كان تيممه في وقت الفريضة » وإن كان قله » فعلى الوجبين في 
التيمم لفائتة ضحوة . 

وأما غير المؤقتة ؛ فيتيمم لها كل وقت » إلا وقت الكراهة › فلا يصح فيه 
على الأصح :2 هذا كله فر بع عل المذهب 2( ف أن التيمم للنافلة وحدها » صحيح. 
وفيه الوحه المتقدم ف الركن الرابع من الباب الثاني . 
ت :ول المي ا لآ اين فا قال .ولق اا 6 لل ن 
وقت الكراهة > بل يستبيحها بعده بلا. خلاف . ولو أخذ التراب قبل وقت 
الفريضة > ثم مسح الوجه في الوقت » لم يصح » لأن أخذ التراب من واجات 


حا ا 


اليم ؛ فلا يصح قىل الوقت » ولو تیم شا کا في الوقت » وصادفه » لم يصح . 
وكذا لو طلب شاكا في دخول اوقت » لم يصح الطلب واشماعم 


الحم الثالث : قضضاء الصلاة لعذر ضربان : عام » ونادر . 

فالعام :لا قضاء معه » كصلاة مسافر محدث » أو جاب» بالتيمم _لعدم مامحب استهاله » 
إذا / 06 سفر معفمة وف فر المعصية أوحه 1 المح حب اتمم والقضاء 5 
وااثاني : تيمم ولا يقضي . والثااث : لا جوز التيمم . وقصير السةر كطوبله على 
الذهب 5 وقيل ٤‏ وحوب القضاء مئ قولال وكصلاة ار يض التيهم ¢ او 
قاعداً » أو مضطحا » والصلاة بالإعاء في شدة اللموف . 

وأما النادر .: فقسإك . قم يدوم غلا » وقلم لا يدوم ٠‏ ثا يدوم عتم 
القضاء » كالاستحاضة » وسلس البول » والذي »2 والجرح السائل » واسترخاء 
القمد » ودوام خروج الحدث » سواء كان له بدل » أم لا . 

وما لا يدوم نوعان .. فوع ونه يدل © ووع لا بدل معه » نما لا يدل معه 
و حب القضاء » وذلك صور . 

ا من 1 يجد مام » ولا تراباً . وه أقوال . المثبور : وجوب 
الصلاة حسب حاله » ووجوب القضاء . والثاني : ترم الصلاة . والثاأث : ستحب »© 
و ڪب القضاء على هدن 98 والرابع تحب الصلاة بلا قضاء » وإذا قلنا : بصلي ¢ 
لا حوز مس الصحف » ولا قراءة القوآن لاحنب «الخحائض »ولا وط* الحائض»› 
وإذا قدر على ماء أو تراب في الصلاة » بظلت . 

ومنبا : الرروط على خشية > ومد شد وثاقه الارض > يصلي بالإعاء 
ويسد . وقال الصيدلاني : إن صلى مستقبل القبلة »لم يعد » وإلا أعاد . قال : 
وكذا الغريق يصلى على خشة بالاعاء . وذكر اغوي نحوه : 

ومنبا : من على جرحه نجاسة يخاف التلف من غلبا © أو حبس في 


كذ سد 


موضع وصلى فيه على النجاسة اضرورة » فتحب الاعادة على الشبور . وف 
القدم : لا حب إعادة صلاة وحت في الوقت » وإن كانت مختلة . 
3 ما ممه بدل فصور : 

1 اقم إذا ت مم لعدم الماء » فيحب عليه الاعادة على المشهور » لآن 
فقد 5 في الاقامة نادر » 00 0 القضاء على السافر » لأن فقد اللاء 
يعم . هذا هو الضابط عند الأصحاب › ولس مخصوصاً بالسفر » أو الإقامة » حتى 
و أقام في مفازة » أو موضع يعدم فيه الماء غالبا » وطالت إقامته وصلاته التيمم» 
فلا إعادة . ولو دخل المسافر في طريقه قرية » وعدم الماء وصلى بالتيمم > وحصت 
الاعادة على الآصح » وإن كان حك السفر باق . وأما قول الأصحاب : القم 
يقضي © وال افر لا يقفي فمرادم : الغالب من حال السافر والمقم © وحقيقته 
ما ذكرنا . 

ومنها : التيمم لعذر في بءض الأعضاء » فان لم يكن على العضو ساتر من 
جبيرة » أو لصوق » فلا إعادة . وإن كان سار من جيرة ونحوهاء فقلائة أقوال. 
الأظبر : أنه إن وضعا على طبر »© فلا إعادة » وإلا وجبت . وااثاني : لا يميد 
مطلقاً . والثالث : يميد . 

وقال ان الوكيل من أصحابنا : الملاف إذا لم يتيمم . أما إذا قلنا : يجب 
التيمم » فتيهم » فلا إعادة قطما . والذهب طرد الخلاف مطلقاً . هذاكله إذا لم تكن 
الحيرة على عل التيمم » فان كانت عليه » أعاد بلا خلاف . ومنها : التيمم لشدة البرد» 
والأظبر : أنه بوجب الاعادة . والثاني : لا . والثاك : حب على الحاضر دوذ السافر . 

أما الماجز عن سثر المورة » ففيه قولان ووجه . وقيل : ثلائة أوجه . 
أسحها : يصلي قافا ويم الركوع والسجود . والثاني : يصلي قاعداً . وهل بم 
الركوع والسجود » أم بوى* ؟ فيه قولان : والثالث : يتخير بين الأمرن . ومحري 
هذا الحلاف فا لو حبس في موضع نجس »لو سجد لسجد على نحاسة . وفيا لو 


سمل 


وجد ثوباً طاهراً لو فرشه على النجاسة » لقي عار ا . وف) لو ود الماري “وبا 
سا » هل بصلي فيه > أم عارياً ؟ ثم إن قلنا : المريانث لايتم الأركان > أعاد على 
الذهى » وفيه خلاف من لم بحد ماء ولا تراب . وإ قلنا : يتما › فلا إعادة على 
المذهب . سواء كان في السفر أو الحضر ممن يسا العريء أو تمن لايعتاد 
المري . وقيل : بحب على من لايمتاد العري . 

ا : ولو لم جد الريض من عوله لاقلة » ازمه الصلاة ين اله :+ 
وت الاعادة على الذهب . قال الروياني : وقيل . قولان . وهو شاذ . قال إمام 
الحرمين وغيره : ثم ما حكنا من الأعذار : بأنه دائم » وأسقطنا به الفرض 
فزال بسرعة » فهو كداثم » وما حكنا أنه لايدوم فدا م فله حي مام يدم | ا 
لشاذ الحنس بالحنس . ثم كل صلاة أوحناها في الوقت » وأوحبنا إعادها » فهل 
الفرض الأولى » أم الثانية » أم كلاها » أم إحداها لابينا ؟ فيه أربة أقوال . 
أظبرها : عند 3 : الأ نة . وعند 0 والفوراني وان الصباغ : كلاها > 
وهو أفقه » فاته مكلاف مما وش انل ستورة وشحب | قا | تجديد التي على 
الذهب ‏ وبه قطع الور . وف الستظوري : وحبان. ويتصور في مريض وجريح 
ونحوها تمن تيمم مع وجود الماء » إذا تيهم وصلى فرضاً ثم أراد نفلاً . ويتصور في 
متيهم » لعدم الاء إذا صلى فرضاً ولم يفارق موضمه » وم نوحب طلا لتحفقه المدم 
أو م نوجبه ان . وحك اليد القطوعة كبو في الوضوء » حتى إذا لم يق شيء من 
عل الفرض » استحب مسح المشد . قال الذارعي : واذا لم e‏ 
استطبر حتى يعم . ولو وجد المسافر على الطريق خابة ماء مسرلة > تيمم » ولا جوز 
الوضوء منباء لأا إا توضع اشرب . زكر التولي» ونقله الروياني عن الأصصاب . 
وأو منع الوضوء إلا منكوساً » فل له الاقتصار على اتيم »أم عليه غسل الوجه 
لتمكنه منه ؟ فيه القولان فيمن وجد بعض مايكفيه » حكاه 0 عن والده . 


س 4 سد 


قال : ولا يازمه قضاء الصلاة اذا امتثل الأمور على القولين . وفي القضاء نظرء 
لندوره ¢ كن الراحح ما ذکره » لآنه مەی من غصب ماؤّه ولا قضاء . قال صاحب 
د الحاوي » ور الحر »: أو مات رحل معه ماء لنفسه لا يكفيه يدنه » فارن 
أوحينا استعمل ااناقص »> ازم رفقته غسله به » وإلا عموه . فان غسلوه به » 

وا قيمته لوارثه . ولو تيمم لرض فراً في أثناء الصلاة » فكرؤية الماء في صلاة 
المسافر ولو يهم عن حنابة أوحيض » ثم أحدث » حرم مايحرم عل محدث . ولا 
بحرم قراءة اأقر آن “ والامث ق ال . ولو أيهم حاب ¢ حرمت القراءة » 
وکل ماکان = رامعا 6 حدم ى تسل . قل ا درحافي : حك يصح إحراءه 
بصلاة فرض دون نفل » إلا من عدم ما e e‏ يدنه 


نخاسة ععدر ر عن إزالها , شاع 


سي اف 

وهو جائز بشرطين : 

أسودها 1 لسه على طبارة كاملة . فلو عسل رحلا فلس خفبا » ثم غسل 
الأخرى 9 م بحر الح » » فلو زع الأولى ْم لسا > كفاه > وحاز المسح دده 
عى الصحيح . وعل- الثاني : لابد هن زعج . ولو أدخل الرحاين ساقي اللذين بلا 
غسل »© ثم غسل) © ثم أدخلم قرار الحف » صح لسه » وجاز اللسح . ولو 
5 0 أحدث قل وتوا -- قدم الف › أو مسح شرطه » لم 
3 5 دن : حواز e‏ ی الثانية ۾ ومنعه ف الأول 5 وااثاني ٠‏ حوز 


— 1١ه‎ 


فا . والثالك : لاوز فيم . ولو لبست المتحاضة على وضولا »2 ثم أحدث 
عر الاستحاضة » فوجبان . أحدها : لايصح مسحبا لضعف طبارة لسا . والمحيح : 
النصوص حوازه . فملى هذا لو انقطع دمبا » وشفيت قبل ااسح »لم جز السح على 
الذهب» وقيل : فيه الوحبان . وحيث حوزن » فاغا ستيح بلسها المح لا شاءت من 
النوافل » ولفريضة إل ِنَم تكن صلت وضوء الاس فريطة » بأن أحدثت بعد وضو ا 
ولسبا قبل أن تصلي تلك الفريضة ولاغيرها من الفراثض » فان أحدثت بعد فمل 
الفريضة » مسحت » واستباحت النوافل » ولا تستيح فريضة مقضية » ولا مؤدأة عضر . 
فان أرادت فريضة » وجب تزع الحف » واستئناف الابس بطبارة . وانا وجه شاذ أنها 
نستوفي مده السح وما وليلة ع » ولاه دقر | #ولكن همك الوضوء والسح 


لكل فريضة . وف معنى طبارة التحاطة #طارة ملت" الول » وكل من به حدث 
دام » وكذا الوضوء الضموم إ إليه التيمم 5 احة أو کسر »© فحکہم حکہا د ملا 


فرف . وأما من محض التيمم رلا وضو ء » فا کن سسب غير إعواز الاء »؛ و 
كالمستحاضة . وإ کان للاعواز »> فقال ان سريج : هو ا 
أنه لا س ستبيح السح أصلاً 5 
1 الثاني : أن يكوك الملدوس الا سح ¢ وصلاحيته اوو : 
الأول : أن يستر محل فرض غسل الرحلين » فلو قصر عن عل الفرض » 
م جز قط » وفي الخروق قولان . القديم : حواز السح مالم يتفاحش 
ارق ؛ ان لاناسك في الرجل » ولا عأ الي عليه » وقيل : التفاحش : 
أن يطل اسم ان : ا : الاظېر لاوز إذا ظبر ئي من عل الفر ص 
وإذقل' و تخرقت الطانة أو الظبارة » جاز المسح إن كان الاق » صفيقاً » وإلا 
فلا عل الصحيح : ويقاس على هذا ماإذا خرف ١‏ من اأظبارة موضيع 6 ومن البطانة 
موضع آخر لا تحاذيه . أما الهف المشقوف القد م إذا شد محل الشق بالشرج 60 فان ظبر 


٠ ضم بعضه إلى بعض ققد شرج‎ ٠١ الشرج : بفتح الثين والراه . المرى : جع عروة . وكل‎ )١( 


- فل 3 


شيء مع الشد > لم جز السح . وإلا جاز على الصحيح النصوص . فلو قح 
اللعرج ©» بطل السح في الحال وإن لم يظبر شيء . 

الأمر الثاني : أن يكون قوباً » بحيث يمكن متابمة التي عليه بقدر 
مايحتاج إايه ااسافر في حواتجه عند الحط والترحال »> فلا يجوز السح على 
اللفائف والجوارب التخذة من صوف ولد » وكذا الجوارب المتخذة من الملر الذي 
يبس مع الكمب » وهي جوارب الصوفية » لا جوز السح علها حتى يڪون 
بحيث يمكن متابعة الي علا » ونع شوذ الاء إن شرطناه » إما لصفاقتها » وإما لتجليد 
القدمين والنعل على الأسفل » أو الإلصاق على المكمب . وقيل : في اشتراط تجليد 
القدم مع صفاقا قولان . ولو تعذر الثي فيه لسعته الفرطة © أو ضيقه © لم بز 
السح على الأصح . ولو تعذر لنلظه » أو قله » كالحثب والحديد » أو لتحديد 
رأسه بحيث لا يستقر على الأرض » لم جز . ولو اتخذ اطيفاً من خشب» أو حديد 
يتأ" الي فيه » جاز قطاً . ولو لم يقع عليه اسم الف » بأن لف على رجله 
قطعة أدم وشدها ءلم جز الح . 

الأمر الثالث : - في أوصاف مختلف فما - فاللحف المخصوب » والسروق » 
وخف الذهب أوالفضة » يصح السح عليه على الأصح . والحف من جإد كاب 
أو ميتة قبل الدبإغ » لاجوز السح عليه قطاً » لالس مصحف ولا ليره . ولو وجدت 
في اليف شرائطه » إلا أنه لاعنع نفوذ الماء > م بز المسح على الأصح . واختار 
إمام الحرمين والنزالي : الحواز . 
تمت : ولو لبس واسع الرأس ړی من رأسه القدم » جاز السح عايه على 
الصحيح . ويجوز على خف زجاج قطنا إذا أمكن متابعة الي عليه . واشأعط 


د 897 يت 


ع 

المرموق : هو الذي يلبس فوق اليف لشدة اابرد غالاً . فاذا لبس غفاً فو 
شف فلك ارج اخوالة : 

أحدها : أن يكوك الأعلى سا للمسح عليه دون الأسفل » لضفه 2 أو لحر قه» 
فالسح على الأعلى خاصة . 

الثاني : عكسه » فالسح على الأسفل خاصة . فلو مسح الأعلى فوصل البلل 
إلى الأسفل » فان قصد مسح الأسفل» أجزأه . وكذا إن قصدها على الصحيح . 
وإن قصد الأعلى »م جز . وإن لم يقصد واحداً » بل قصد السح في امجلة > 
أجزأء على الأصح » لقصده إسقاط فرض الرجل باسح . 

الثالث : أن لايصلح واحد منها فيتعذر المسح . 

الرابع : أن بصلحا كاوها ۰ في المسح على الأعلى وحده قولان ؛ القدم 
حوازه ¢ والحديد : مئعة . 
فت 9 الأظبر عند اجون الحديد 0 و صعوح القاضي أو الطيب 8 شرح 
NS‏ 

5 

أظرها : أن الحرموق بدل عن الف » وانهف بدل عن الرجل . والقاني : 
الأسفل كلفافة »> والأعل هو الف . والثالك : أ كخف وأحد » فالأعلى 
ظبارة » والأسفل بطانة . وتتفرع على العاني مسائل . منبا : لو لبسها معأ على 
. طبارة فأراد الاقتصار على مسح الأسفل » جاز على المنى الأول دون الآخرن . 
ومنبا : أو لبس الاسفل على طبارة » والأعلى على حدث »© في حواز السح على 
الأعلى طريقان . أحدها : لابجوز افيس قن .تاذ إن فلن الى الأول 


س ۳۸ س 


والثاني : لجز . وبالثالث: يجوز . فلو ابس الأسفل بطبارة » ثم أحدث ومسحه» 
ثم لبس الحرموق ٠‏ فهل جوز مسحه ؟ فيه طريقان . 

أحدها : ينى على المماني إن قلنا بالأول أو الثالك جاز . وبلثاني : لا جوز . 
وقبل : ينى الحواز على هذا الثاني » على أن مسح الف يرفع الحدث , أم لا ؟ 
إن قلنا : يرفع » جاز » وإلا فلا. 

الطريق الثاني : القطع بالبناء على رفع الحدث . وإذا جوزنا مسح الأعلى في 
هذد السألة » قال الشيخ أبو علي : ابتداء المدة من حين إحداث أول اسه الأسفل » 
وفي حواز الاقتصار على الأسفل الحلاف السابق . ومنها : لو لس الأسفل على 
حدث » وغسلى رحلد فيه » ثم لس الأعلى على طبارة كأملة » فلا جوز مسح الأسفل 
قطماً 'ولا مسح الأعلى إن قلنا بالعنى الأول » أو الثالث . والثاني جوز . ومنبا : 
لو ترق الأعلى من الرجلين جي » أونزعه مها بعد مسحه وبقي الأسفل بحاله » 
فان قلنا بالعنى الأول » لم يجب نزع الأسفل » بل جب مسحه » وهل يكفيه مسحه أم جب 
استئناف الوضوء ؟ فيه القولان في نازع الحفين . وإن قلنا «المنى اأثالك » فلا ثيء عليه . 
وإن قلنا بالثاني » وجب نزع الأسفل أيضاً وغسل القدمين . وني استثناف الوضوء 
القولان» فحصل من اللحلاف في المسألة خمسة أقوال . أحدها : لاحب شيء . 
والقاني : بحب مسح الأسفل فقط . وااثالك : يحب المسح واستثناف الوضوء. 
والرابع : يحب تزع الحفين وغبلى الرحلين . والحاس : يجب ذلك مع استثناف 
الوضوء . ومنبا :لو تخرق الأعلى من إحدى الرجلين أو زْعه . فان قلنا بالمنى 
الثااث » فلا شيء عليه . وإن قلنا بإلثاني » وجب ززع الأسفل ابا امن هذه 
الرجل » ووجب زعب من الرجل الأخرى »© وغسل القدمين . وني استثناف 
اوضوء القولان . وإن قانا بالعنى الأول » فيل ينمه زع الأعلى من .الرجل. 
الأخرى ؟ وجبان : اصح نم » كن تزع إحدى فين . فاذا عه ؛ عاد القولان :في أنه 
زهل] يحب استئناف الوضوء » أم يكفيه مسح الأسفل ؟ والثاني لا لزنه زع الثاني . 


5 ۴۹ 


وفي واجه القولان . أحدها : مسح الأسفل الذي زع أعلاء . والثاني استثناف 
الوضوء » ومسح هذا الأسفل » والأعلى من الرجل الأخرى . ومنها : لو تخرق 
الأسفل منها » لم يضر على العاني كلما . فان تخرق من إحداها » فان قلنا بالعنى 
الثاني أو الثالث »2 فلا شي عليه . وإن قلنا الأول » وجب ززع واحد من الرجل 
لاخر ¢ لثلا EE‏ ان الدل والمدل » قاله في « التهدذيب » وغيره . ولك أن تقول 0 
هذا المنى موحود فا إذا ترق الأعلى من إحدى الرحلين »> وقد حكوا وجبين 
في وجوب نزعه من الأخرى » فليحم بطردها هنا . ثم إذا نزع » فني واجبه 
القولان . أحدها : مسح الحف الذي تزع الأعلى من ذوقه . والثاني : استئناف 
الوضوء والسح عايه وعلى الأعلى الذي ترق الأسفل تحته . ومنها : لو ترق 
الاسفل والاعلى من الرجلين ©» أو من إحداها » زمه بزع الجبع على العاني كلبا» 
ل إن 85 بالعنى الثالك ¢ وكان المرقان ف مو ضعان غير متحاذيين » م لعسر 3 
تقدم بيانه . وما : لو تخرق الأعلى من رل و اسل من الأخرى ©» فن 
قلنا بالثالث » فلا شي عليه . وإن قلنا بالأول» تزع الأعلى التخرق » وأعاد مسح 
ماتحته . وهل يكفيه ذلك 2 أم محتاج إلى استئناف الوضوء ماسحاً عليه وعلى الأعلى 
من الرجل الأخرى ؟ فيه القولان . هذا كله تفريع على جواز مسح الهرموق . 
فان منمناه » فأدخل يده بينها ومسح الخف الأسفل » جاز على الأمح. ولو تخرف 
الأسفلان » فان كان عند التخرق على طبارة لسه الأسفل ؛ مسح الأعلى » لأنه 
صار أصلة روج اللأسفل عن صلاحيته للمسح. وإن کان معدا ءلم بحز مسح الأعلى 
كالاس على حدث . وإن کان على طبارة مسح © فوجہان © م ذكرنا في التفريع 
على القدم . أما إذا لس جرموقاً في رجل » واقتصر على الحف في الأخرى » 
فعلى الحديد : لايجوز مسح الحرموق . وعلى القدحم : بني على المعاني الثلاثة » فعلى 
وكذا على الثاني على الاصح . 


س ١ل‏ س 


نمت : وإذا جوزنا السح على المجرموق > فكذا إذا لس ثانا وثاكا . ولو 
لبس الح فوق الجيرة »م بجز المسح عليه على الأصح . وشاع 


فصل 
ین الے 
أما أقله > ما ينطبق عليه اسم المح من محل فرض النسل في الرجل » إلا 
أسفلبا » فلا يجوز الاقتصار عليه على الأظهر » وقبل : يجوز قطماً » وقيل : 
لايجوز . وإلا اللقب © فلا يجزىء على الذهب . وقيل : هو أولى بالحواز من 
الأسفل » وقيل : أولى النع . 
قلت : وحرف الحف كأسفله . قله في ر التهذب » . داشأ 


وأما الا كل 1 شح أعلاه عن 8 ولكن لس استيعاب عه سه“ على 
الاصح . و سحب مسح العقفب على الاظبر » قىل : الاصح ¢ وقيل : قطمأً 5 
ولو كان عند المسح على أسفله نحاسة » لم , ا عليه . وحزى”* غسل الهف 
عن مس حه على الصحيح »لکن ب EE‏ 73 أيضاً تكرار الاح على الصحيح ۰ 
وعلى الثاني 38 إسايحب بک N‏ کال راس 
كج :قال امعان : لاتتعين اليد لامسح » بل يجوز خرقة وخشة وغيرها . 
وأو وذع يده المتلة و رها ا و قطر لماء عابه » أحجزأه ه على الصحیح م تقدم 
ف اأرأس : دااع 


۳١ 
فصل‎ 
في مي الى‎ 

اح لبح 3 انلكف للصلاة › وسار ما يفتقر إلى الوضوء 5 وله السح إلى 
إحدى غايات اربع : 

الأولى : مضي يوم وايلة للمقيم » وثلاثة أنام بلياليين امسافر على 
الشور الحديد . وني القدم : يجوز غير مؤقت . والتفريع على الحديد . واتداء 
الدة من الحدث بمد اللبس . وأكثر ما يمكن الق أن يصلي من الفرائض الؤدأة » ست 
صلوات إن لم يجمع . فان جم لطر » فسيع »2 والسافر ست عشرة > ولمع سيم 
عشرة . وأما القضيات فلا تنحصر . 

واعل أن المسافر إغا مسح لاه آم إذا. كان سفره طويلاً » وغير معصية » 
فان قصر سفره مسح نوما وليلة » > وإن کان معصية » مسح وما وليلةعلى الأصح .وعل 
الثاني : لاعمسح م . ونجرى” الوحبانث في العاصي بالإقامة © كالعيد الأمور بالسفر 
إذا أقام . 

زے 

إذا لبس المف في الحضر ء ثم سافر » ومسح في السفر » مسح مسح مسافر » 
سواء كان أحدث في الحضر » آم » لاء وسواء سافر بعد الحدث وخروج وقت الصلاة» 
أم لا ء وقال الزني : إن أحدث في الحضر » مسح مسح مقم . وقال أبو اسحاق امروزى : 
إن خرج الوقت في الحضر ولم يصل “ ثم سافر » مسح مسح مقم . آما إذا مسح في 
الحضر : ثم سافر » فيتم مسح مقم . والاعتبار في السح بنامه > فاو مسح إحدى 
المفين في الحضر » ثم سافر ومسح الآخر في السفر » فله مسح مسافر لآنه تم 
Ae‏ في ااسفر : 


الروضة ج ١|‏ مه 


— عسو 


قلت : هذا الذي جزم به الامام الرافمي رحمه الله في مسألة السح على أحد 

لين في الحضر ‏ هو الذي ذكره القاضي حسين وصاحب « الهذب » . لك 
الصحيرح الختار ¢ ماجزم به صاحب «التتمة » واختاره الشائي: أنه كسح مسح مقم ) 
لظيس بالمادة في المضر . واتأعم 


أما إذا مسح في السفر ثم أقام » فان کان بعد مضي يوم وايلة فأكثر » فقد 
انقضت مدته » ويجزئه مامضی . وإن كان قبل بوم وليلة » تما . وقال الزني : 
مسح ثلث مابقي من ثلاثة أبام وليالين مطلقاً . واو شك الاسح في السفر أوالحضر في 
اتقضاء مدته » وجب الأخذ بانقضائها . ولو شك السافر هل ابتدأ السح في المحضر » 
أم السفر ؟ أخذ بالحضر » فيقتصر على بوم وليلة »فلو مسح في اليوم الثاني شاكاً » 
وصلى به » ثم عم في اليوم الثالث أنه كان ابتداً في السفر » لزمه إعادة ماصلى 
٤‏ اليوم الثاني . وله الس في اليوم الثالك » فان كان مسح في اليوم الأول » 
واستمر على الطبارة فلم محدث في اليوم الثاني » فله أن يصلي في الثالث بذلك السع» 
أنه صحيح . فان كان أحدث في الثاني ؛ ومسح شاك » وبقي على تلك الطبارة » 
1 يصح مسحه » فيجب إعادة المسح . وي وجوب استئناف الوضوء القولان في 
الوالاة وةل صاحب « الشافل » بجزئه السح مع الشك . والصحيح الأول . 

الغاية الثانية : زع الحنئين أو أحدها »> فان وجد ذلك وهو على طبارة 
مسح © ازمه غسل الرجلين » ولا يازمه استئناف الوضوء على الأظمر . واختلف 
في أسل القولين > فقيل: أصل بنفسيها ؛ وقيل : مبنيان على تفريق الوضوء عوشعفه 
الأصحاب . وقيل : على أن بعض الطبارة هل بختص الانتقاض » أم يازمه من اتتفاض 
بمنها انتقاض جیما ؟ وقيل : مبنيان غلى أن مسح الف رفع الحدث عن الرجلء أم لا ؟ 
فان قلنا : لايرفم » اقتصر على غسل الرحلين » وإلا استأنف الوضوء . 
ا الأصح عند الامحاب أن مسح الف رفع الحدث عن الرجل » كسح 


عسل س 

الرأس . ولو خرج المف عن صلاحية السح » لضعفه » أو تخرقه » أو غير ذلك » 
فبو كازعه . ولو انقضت الدة » أو ظهرت الرحل وهو ف صلاة » بطلت . فلو ل يمسق 
من المدة إلا مايسم ركعة © فافتتح ركعتين > فبل يصح الافتتاح وتبطل صلاته عند 
انقضاء الدة » أم لا سةد ؟ وحاك ف « اللحر » أصحها ل الانمقاد . وفائدتها : أنه لو 
اقتدى به إنسان عام يحاله “ثم فارقه عند انقضاء المدة ؛ هل تصح صلاته » أم 

الغابة الثالثة : أن يازم الاسح غسل جنابة » أو حيض » أو تفاس » فيحب 
استدّناف الس تمده ۰ 

الغاية الراعة : إذا نحست رجله في الخف ولم يمكن غسابا فيه » وحب 
النزع لغسلها . فان أمكن غلبا فيه فنسلبا © لم يطل اسح . 


42 
سلم الرجلين إذا لبس خفاً في إحداها © لايصح مسحه . فلو م يكن له 
E a‏ لمك يود ارول لا E‏ 
تلت :أو كان إحدى رحليه عليلة » بحيث لامجب غسلباء فلس الف في الصحيحة »قطع 
الدارمي بصحة السح عليه . وصاحب «البيان» بالتع . وهو الأصح » لأنه يجب 
التيمم عن الرحل العليلة » في كالصحيحة . داعم 


۳ لد 


ا 


فيه خمسة أبواب . 


الأول : في ج الميض والاستحاضة . أما سن الميض » فأقله استكال 
تسع سنين على الصحيح »2 وما رأته قله : دم فساد . والثاني : بالطمن في أول التاسمة 
والثالث : مضي نصف التاسعة . ا القمرية على الأوجه كلها . وهذا 
الضبط للتقريب على الأصح . فلو كان بين رة الدم واستكال التسع على الصحيح 
مالا يسع حيطا وطبراً » كان ذلك الدم حيضاً » وإلا فلا . وسواء في سن 
الحيض » اللاد الخارة » وغيرها على الصحيح . وقال الشيخ أوعمد : في الباردة 
وحباك . 
تمت : الوجه الذي حكاء أبوجمد : هو أنه إذا وجد ذلك في اللاد الاردة التي 
لا يمبد ذلك في مثلہا » فليس نب قاقر 


وأقل الحيض وم وايلة على الذهب > وعليه التفريع . وأكثره : خمسة عشر 
يومأ . وغاليه : ست أو سبع . وأقل الطر بين حيضتين : خمسة عشر يوما ؛ وغالله : 
تام الشهر بعد الحيض » ولا حدة لأ كثره . ولو وجدنا امرأة تحيض على الاطراد 
أقل من بوم وليلة » أو أكثر من خمسة عشر » أو بطبر أقل من خمسة عشر »© فثلاثة 
أوجه . الأصح : لاعبرة به . والثاني : شعه . والثالث : إن وافق ذلك مذهب 
بعض اللف » اتمناه. وإلا فلا . والآول : هو المتمد : وعليه تفريع مسائل 


وم( — 


الحيض ¢ ويدل عليه الاجماع على أنها أو وا النقاء وما ¢ والدم وما على 
الاستمرار © لاجمل كل نقاء طبرا كاملاً. . 


قف 
حرم على المائض ماحرم على الاب © ولا بحب علا قضاء الملاة . ولو 
ا ادت الور في السحد » فان خافت تلويشه لعدم إحكام ا لشده © 
أو لثلية الام » حرم العبور علها » ولا بختص هذا بها » بل المستحاضة »© 
والسلس » ومن به جراحة نضّاخة » بحرم علمم الور إذا خافوا التلويث . فان 
أمنت الحائض التاويث » جاز الور على الصديح » كالمنب ومن عليه نمجاسة 
لا خاف تاويشا . وبحرم عليها الصوم » وبحب قضاؤه . وهل يقال : إنه واجب 
حال الميض ؟ وحباك . 
قات : الصحيح الذي عايه الحققون والخادير : أنه ايس واجاً » بل حب 


القضاء مز حديد 5 واستاعلم 


وأما الاستمتاع بالحائض » فضربان . 

أحدها : الماع في الفرج » حرم وبق تمرعه إلى أن ينقطم الحيض › 
وتنتسل » أو تيمم عند عحزها عن الفسل . فلو : ت دماء ولاتراباً» صلت 
الفريضة » وحرم وطؤها على الصحيح . ومتى جامع فطع عت اللا 
بالتحريم ¢ فقو لان 1 الثہور الحديد : لا غرم عليه ٤‏ بل لستغفر الله ووب » 
لکن ستحب أت تصدق بدينار إن جامع في إقبال الام » أو بنصف دينار إن 
جامع في إدباره . والقدم : يلزمه غرامة . وفها قولان . المثبور منها ما قدمنا 
استحبابه في الحديد . والثافي : عتق رقبة بكل حال . ثم الدينار الواحب » أو 


وسو 


الستحب ' مثقال الاسلام من الذهب المالص » يصرف إلى الفقراء والساكين . 
وبجوز صرفه إلى واحد . وعلى قول الوجوب : بحب على الزوج دون الزوحة . 
وفي المراد بإقال الدم وإداره : وجبان. الصحيح العروف : أن إقاله: أوله 
وشدته . وإدياره : ضعفه وقربه من الا نقطاع . والثاني : قول الأستاذ اف إسحاف 
الإسفرابيني : إقاله : مالم ينقطع » وإدباره : إذا انقطع ولم تنتسل . أما إذا وطثها 
اسيا » أو جاهلا التحريم ‏ أو الحيض » فلا شي* عليه قطماً . وقيل : جي 
وجه على القديم : أنه جب الثرم . 

الضرب الثاني : الاستمتاع بغير الماع . وهو نوعان . 

أحدها : الاستمتاع يما بين السرة والركبة » والأصح النصوص : أنه حرام. 
وااثاني : لارم . والثااث : إن أمرة عل نفسه التعدي إلى الفرج ورع « 3 
اقلة شبوة › ګرم » وإلا حرم . وحكى القاضي قولاٌ قدعاً : 

انوع الثاني : مافوق السرة وتحت الركبة » وهو جارٌ » أصابه دم المحيض» أم 
/ يصه . وي وحه شاذ ۰ حرم الاستمتاع بالوضع امتلطخ بالدم . ومن أحكام 
الحيض : أنه حب الغسل منه عند انقطاعه » وأنه عنع صحة اأمامارة مادام الام ما 
إلا الأغسال الشروعة »© لا لايفتقر إلى طبارة » كالاحرام » والوقوف » فانها تستحب 
الحائض» وإذا قلنا بالضعيف: إن الحائض تقرأ القرآن » فلبا أن تفتسل إذا أحنبت لتقرأ . 

ومن أحكام الميض اة لوحب اللوغ > وتتعلق به العدة والاستبراء » 
ويكون الطلاق فيه بدعياً » وحك النفاس حلم الحيض إلا في إيجاب الاوغ وما بعده . 
تلت : ومن أحكامه : شنع و حوب طواف الوداع » ومنع قطع التتابع في صوم 
الكفارة » وقول الرافمي : وحم النفاس f>‏ الحميض إلا في إيجاب البلوغ » وما 
بعده » يقتضي أن لبون الطلاق شه بدعياً » ولس كذلك » بل هو بدعى »© لن 
« الطلاق» بكونه بدعياً ٠‏ واشاع 


— ۷ — 
واذا انقطع الميض »© ار تفع رم الصوم وإن لم تنتسل »© وكذا الطلاف ©» 
وسقوط قضاء الصلاة » لاف الاستمتاع وما يفتقر إلى الطبارة ٠‏ 
تلت : وما زول انقطاع الميض » ترح العبور في السحد إذا قلنا بتحرعه في 


زمن الميمض » ونا وحه شاذ ف 0 الحاوي » و5 اأنهانة «6 أنه لازول تخرعه وس شی ۰ 
ادام 
فى اررستم اط 


الاستحاضة : قد ق على كل * ه رأة » غير دم دم الحيض والنفاس . 
سواء اتصل بالميض الجاوز 2 ام مم 0 > کالذي تراه لسسع سنين مثلا . 
وقد تعلق على التصل به خاصة © ولسمى غيره ؛ دم فاد © ولا تلف الأحكام 
في جميع ذلك » والخارج حدث دام » كسلس الول » فلا ينع الصلاة والصوم » جوز 
وطؤها » وإنما أثر الحدث الداثم : الاحتياط في الطبارة » وازالة النجاسة © فتغسل 
الستحاضة فرجبا قبل الوضوء أو التيمم »> وتحشوه بقطنة أو خرقة دفماً لانجاسة 
وتقليلاآً . فان اندفع به الدم » وإلا شدت مع ذلك ج 5 وسطبا » وتلحمت 
بأخرئ مشقوقة الطرفين > فكل هذا واحب » إلا أن تأذى بال غد أو کون صائة 
فتترك الحشو وتقتصر على الشد . وساس ابول يدخل قطنه في إحليله » فاف 
انقطع » وإلا عصب مع ذاك رأس الذكر . ثم تتوضأ الستحاذة بعد الاحتياط الذي 
ذكرناه . ویازمما تقديم هذا الاحتياط على الوضوء © وبحب الوضوء لکل فرلِضة ©» 
وما ماشاءت من النوافل بعد الفريضة » وبحب أن تكون ارا 5 a‏ 5 
الصحيح .وف وحه شاذ : تز ما الطبارة قبل الوقت إذا انطبق آخرها على أول الوقت . 
ويشغي لما أن تادر بالصلاة عقب طبارتها . فان تطبرت في أول الوقت » وصلت في 


— برس 


آخره أو بمده . فان كان تأخيرها لسبب الصلاة » كالاذان » والاجتهاد في القلة » 
وستر المورة »> وانتظار الحعة والجاعة ونحوها > لم يضر ء وإلا فلالة أوجه. 
الصحيح : المع . وااثاني : المواز . والثالث : الحواز مالم يمخرج الوقت . أما 
مجديد غسل الفرج » وحشوه » وشده لكل فريضة › فان زالت العصابة عن 
موضعها زوالا له وقم ( أو ظبر الم ف جوانہا > وحب التحديد . وإن ل بزل » 
ولا ظہر الدم ؛ أو زالت زوالا يسيراً؛ وجب التجديد على الأصح . وقيل : الأظبر . 
3 جب تحديد الوضوء » وجري الللاف فا أو أحدثت بريح ونحوه قل أن تصلي » 
SS‏ منها الدم بعد الشد لتلبة الام »لم 
يطل وضوؤها . وإن کان لتقصيرها في الشد » بطل » وكذا لو زالت المصابة 
عن موضعها لضف الشد» وزاد خروج 9 سبيه. فلو اتف ذلك في صلاة » 
بطلت » . وإن كان بعد فريضة » حرم النفل بعدها . 


ف 


طبارة المستحاضة تطل الشفاء » وفي وجه شاذ : أو اتصل الشفاء بآخر 
الوضوء > م يطل ؛ ولس شيء . وأو شفيت في صلاة » بطلت على المذهب . ومتى 
انقطع دما وهي تمتاد الانقطاع والعود » أو لا تمتاده »> لکن أخيرها به من يمتمد 
من أهل البصر ٠‏ نظر ء إن كانت مدة الانقطاع يسيرة لاتسع الطبارة والصلاة التي 
تطبرت لما > فلبا الشروع في الصلاة . فلو امتد الانقطاع » بان بطلان الطارة › 
ووحب قضاء الصلاة . وإن كانت مدة الانقطاع تسع الطبارة والصلاة » ازمما إعادة 
الوضوء بعد الانقطاع . فلو عاد الدم على خلاف المادة » قل الإمكان » لى جب 
إعادة الوضوء على الأصح . لكن أو شرعت في الصلاة بمد هذا الاتقطاع © ولم تمد 
الوضوء »> فماد الدم قبل الفراغ » وجب إعادة الصلاة على الأصح . أما إذا انقطم 
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دما وهي لاتمتاد الانقطاع » وم يخبرها أهل البصر بالعود » فيجب إعادة الوضوء . 
فلو عاد الدم قل إمكان الوضوء والصلاة © فالأصح أن وضوءها السابق قى على 
صحته . والثاني : يجب إعادته . ولو خالفت أمرنا »> وشرعت في الصلاة من غير 
إعادة الوضوء بمد الانقطاع » فان لم يمد الدم » لم تصح صلاتها » لظبور الذثفاء . 
وكذا إن عاد بعد مضي إمكان الطرارة والصلاة » لتمكها من الصلاة بلا حدث » 
وكذا إن عاد قل الإمكان على الأصح © لترددها عند ااشروع . ولو توشأت عند 
انقطاع دمها وهي لاتدري أنه شفاءء أم لا؟ فسبيلا أن تنظر هل تمتاد الانقطاع » 
و نري على مقتضى الالين م بنا . 

قلت : وانا وجه شاذ : أن المستحاضة لاتستبيح النفل محال . وإنا استباحت 
الفريضة مع الحدث الداثم للضرورة . والصواب المروف أنها تستبيح الاوافل مستقلة ؛ 
وما للفريضة مادام الوقت باقاً » وبعده أيضا على الأصح . والذهب : أن طبارتها 
تبيح الصلاة ولا ترفم الحدث . والثاني : ترفمه . وااثاك : ترفم الماضي دوت 
القارن والستقبل . وإذا كان دما ينقطع في وقت » ويسيل في وقت » لم بجز أن 
تصلي وقت سيلانه » بل علبا أن تتوذأ وتصلي في وقت انقطاعه » إلا أن تخاف 
فوت الوقت » فتتوضأ وتصلي في سيلانه . فان كانت ترجو انقطاعه في آخر الوقت » 
فېل الأفضل أن تمجل الملاة في أول الوقت » أم تؤخرها إلى آخره ؟ فيه 
وجبان مذ كوران في التمة» » بناءً على الفولين في مثله في التيمم . قال صاحب 
« التهذيب » لو كان سلس البول + حيث لو صلى قائ سال بوله » ولو صلى قاعداً » 
استمسك » فېل يصلي قايا » آم قاعداً ؟ وجبان . الاصح : قاعداً حفظاً اطبارة > 
ولا إعادة عليه على الوجبين . دايز 


4 


الاب اسای 


فى المستماضات 


قري اربع : 

الأولى : المتدأة الميزة وهي : التي ترى الام على نوعين » أو أنواع » أحدها 
أقوى > فترد إلى التمبيز » فتكون حائش)] في أنام القوي » مستحاضة في أيام 
الضعيف ٠‏ وإعا يعمل التمبيز بثلاثة شروط . أحدها : أن لابزيد القوي على خمدة 
عشراً وا » والثاني : أن لا ينقص عن بوم وليلة ليمكن حعله حيضاً . والثالت : 
أن ين الت يعن ا ر روما لن ل لبوا .ين ن وا 
#مسة عدن ا أن لا تون ق أت .يونا امود ورن أ 
وهكذا أبداً > فجملة الضعيف في الشبر تيد على خمسة عشر » لكن لابمد هذا 
قبيزاً لعدم اتصاله . هذا الذي ذكرناء من أن الشروط ثلاث هو الصحيح العروف 
في الذهب . ولنا وجبان شاذان باشتراط شرط رابع . أحدها قاله صاحب ر التتمة»: 
أنه يشترط أن لايزيد القوي والضعيف » على ثلاثين وما . فان زاد » سقط 
التمييز . واثالٍ : مذكور في « الهاة »: أن الامين إن كنا تسمين نوما فا دونهاء 
عملنا بالتمييز » فان جاوز تسعين » ابتدأت حيضة أخرى بعد التسعين . وحعل 
دورهاتسعين أبداً . وف العتبر في القوة والضعف وجمان . أصحي هو قول 
العراقيين وغيرم » أن القوة تحصل بإحدى ثلاث خصال : اللون؛ والرائحة » واائخانة . 
فالأسو د أقوى من الأنتتقر ٠‏ والأشقر أقوى من الأصفر ومن الأكدر إذا 
جعلناما حيضأ . وماله رانحة أقوى ما لا راتحة له . والشخين أقوى من الرقين . 
ولو كان دمها بعضه موصوفاً إصفة من الثلاث »؛ وبمضه خالياً عن جيمما » فالقوي 
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هو الوصوف بالصفة . ولو كان ادعض صفة » وللعض صفتان »© فالقوي ماله 
صفتان . وإن كان ابعض صفتان © وابعض ثلاث »2 فالقوي ماله ااثلاث . وإِن 
وحد أبعضه صفة » ولعضه أخرئ - قوی ع الان ا اكد رو في 
د التتمة » وهو موضع تأمل . والوجه الثاني : أن العتبر في القوة اللون وحده » 
وادعى إمام الحرمين اتفاق الأصحاب على هذا الوحه » واقتصر عليه أيضاً النزالي . 
ا عند الأصحاب : الوحه الأول . 


زر 

إذا وجدت شروط التمبيز فتارة يتقدم الدم القوي »© وتارة الضميف . فان تقدم 
القوي » نظر . فان استمر بعده ضعيف وموم اسن داق ا تسود »ثم 
حمرة مستمرة » ضما السواد . والجرة طهر وإن طال زمانها » وفه الوحان 
الشاذان التقدمان عن « التتمة » و « الهالة » وإن وجد بعده ضعيفان » وأمكن جعل 
أولم مع القوي حيطا » بأن رأت خمسة سوادا » ثم خمدة حمرة » ثم صفرة 
مطقة » فطريقان . أحدها : القطم بأن القوي مع ال الأول 0 
وحبان © أحدها : هذا . والثاني : حيضها القوي وحده › فان لم يمكن جملها > 
ان ت هة موادا “ثم أدد عشر حرة» ثم صفرة مطقة › فالذهفب ب 
حيضها السواد . وقيل : فاقدة التمبيز » فكأنها رأت ستة عشر أسود . أما إذا تقدم بعد 
القوي أضعف الضعيفين » فرأت سواداً» ثمصفرة » ثم حمرة» فانه ينى على ما إذا توسمات 
الجرة . فان ألحقناها ما بمده » وقلنا : الحيض هو السواد وحده »فنا أولى . وإن 
ألحقناها بالسواد » كما ك إذا رأت سواداً » ثم حمرة » ثم عاد السواد . وذلك يعم 
ما ذكرناه من شروط التمييز . أما إذا تقدم الضعيف اول » فان 0 امع بين القوي 
وماتقدمه » بأن رأت خمسة حمرة » ثم خمسة سواداً » ثم حمرة مطقة » فشلاثة 


أوجه . الصحيح : أن الحم لون فا اواد E‏ > فطبر 


KA‏ د 


والثاني : جمع بيا > يضما السواد وما قله . والثالث : أا فاقدة للتمبيز . وإن 
م يمكن الم » بأن رأت حمسة حمرة » ثم أحد عشر سواداً © فان قلنا في حالة 
الإمكان ؛ حيضها السواد » فبنا أولى . وإن قلنا بالآخرين » ففاقدة اتمييز على الصحيح 
المعروف . وقيل : حيضنا اخخرة التقدمة مراعاة للأواية . فلو صار السواد ستة 
عشر ٠‏ ففاقد: اتمبيز الا تقاف ؛ الاعل. الداذ » فانه يقدم الآأوابة . 
وإذا فرعنا على اأصحيح وهو تقدم اللون »فرت ال حسة عشر حمرة » 2 حمسة عشر 
| “ ركت الصوم والصلاة في جيع الشبر . فان زاد السواد على خمسة عثر؛ 
فقد فات التمييز ٠‏ فيرد إلى بوم وليلة في قول » وإلى ست أو سبع في القول 
الآخر » فنترك الصلاة والصوم أيضاً بعد الشهر بوماً وليلة » أو ستا » أو سعاً. 
ولا يتصور مستحاضة تؤص بترك الصلاة أحداً وثلاثين وما » أو ستة أو سعة 


وثلاثين » إلا هده . 


ف 
إذا بلغت ا سن الميض ¢ ات دما 34 از 


ترى الدم نوما وليلة . فعلى الصحيح لو انقطع لاون يوم وليل » بان أنه ليس 


حيضاً » فتقضي الصلاة. 

و اع أن المتدأة الميزة لا تدتفل بالصو 5 والصلاة عند اتقلاب الدم من القوة 
إلى الضعف » لاحتال انقطاع الضعيف قبل محاوزة خمسة عشر »© فيكون الخيع 
2 > فتتربص إلى انقضاء اة عشر . فان انقضت والدم مستمر © عرفنا أا 
مستحاضة » فتقضي صلوات ما زاد على الدم القوي . هذا ح؟ الشبر الأول . 
وأما الثاني وما بعده » فانقلاب الدم تفتسل وتصلي وتصوم » ولا رج ذلاف عل 


- 


لحلاف في موت المادة بمرة »> فلو اتفق الشفاء في بعض الأدوار » فاتقطم الدم 
قل محاوزة الجسة عشر »© فالضعيف حيض مع القوي › كالشبر الأول . وسواء 
في كون جميعه حيضاً إذا لم يجاوز » وتقدم القشيف أو القوي على الصحيح 
المعروف . وعلى الشاذ إن تقدم القوي ©» فايع حيض © وان تقدم الضعيف © 
وعده قوي وحده » أو قوي » ثم خف ار 6 قو ارات خحمسة حمرة 6 ثم 
خدة سواداً »ثم خمة حرة » غيضا في الصورة الأولى: السواد . وف الثانية : 


السواد وما دعده ٠‏ 


َع 


مفروم كلام الأصحاب وما صرح به إمام المرمين : أن الراد إتقلاب الام 
القوي ضيفاً » أن تتمحض ضيفاً » حت أو بقيت خطوط من السواد » وظبرت 
خطوط من اخرة » لا بنقطم f>‏ الحيض » وإنا ينقطم إذا لم يق ثيء من اأسواد 
أصسلاً . 1 

المستحاضة الثانية : متدأة لا تيز لما بأن يكون جميع دمها بصفة واحدةء 
أو يكون قوي وضعيفاً » وفقد شرط من شروط التمبيز » فينظر فيا فاك لم تعرف 
وقت ابتداء الدم » فحكما 5 اللتحيرة ‏ وبأتي يانه إن شاء الله تعمالى ‏ وإن 
عرفته » فقولان . أظبرها : تعيض بوماً وليلة » وااثاني : ستاً أوسا وعلى هذا في 
الست أو السبع وجبان . أحدها : اتخيير تكن إن غات وهات ما + 
وأصحها لس للتخيير “تيل أن كانت عاد الثناء سكا ۾ ات معا + وإن كانت سما © 
فسعاً :وق الا اشرات أوحه . أا ناه عفيرتها .من “الأنون .فان م 
يكن عثيرة » فنساء بإرها . والثاني : نساء العصات خاصة . والثالك : نساء 
برها وناحيتها » فن كانت المتبرات حضن كلبن ستا أو سما » أخذت به . وإن 


بعس غ عب 


نقصت عادتهن كلبن عن ست » أو زادت على سبع » 2 . أصحها : ترد إلى 
ست في صورة التقص »© وسبع في الزيادة . والثاني : ترد إلى عاددتهين . ولو 
اختلفت عادهن » فحاض بعضهن ستأ » وبعضين ا > ردت إلى الأغلب . فا 
استوى العضان » أو حاض بعضبن دوك ست © وبعضبن فوق سبع » ردت إلى 
الست . هذا بيان مردها في الحيض . أما الطرر : فان قلنا : ترد في الحيض الى غاله » 
فكذا في الطبر » فترد إلى ثلاث وعشر نأو أر بع وعشرين . وإن رددناها في الحمض إلى 
الأقل > فالصحيح أن طبرها تسم وعشرون تنمة الشبر . وانماني : أنه ثلات 
وعشرون » أو أربع وعشرون » وقبل : على هذا يتمين الأربع والشرون . والصواب 
العروف ترديده بين الأربع والشرين والثلاث والمشرن م ذكرنا . والثالك : 
وهو نص غريب للشافمي رحمه الله : أنه أقل الطبر . فعلى هذا دورها ستة عدرء 
وهو شاذ ضعيف . واعل أن ابتداء مردها في الحيض من حين رأت الام » سواء 
کان بصفة واحدة › آم متميزأ فقد منه شرط التمبيز. ولنا وجه ضعيف عن ابن 
سريج رحمه الله : أنه إذا ابتداً الضعيف » وجاوز القوي بعده أكثر الميض» فاتداء 


حيضها من أول القوي . 


مخ 

غير المميزة كالمميزة في ترك الصوم والصلاة في الشهر الأول إلى تام خمسة عشر 
وما > فان جاوزها الدم » تبينا الاستحاضة »2 فان رددناها إلى أقل الميض 
قضت صلوات أربعة عدر بوماً » وإن رددناها إلى الست أو السبع » قضت 
صلوات تسعة أيام أو ثمانية . وأما الشر الثاني وما بعده » فان وجدت فيه تميزا 
بشر طه قبل تام المرد أو بعده » في في ذلك الدور : نتدأة رة . وإن اسثمر :ققد 
التمبيز » وحب عند محاوزة المرد »2 الفسل © 0 » والصلاة . فان شفيت 
في بعض الشهور »© قبل محاوزة خمسة عشر » بان أنها غير مستحاضة في ذلك 


الشبر » وجميع دما فيه حيض ¢ فتقضي ما صامته ف أنام الدم 8 وتسنا أن 
غسلبا لم يصح » ولا تام لصوم والصلاة والوطء » فم وراء المرد » وإن كان 
قد دقع 6 الحميض لبلا .وإ م تف »© فيل يلزمبا الاحتياط فما وراء الرد 
إلى 
أظبرها 


ولا قذي ٤‏ هذه الدة ذوائت الصوم والصلاة والطواف . وبلزما أداء الصوم 


تمام خسة عثر ©“ أم تكون طاهراً كسائر ال:<اضات الطاهرات ؟ قولان 
رها : الثاني . فان قلنا : تحتاط » لم نحل للزوج «"الدية ي 
والصلاة والفسل لكل صلاة »> وتقغي الصوم كلد » ولا تقضي الصلاة . وإذا 
قانا : لا تحتاط » صامت وصلت »2 ولا تقضم) » ولا غسل علا » وها قضاء 
الفوائت . وساح وطؤها . 

الاستحاضة الدثالة : العتادة غير الميزة 2 فترد الى عادتّها . وكا 
حالارن . 

انويع + أذ لا بن اا اق كر رك غاد خا وط رها عر ارا 
ردت إلا في قدر الميض » والطبر »> ووقنا . والصحيح : أنه لا فرق بين أن 
تكون عادها أن تحيض اما من كل شين أو كفل سنة » 0 . وقيل : لاوز 
آنا يديد الدور على :مين بوماً » وسنعيد المسألة في النفاس إن شاء الله تمالى . 
وإن لم تتكرر . فالأصح : أن المادة تثبت مرة . والثاني : لا بد من مرئين . 
والثالكث : لا بد من ثلاث مرات . لق انق نط حا فاضت في شبن 
ستاً © ثم استحيضت بعده » فان أثبتنا المادة رة » ردت إلى الست » وإلا » 
فإلى اجس . ثم المتادة في الشبر الأول من شبور استحاضتها» تتربص كالتبدأة » 
لحواز انقطاع دمبا عل خمسة عدر » فان حاوزها »ء قضت صلوات. ما وراء 
المادة . وأما الشبر الثاني وما بعده » فتفتسل وتصلي وتصوم عند مضي المادة . 
ولا جي* هنا قول الاحتياط التقدم في البتدلة » اقوة المادة . 


لل س 

الحال الثاني : أن تختلف عادتها »> ولما صور . 

مهدا + أن تمر لها عادات عة منتظمة ‏ بأن كانت تحط فى شب ةة 
ثم في شبر خمسة » ثم في شمر سسمةء ثم في الرابع ثلائة »ثم في الخامس خمسة» 
وف السادس سعة » وهكذا أبداً » فبل ترد بعد الاستحاضة إلى هذه العادة ؟ وحباك. 
أصحما : ترد » وجري الوجبان» سواء كانت عادتها منتظمة على هذا الترتيب » أم 
على رتس آخرء بأن كانت رى خمسةء ثم ثلاثة » ثم سيا © ثم تمود الفسة . 
وسواء رأت كل قدر مرة »كا ذكرنا » أم مرتين » بأن ری في شبرن ثلاثة ثلاثة. 
وفي شبرن بعدها خمسة خمدة »© وفي شبرن بعدها سبعة سبعة . ثم محل الوحبين 
إذا تكررت العادة الاائرة . فأما إذا رأت الأقدار اثلائة » في ثلائة أدوار » 
ثم استحيضت في الرابع » فلا خلاف أنها لا ترد إلى الأقدار ‏ لأنا إن أثبتنا العادة 
مرة © فالأخير ينسخ ما قله » وإن م شتها رة » فلأنه لم تتكرر الأقدار لتصير 
عادة . ولهذا قال الأمة : أقل ماتستقم فيه العادة في الثال الذكور ستة أشبر » 
فان رأت هذه الأقدار مرتين » فأقله سنة . ثم إذا قلنا: ترد إلى 
هذه العادة » فاستحضيت عقب شر ااثلافة »> ردت في أول شور الاستحاضة 
إلى الخسة . وف الثاني : إلى السبعة . وف الثالث : إلى الثلائة . وإن استحيضت 
بمد شر الخسة » ردت إلى السبعة »> ثم الثلائة » ثم الجسة . وإن استحيضت 
بعد شبر السسءة » ردت إلى ااثلائة » ثم اخجسة › ثم السعة . وإن قلنا : لاترد 
إلبا » فقد ذكر النزالي ثلائة أوحه . أحدها : ترد إلى ما قبل الاستحاضة أبداً. 
والثاني : إلى القدر الشترك بين الحيضتين السابقتين للاستحاضة . فان استحرضت بعد 
شبر الجسة » ردت إلى الثلاثة . والثالك : أنها كالبتدأة . ولم أر هذه الأوجه 
بعد الحث لغيره » ولا لشيخه » بل المذهب والذي عليه الأصحاب في كل 
الطرق »2 آنا ترد إلى القدر المتقدم على الاستحاضة . وعلى هذا » هل بحب علا 


۷غ س 


الاحتياط فما بين أقل المادات وأكثرها ؟ وجبان . أصحبما : لا . كصاحمة 
العادة ا » فانها لا تحتاط بعد المرد . والثاني : بحب . فعلى هذا » متنا 
الزوج في الثال الذكور إلى انقضاء السعة . ثم إن استحيضت بعد شر الثلاثةتم 
تحكّضْت من كل شمر ثلاثة أيام » ثم تفتسل » وتصلي © ونصوم . وتفتسل مرة 
أخرى في آخر اة » ومرة أخرى في آخر السبعة . وتقضي صوم السبعة دون 
صلانها . وإن استحيضت بعد شبر الجة © تحسّضت من کل س سه . م 
تفتسل » وتصلي » وتصوم ؛ وتنتسل مرة أخرى في آخر السابع » وتقضي 
صوم السعة »> وتقضي صلوات اللوم الرابع > والخامس » لاحل عدم الميض 
فما » ولم تصل فم . وإن استحيضت بعد شر السعة © تحي.ضت من كل شبر 
سسعة » واغتسلت في آخر السايم » وقضت صيام السعهة » وصلوات الرابع 9 
والخامس » والسادس »2 والسابع . هذا كله إذا ذكرت المادة المتقدمة . فان نسيتها » 
تحيضت من كل شر ثلاثة ام > ثم تنتسل © وتصلي » وتصوم » ثم تفتسل في 
إلى العادة الدائرة » أم لا ؟ هذا مقتضى كلام الأصحاب . وقال إمام الحرمين : 
هذا مخصوص قولنا : رد إى الدارٌة . فاما إن قلنا : د إلى ما قل 
الاستحاضة » فقيل : هنا ترد إلى أقل العادات . وقيل : 0 . وقد 
تقدم قولان في أمرها بالاحتياط إلى آخر الخمسة عشر .الصورة اثانية . 
لاتكون لاك العادات منتظمة ٠.‏ بل تتقدم هده رة 0 وهذه رة ٠.‏ وال 


ا 
إمام 
الحرءين والنزالي : إن لم نردها في حال الانتظام إلى العادة الدائرة » فهنا أولى ؛ 
:ورد إلى ماتقدم على الاست«اضة . وإن رددنا النتظمة إلى الدائرة > فير النتظمة 
كناسية النوبة التقدمة » فتحتاط © سيق . وذكر غيرها() أوجبا » أصحا : الرد 


الروضة ج/١‏ سم / ۱۰ 


1 


— E۸ ~~ 


إلى ما تقدم في الاستتحاضة » بناء على ثبوت العادة رة . والثاني : ترد إلى التقدم إن 
تكرر مرتين © أو ثلاثة > وإلا فإلى الأقل. والثاث » أنها كالتدأة . فان قلنا 
الأسح > أو الثاني » احتاطت إلى آخر أكثر المادات. وإن قانا : كالبتدأة > ف 
الاحتياط إلى آخر الخامس عشر الللاف الد كور 6 المتدأة . هذا إذا عرفت" 
القدر التقدم على الاستحاضة » فان نسيته » فوجبان . قال الأكثرون : ترد إلى أكثر 
المادات . وقيل : كالمتدأة “ فعلى الثاني في الاحتياط » الملاف الذكور في المتدأة» 
وعلى الأول يجب الاحتياط إلى آخر أكثر العادات . وقيل : يستحب ولا حب » 
فحصل من الجموع خلاف في أا : هل تحتاط في الخال الثاني » سواء عرفت 
القدر التقدم « أم نسبته ؟ وإذا احتاطت »© فإلى آخر الخسة عشر »> أو اين 
القادبر فيه . وفي حالة الانتظام » سواء نسيت © أو علىت» الللان . لكر 
الصحيح عند الم في حلة الانتظام »> أنها لاتاط . والصحيح : عند النسيان. 
وفي حالة عدم الانتظام » أنها تحتاط لكن إلى آخر الأقدار > لا إلى تام الجسة 
عشر . هذا كله حم ألمادة الحتافة الدارة . ومن الختلفة » أن يكون في التقدم 
من عادتها » اختلاف قدر أو وقت > ونسمى : التنقلة . فمن صورها › لو كانت 
تحيض أول كل شر خسة وتطبر أقيه » فحاضت في دور أربعة من الخسة » 
ثم استحيضت © فان أثبتنا العادة عرة » رددناها إلى ما قبل الاستحاضة » وإلا فإلى 
المادة القدية . ولو كانت السألة الما » فرأت في دور ستة » وفي دور بسده 
سبعة © ثم استحيضت © فان أثبتنا العادة عرة » رددنها إلى السبعة . وإن لم 
شنا إلا ثلاث مرات > رددناها إلى اة . وإن أثيتناها بمرتين » فلأصح : ترد 
إلى الستة . والثاني : إلى الجسة. ولو كانت حالما » فحاضت في دور الجسة الثانية» 
فقد تغير وقت حيطها » وصار دورها التقدم على هذه الخسة خمسة وثلاثين؛» خمسة 
حيض » والباقي طهر . فان تكرر هذا » بأن حاضت في الدور الآخر الجسة 
فة هكذا مراراً » ثم استحيضت » ردت إليه » فتحيض من أول الدم الدائم 
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الجسة » وتطبر ثلاثين » وهكذا أبداً . وإن لم يتكرر » بل استمر الام في 
الدور الأول من المدة الثانية » فوحان . قال أو إسحاق : لا تحيض في هذا 
الشبر » فاذا جاء الثبر الثاني » ابتدأت منه دورها القدم حيضاً وطبراً . 
والصحيح » قول الخبور : أنا نحيضها خمسة من ابتداء الدم البتدى* من اة 
الثانية » م إن أثبتنا العادة عرة» حكنا الطبر ثلاثين » وأقنا عليه الدور أبدا . وإن 
لم ثبتها رة » فوحبان . أصحم : أن خمسة وعشرين بمدها طبر » لأنه المتكرر . 
والثاني : أن طبرها قي الشبر لاغير » وتحيض المسة الأولى من الشبر الثاني » 
وتراعي عادتها القدعة قدراً ووقتا . ولو رأت اة الثانية دما » وانقطغ » وطورت 
بقية الشبر » وعاد الدم في أول الشبر » فقد صار دورها خمسة وعشرن» فلن 
تكرر ذلك © بأن رأت الجسة الأولى من الشبر بده دما وطبرت عشرن » 
وهكذا مراراً “ثم استحيضت » ردت إليه . وإن لم يتكرر » بأن رأت الجسة 
الأول » فاستمر » فالجسة الأولى حيض بلا خلاف . وأما الطبر »© فإن أثبتنا 
العادة عرة » فو عشرون » وإلا فخمسة وعشرون . ولو كانت حالما » فطبرت 
بعد خمستها العبودة عشرين » وعاد الدم في الخجسة الآخيرة » فقد تضير وقت 
حيضها بالتقدم » وصار دورها خمسة وعشرن » فان تكرر الدور» بأن رأت 
الجسة الأخيرة دما » وانقطم » وطبرت عثرين» وهكذا مراراً » ثم استحيضت» 
ردت إليه . وإِد لم يتكرر » بل استمر الدم العائد » فأربعة أوجه في هذا 
ونظاره . أصحما : تحيض خمسة من أوله » وتطبر عشرين » وهكذا أبدا . 
والثاني : عيض خمسة » وتطبر خمسة وعشرن . والثالك : نحيض عشرة منه » 
وتطبر خمسة وعشرن »ثم تحافظ على الدور القديم » والرابع ؛ أن الجسة الأخيرة 
استحاضة . وت#يض من أول الشبر خمسة » وتطبر خمسة وعثرن على عادها 
القدة . ولو كانت حالما » وحاضت خمستها » وطهرت أربعة عر يوم » ثم عاد 


الام ی ار أوجه . أصحبا : أن يوم من أول الدم المائد6 
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استحاضة » تكيلاً لطبر . وخمسة بعده حيض © وخمسة عشر طبر » وصار 
دورها عشرين . والثاني : أن اليوم الأول استحاضة › والمشرة الاقية من الشبر 
مع خمسة من الشهر بعده حيض » ثم تطبر خمسة وعشرين» وتحافظ على دورها 
القدم . والثالث : أن اليوم الأول استحاضة » وبعده خمسة حيض © وعشرون 
طبر » وهكذا أبداً . والرابع : جميم الدم العائد إلى آخر الشبر © استحاضة . 
وتفتتح من أول الشبر دورها القدم 1 

المستحاضة الرابعة : المتادة الذاكرة ااميزة . إن اتفقت عادتها » والتمييز » 
بأن كانت تحيض خمسة من أول الشبر »> وتطبر باقه » فاستحيضت »© ورأت 
خمسها سواداً » وباقي الشبر حمرة » فحيضها تلك الجسة . وإن لم تتوافق المادة 
والتمييز » ولم يتخلل بي أقل الطبر » بأن كانت تحيض خمسة » فرأت في دور 
عشرة سواداً » ثم حمرة مستمرة © فلالة أوجه. أصحبا: تعمل بالتمييز © فحيضها 
المشرة . والثاني : العادة » فحيضها خمسة من أوله . والثاك : إن أمكن اج 
بينها » عمل بالدلالتين » وإلا سقطنا » وكانت كبتدأة لاتبيز لماء وفبا القولان. 
مثال إمكان المع ماذكرنا من عشرة السواد . وعدم إمكانه » بأن ترى خمستها 
حمرة » وأحد عشر عقبا سواداً . أما اذا تخلل بني أقل الطبر © بأن رأت 
عشرين فصاعداً دما ضعيفاً ؛ ثم خمسة قويا » ثم ضميفاً » وعادتها القدية خمسة » 
فقدر للمادة حيض للعتادة » والقوي حيض آخر » لآأن ينها طبرا كاملاً . هذا هو 
الصحيح . ومنهم من بى هذه الصورة على السابقة » فقال : إن قدمنا التمييز » 
فحيضها خمسة السواد » وطبرها التقدم عليه خمسة وأربعون » وصار دورها 
خمسين . وإن قدمنا المادة من أول الشبر » خمسة . وبعدها » عشرون طبرا . 
وان جنا » فحيضها الخجسة الأولى بالمادة »> وخمسة السواد التمييز 


ل أوطؤ س 


بت 


العادة التي ترد إلا المسّادة »> لس من شرطبها أن تكون عادة حيض 
وطبر صحيحين بلا استحاضة » بل قد تكون كذلك » وقد تحكون مستفادة من 
التسيز » بأن ترى المتدأة” خمسة سوادا © ثم خمسة وعشرن حمرة » وهكذا 
مراراً » ثم يستمر السواد والجرة في بعض الشبور » فقد عرفناء أن عادتها خمسة 
من أول كل شبر ؛ فترد على الصحيح العروف . وعلى الثاذ : هي كبتدأة 
غین ير 00 حالما » فرأت 0 00 الأدوار عشرة سواداً » وباقي الشهر 
حمرة » ثم استمر ستمر السواد في الذي بعده » فقال الع : فحيضها عشرة اأسواد» 
ومردها بعد ذلك عشرة ٠‏ ولو اعتادت خمسة سواداً» 3 استمر الدم » ثم رأث 
في بعض الأدوار عثرة » ردت في ذلك الدور إلى العثرة . وف هاتين الصورتين 
إشكالان . أحدها : أن الصورة الثانية » ينبني أن تخر ج على الحلاف في اجماع 
المادة والتمبيز . والثاني : أن ردها إلى المثرة في الصورة الأولى » طاهر إذا 
أشنا ال 


ادة بمرة » وإلا فينني ألا تكاني ببق رة رة قال الازاي في 
الجواب عن هذا : هذه عادة 0 » فتنسخها مرة » فلا حجري فها الملاف 
كثير المستحاضة » إذا تغيرت عادتها القدعة مرة» فا نمكم بالحالة الناحزة . والمعترض 

أن بقول 1 اختص لحلاف بغير ااتمييزنة 0 

ل : قد تقل الملاف في هذه الصورة وتخريحبا على الحلاف في وت 
العادة عرة » جماعة” كثيرة . منهم » القاضي أو الطيب » والحاملي » والسرخي» والشيخ 
ابو الفتح القدسى )١(‏ وصاحب « البيان» وغيرم . وقد أو ضحت ذلك في « شرح 
NEO‏ بلقم ابر تعر شدي 1 ولق الصواب : نمر بن إبراهي » وقد ذكره الإمام 
النووي في « تبذيب الأساء واللغات » ذا الاسم فقال : نمر المقدسي الزاهد » تكرر في « الروضة » 


هو أبو الفتح نصر بن إبراهم المقدسي » ثم الدعشقي» الإمام الزراهد › المجمع على حلا لنه وفضيلته . له 
مصنفات كثيرةني الذهب .توفي رجه ايه تعالى يوم الثلا ثاء 52 التاسع هن أغخرمسنة تسعين وأربمائة بل شق . 
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اليدب » ونقلت فيه عباراتهم . وعجب من الإمام الرافمي » کونه لم يذكر ه 
الملان 8 اتال 


ا 
في الصهرةٌ والكررة 


الصفرة : شيء كالصديد > تعلوه صفرة . والكدرة : ثي' كدر . ولسا على 
لون الدماء» وها حيض في أيام المادة بلا خلاف . وفي غيرها أوجه . الصحيح : 
أن لما > السواد . والثاني : لس لما حكه . والثااث : إن سبق دم قوي 
من سواد » أو حمرة » فالصفرة » والكدرة بعده حيض » وإلا فلا . والرابع 
إن سبقها دم قوي › وتمقبها قوي »فا حيض » والا فلا . وعلى الثااث والرابع 
یکفي في تقدم القوي وتأخره أي قدر کان » ولو إظة. عل الأصح . وقيل : 
لايد من يوم وليلة . والمتدأة ف مردها على القولين : الأقل 2 والغال > إذا 
زات الصفرة » والكدرة » كالعتادة فا وراء العادة على الصحيح الذي قطم به 
الجهور . وقيل : كأام العادة . 


الباى الات 
فى الستماضة الممتارق الناسيز 


الناسة ضرال 3 كيرة 4 وغيرها 5 فالميزة 2 رد إلى التمييز عل الصحيح . 
وع الثاني 9 هي كغير غيرة » أما غير المميزة ¢ فلا أحوال 5 


د ۳ س 


الأول : أن تشى عادتها قدرا ووقاً » لنفلة » أو علة » أو -<نون » ونحو 
ذلك » ونسمى : المتحيرة » والحيرة » وفي حكما طريقان . أحدهما: أنها مأمورة 
بالاحتباط . والثاني : على قولين . الشبور : الاحتيساط . والثاني : أنها كالبتدأة » 
فيكون فا ترد إلا القولان » إلى بوم وليلة . والثاني : ست »أو سبع . وقيل : 
ترد على هذا القول إلى يوم وليلة قطاً . وعلى هذا القول ابتداء حيضبا أول 
الملال » حتى لو أفاقت الجنونة في أثناء الشبر الملالي » كان باي الشبر استحاضة . 
هذا هو العروف وقول ابور تفربماً على هذا القول . وقال القفال : ابتداء 
حبصا 6 من وقت الإفاقة . قال الأجة : قول القفال : ضعيف » لاحمال الإفاقة 
في الميض . وكذا قول امور ضميف > لأن تمبين أول الحلال تحك . وهذا تم 
ضعف به أصل هذا القول . وعلى هذا القول : في أمرها الاحتياط » في انقضاء 
الرد إلى آخر اة ر ار انى ادا وض د أطلقنا لتر ى«سائل 
الستحاضات »© أردنا به ثلاثين وما . سواء کان ايتداؤه من أول الملال » أم لا . 
ولانني به الشبر الملالي » إلا في هذا اللوضع . وأما قول الاحتياط وهو المعمول 
به » وعليه التفريع » فيجب الاحتياط في ستة أشياء . الأول : حرم وطؤها أبدا 
عل المحيح . وقيل : يماح للضرورة . فعلى الصتحيح » أو وطىء فلا كفارة قطماً . 
والاستمتاع بنير الوطء لما فيه حك الحائض . الثاني : بحرم علا »2 مس 
الصحف » والقراءة خارج الصلاة إذا حرمناها على الحائض . ولا تحرم ف الصلاة 
الفاتمة » ولا ترم السورة أيضاً على الأصح كاف “تقول اليرت ج 
الحائض . الثالث : يجب علما الصلوات الجس أبدا بولا ترم النو ار 
وقيل : حرم غير الراتة . وجري الملاف في نفل الصوم » والطواف . 
الغسل لكل فريضة » ويشترط وقوعه في الوقت . وي وحه شاذ : جوز 0 
قل الوقت »© إذا انطبق أول الصلاة على أول الوقت وآخر الفسل » ويلزمبا 
لمادرة بالصلاة عقب الفسل على وجه . والاصح أنها لا تارم . لكن إن أخرت » 
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ازمها لتلك الصلاة وضوء آخر إذا لم نجوز لهستحاضة تأخير الصلاة عن الطبارة . 
الرابع : يحب علها صوم جيع شهر رمضان» ومحسب لما منة خمسة عشر يوما على 
النصوص وقول طائفة من الأأصحاب . وأربعة عشر على قول أكثرم . وتأولوا 
النص » على ما إذاعامت أن دمبا كان ينقطم في الليل » فان نقص الشبر » حصل 
على الأول أربعة عدر » وعلى الثاني ثلالة عشر » وقال صاحي د البذب» : تحصل 
أربعة عشر » ووافقه صاحب » اليان» وهو غلط . 

قلت : لم يغلط صاحب د المبذب» » بل كلامه مول على شر تام . وقد 
أوضحته في REE‏ 


أما الصلوات اجس » إذا أدثتها » فوجبان . أحدها : لا يجب قضاؤها » والصحيح 
عند امور > وجوب القضاء . وقطع به بمضهم» فملى هذا تنتسل في أول وقت 
الصبح » وتصلما » ثم بعد طاوع الشهمس تغتسل » وتعيدها . ولا يشترط اللدار بالإعادة 
بعد خروج الوقت » بل متى أعادتها » قل انقضاء خمسة عشر يوا من أول 
ا أجزأها »ع ولا يشترط تآخير جميم الصلاة الثانية عن الوقت . بل أو وقم 
بعطها في آخر الوقن » جاز برط أن يكون دون تكييرة » إذا قلنا : تلزم الصلاة 
بادر اك ا . أو دون ركعة > إذا قلنا : لا تلزم إلا بادراك ركمة » لأنه إن 
فرض الانقطاع قل أثانية » فقد اغتسلت » وصلتها » والانقطاع لارتكرر وإن 
فرض في أثنائها . ولا شيء علا » كذا قله إمام الحرمين : لك أن تقول أشكلاً . 
المرة الثانية ؛ يتقدمبا الفسل » فاذا وقع بعضبا في الوقت »2 والفسل سابق » جاز 
أن بقع الانقطاع في أثناء الفسل » ويكون الباقي من وقت الصلاة من حينئذ قدر 
ركد أو كير فحن اسان إن وين "القن وى ا و م 
وإلى الحزء الواقم من الصلاة في الوقت . ويقال : إن كان ذاك دون ما يازم به 
الصلاة » جاز » وإلا» فلا » ولا يقتصر النظر على حزء الصلاة . ومعلوم أنه 
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لا مكن أن يكون ذلك دون تكبيرة › وعد ان يكون دون ركمة . هذا الكلام 
في الصبح . وأما العصر » والعشاء » فيصلها مرتين كذلك . وأما الظير 

يحكن وقوعبا المرة الثاننة في أول وقت العصرء ولا وقوع المنزب في أول وقت 
العشاء » لاحمال انقطاع الحيض في الوقت الفروض » فازم الظبر »عم الع + أو 
الغرب مع المشاء > فيجب إعادة الظير في الوقت الذي يجوز إعادة العصر فيه . 
وهو بعد ذهاب وقت المصر » وتميد الغرب بعد ذهاب وقت المشاء . ثم إذا أعادت 
الظبر والمصر بعد الغرب » نظر © إل قدهتي على أداء الثرب » فلا أن تغتسل 
لظير » وتتوضأ لامصر » وتفتسل للمغرب . وإنما كف الظبر والمصر غسل » لأن 
دما إن انقطع قل الغروب » فقد اغتسلت بمده . وإن انقطم بعد الغروب ؛ 
فليس علا ظبر » ولا عصر . وإما لزمبا إعادة الفسل امنرب » لاحمال الانقطاع 
في خلال الظير » أو المصر » أو عقها . ودحكذا الحم إذا قضت الغرب › 
والمثاء » قل أداء الصبح بعد طلوع الفجر . وحينئذ »> تكون مصلية الصلوات 
اجس مرتين ثانية أغسال » ووضوون . وإن أخرت الظبر » والعصر » عن 
أداء: الزن 6 اعتشلت: المغرت » وكفاها ذلك اظبر والعصرء لأنه إن انقطع 
حيضها قل الغروب » لم تعد إلى إعام مدة الطبر . وإن انقطمع بن 11 يكن 
علها لبو ول عفر الكن وجا لكل واحدة منبها كسار الستحاضات . وكذا 
القول في الغرب والعشاء » إذا اخرماعرت الصبح . وحمائد » تكو مصلية 
اجس مرتين . بالغسل a‏ و الوفوة اران f.‏ بالطريق الثاني » نرج عن عبدة 
الصاوات اجس . وأما بالطريق الأول » فقد أخرت الغرب والصبح > عن أول 
وقتهاء لتقدعبا القضاء علا » فتخرج عن عبدة ما عداها » وأما ها »فقد قال في « النهانه » : 
إذا أخرت الصلوات عن أول الوقت » حتى مضى مايسع الفسل » فتلك الصلاةلم 
بک فلا رة أخزى ۾ ي آخر الوقت » أو بده » على التصوير السابق . 


لا حال طہرها ف أول الوقت » 2 حدوث الميض © قحب الصلاة » وتکورن 
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المرتان واقعتين في الحيض ٠‏ بل محتاج إلى فعلبا مرتين أخربين بنسلين . ويشترط 
أن تكون إحداما بعد أنقضاء وقت الرفاهية . والضرورة ؛ قبل تام خمسة 
عشر يومأ من افتتاح الصلاة » المرة الأول . وتكون الثانية » في أول: السادس 
عر » من آخر الصلاة »> امرة الأول فتحرج عن العبدة سقين ٠‏ ومع هذا 
که الى قرت غل ادل الصلوات في أوائل أوقاتها لع ا 
NEED‏ خمسة عشر › إلا 
قضاء صلوات يوم وليلة . لن القضاء لا بحب إلا لاحيال الانقطاع » ولا يتصور 
الانقطاع في الخسة عشر » إلا مرة . ويجوز أن يجب به قضنناء صلاتي جم 
وها الظر » والعصر » أو الغرب والمشاء . فاذا أشكل الحال » أوجنا قضاء بوم 
وليلة » ا نبي صلاه أو صلاتين من خمس . ولو كانت تصبي في أوساط 
الأوقات © ازمبا أن تففي الخمسة عشر صاوات » يومين وليلتين » لحواز أن ما ا 
الحميض في وسط صلاة ؛ فيطل » وينقطع في وسط أخرى » فيجب . وبجوز أن 
بكونا مثلين . 

ومن فاته صلاتان مئاثلتان “لم تعرف عينها » ازمه صلوات يومين واياتين » 
كان ها ذا كانت تق .في أول الوقت » فانه لو فرض ابتداء الحيض في أثناء 
ا 

الام : إذا ارات قضاء صوم يوم » فأقل ما حصل بصيام ثلاثة » فتصوم 
يومأ » وتفطر وما وتصوم الثالكث © ثم اأسابع عشر . ولا يتمين الثالث » للصوم 
الثاني . ولا السابع عدر » للصوم آآثااث . بل لا -أن تصوم بدل الثالث » يوماً 
ننه إل ان الان عفن وبول الام مدان © ا جت إل ره 
وعشرين يومأ . ولكن الشرط » أن يحكون الخلف » من أول السادس عشر » 
مثل مثل ما بين صومبا الأول 4 دافا أو أقل. عه هلو مااي الأول / 
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واأثالث » والثامن عشر + لم جز > لأن الخلف عن أول السادس عشر © يومان . 
ولیس بين الصومين الأولين إلا يوم . فلو صامت الأول > والرام > 
والثامن عشر › أو السابع عشر امات ولك افك الأول واللسافين: عير ١‏ 
فقد تخلل بين الصومين ثلاثة عشر © فلها أن تصوم التاسع والشرين » ولا أن 
تصوم وا قله » غير السادس عشر . ولنا وحه شاذ : أنه يكفبا ف صوم 
اليوم » أن تصوم ومين » بين أربعة عر . وحمي هذا عن نص الثافمي 
رحمه الله » وهو قول من قال : بحسب لما من رمضان »› خمسة عشر . وقطع 
الجاهير : بأنه لايك اليومان » لاحتال ابتداء الميض في اليوم الأول › وانقطاعه 
في السادس عشر . وتأولوا النص » على ما إذا عامت الابتداء والانقطاع في الايل . 
أما إذا أرادت قضاء أكثر من يوم فتضعف ماعليها » وازيد يومين » فتصوم لصف 
الجموع متوالياً متى شاءت © وتصوم النصف الآخر من أول السادس عشر . فاذا 
أرادت ومين » صامت ثلاثة متوالية متى شاءت . ثم أفطرت قام خسة عنس »2 ثم 
صامت السادس عثير »© والسابع عشر » والثامن عشر . وإن أرادت ثلاثة » صامت 
أربعة © ثم أربمة » أولها السادس عشر . وإن أرادت أربعة عشر » صامت الشهر 
كله . ولو أنها صامت ما علها على الولاء متى شاءت من غير زيادة » وأعادته من 
أول السابع عشر » وصامت بنها يومين يحتممين » أو متفرقين » إما متصلين 
بالصوم الأول أو الثاني » وإما غير متصاين » مرحت من المدة .هذا كاله في 
قضاء الصوم الذي لاتتابع فيه » وأما المتتابع حدق © أو غه :فان ان قدرا 
بقع 6 شن > صامت على الولاء » ثم صامت مرة أخرى من السابع عشر . 
مثاله : علا يومان متتابع‌ان . تصوم بوهين » وتصوم اأسابع عشر › والثامن عدّر» 
وتصوم بنها يومين متتابمين . فان کان علبا شبران متتابمان » صامت مائة وأربين 
يوم متوالية . أما إذا أرادت تحصيل صلاة فائتة » أو منذورة » فان كانت واحدة » 


صلا سل متى شاءت ثم أمبلت زماناً بسع اللسل » وتلك الصلاة » ثم تعيدها 


اھ — 


بفسل آخر » نحيث تقع في خمسة عشر » من أول الصلاة الأولى . وتمبل من أول 
السادس عشر قدر الإمبال الأول » ثم تعيدها بفسل آخر قبل تهام شر من 
الرة الأولى . ويشترط أن لايؤخر القالئة عن أول السادس عثر أكثر من 
الزمان التخلل بين آخر اارة الأولى »> وأول الثانية » ما ذكرنا في الصوم . وإن 
أرادت صلوات ‏ فلما طريقان . أحدها : أن تَنْزلها منزلة الصلاة الواحدة قتصليا 
متوالية ثلاث مرات م ذكرنا في الواحدة . وتفتسل في كل مرة للصلاه الأولى » 
وتتوضأ لكل واحدة بمدها . وسواء اتفقت الصلوات » أو اختلفت . والطريق 
الثاني : ينظر ماعلما »> إن لم #تلف » ضعّفتله وزادت صلاتين » وصلت نصف اللة 
متوالياً. ثم النصف الآخر من أول الساس ءاثر من أول الشروع في 

التضف الأول . 

مثاله : علبها خمس صلوات صبح » تضعفها » وتزيد صلاتين » فتصلي سأ 
من شات + وتا اول الساس عثر . وإن كان العدد تلف » صلّت ما علا 
بأواعه متوالياً متى شاءت » ثم صلت صلاتین » من كل نوع مما عليها » بشرط 
أن بقعا في خمسة عثر يوماً من أول اأشروع . وہل من أول اأسادس عدر 
زمانا يسع الصلاة الفتتح بها » ثم تعيد ماعليها » على ترتيب فملبافي المرة الأولى . 

مثاله : عليها ظبران » وثلاث أصباح » تصلي اجس مق شاءت » ثى 
تصلي بعدها في المسة عشر صبحين وظبرين © وتمبل من السادس عشر مايسع 
صبحاً » ثم تيد اجس كم فلت أو . وفي هذا الطريق © تفتقر لكل صلاة 
إلى غسل » مخلاف الطريق الأول . 

وأما الطواف » فكالصلاة 4 واحداً کان» أو عدداً » ويصلي مع كل طواف 
ركمتيه . ويكني غسل واحد اطواف وركتتيه إن لم نوجب الركمتين . فان 
أوجناها » فلأصح » أنه يجب وضوء لاركمتين بعد الطواف . واثاني: يجب غسل 
آخر لما . والثالث : لابجب ثي” . ٠‏ 


_— 04 س 


السادس : في عدة المتحرة . الصواب : الذي عليه الجاهير » أن عدتها » 


ثلائة أشبر في الحال. وفي وحه شاذ : تقمد إلى سن اليأس © ثم تعتد بالأشبر . 


س 

اعم أن إما مام الجر مين مال إلى رد التخيرة إلى غترد المتدأة قدر الحيض» 
وان لم نمل اتداء دورها . وما استشيد به E EE‏ فانها تدل على 
تقر بب أمرها من المتدأة في عدد الحيض » والطبر . وهذا توسط بين القول 
الضعيف » والاحتياط التام . وفه تخفيف أمى ھا > في الحسوب من رم فان » فان 
غالة حيضها على هذا » سيعة » يفسد به ثمانية »> فيحصلل لما من شمر رمضان 
الكامل »© اثنان وعثرون يوماً . وكذا قضاء الصوم © والصلاة » فيكفيها على 
هذا » إذا أرادت صوم يوم »© أن تصوم يومين » بينم سبعة . لكن الذي عليه 
الور » ما تقدم . 
تمت : قد أتقن الإمام الرافمي رحمه الله » باب التحيرة » وللخص مقاصده في 
أوراق قليلة . وقد بسطت أنا في شرح « البذب » جميع مسائله . وذكرت في 
عدا طر بقة أخرى » اختارها الدارعي » فيا إنكار على الأصحاب في الذكور 
هنا . وكذا في صومبا التتابع » وكذا في غير التتابع . ومن جلة ذلك » أن من 
عليها صوم يومين » حعصل نما ذلك بصيام خمسة أنام . فتصوم الأول »© والثالك › 
والسابع عشر »© والتاسع عثر . ولي الرابع »> والسادس عشر » سق ينها 
أحد عشر يوماً . تصوم منبا يوماً » اما شاءت . ثم بسط تفريع ذلك © وتقسيمه. 
وعلى زوج المتحيرة » نفقتها. . ولا خيار له في فسخ نكاحباء لأن جاعبا متوقم ؛ 
لاف الرتقاء . ولا تصح صلاة طاهرة خاف متحيرة » ولا صلاة متحيرة خلف 


س ۹۰ س 


متتحيرة على الصحيح 5 ولا یاز مہا الكفاره باجخاع ¢ ف تجار شور رمضا على 
الصحيح » إن قلنا : حب على المرأة » ولا و دة عليها إذا أفطرت لإرضاع 
على الصحيح 4 إن أوجنناها على غيرها ٠.‏ ولا يصح حمبيا بان الصلاتين بالسفر 
أو الطر في وقت الأولى . وإذا وجب عليها صوم يوم » فشرعت في الصيام على 
التفصيل امتقدم ¢ فصامت يوم أ شکت دود فراغبا مه © هل نوت صومه » أم 
إلا ۹ > دص حته على المحيح 4 انه شك عد الفراغ 0 وعلى الثاني : لايصح.. 
ل هذا الصا م © كيوم واحد . قصار كالشك ف أثنائه ائه . اناعم 


الال الثاني : اناسية أن تحفظ زمن عادتها » وضابطه » أن كل زمن 
تيقن فيه الحيض » ثبت فيه أحكام الميض كلها . وكل زمن تيقن فيه الطبر » 
نت فيه حم الطبر . لكن بها حدث داثم » وكل زمن محتمل الحيض والطبر » 


ذلك ال زمن عتما للانقطاع » وجب الفسل لكل فرلضة 2 ووحب الاحتياط على 


فهى في الاستمتاء اع » كالحائض . وف ازوم العبادات »> كالطساهس 7 ثم إن كان 


ما يقتضيه الحال . فاذا عينت ثلاثين نويا > وقالت : کان حيفي يبتدى* لأولها ؛ 
وحكذا كل ثلاثين بسدها 2 فيوم وليلة من اول اثلاثين حيض بقين . وبسده » 
حتمل الأيض والطهر . والانقطاع إلى آخر الجسة عدر » وبعده إلى آخر الشبر» 
طبر سقين . وكذا المج في كل ثلاثين » والراد بالشبر » في هذه السائل » 
الأيام اي تعينها هي » لا الشبر الملالي . ولو عينت ثلاثين » وقالت : أعر أن 
الدم كان ينقطع آخر كل شبر » فالنصف الأول ؛ طبر بيقين . وبعده © محتمل 
الحميض وااطهر » دون الانقطاع . وايلة اثلائين ويومبا حيض بقين . ولو قالت : 
كنت اخلط را شر 6 أي كنت في آخر كل شهر 2 ولحظة من آخره » 
حيض ببقين . ولمفلة من آخر الحامس عدر » ولمظة من أول ليلة السادى 
عشر » طهر بيقين . وما بين الاحظة من أو ل الشبر » والاحظة من آخر الحامس 


۹ س 


عشر » محتمل الحيض » والطبر © والاقطاع . وما بين الاحفلة من أول ليلة 
السادس عشر »© والاحظة من آخر الشبر » تمل دون الانقطاع . وأو قالت : 
كنت أخلط شبراً بشبر طبراً » فلس لما خحيض بقين »© وما لحظتا طبر بيقين 
في أول كل شبر » وآخره . ثم قدر أقل الميض بعد الاحظتين » لا يمكن فيه 
الانقطاع » وبعده بحتمل . ولو قالت ؟ کت أغلط شیا :شين خا 6 او كت 
اليوم المامس حائضاً » فلحظة من كل آخر شمر » إلى آخر خمسة أنام من الذي 
بعده » حيض سقين » ولظة من آخر المامس عشر » إلى آخر الشرن »© طبر 
بيقين » وما بنا » كا سبق . 

الال الثالث : أن ت#فظ قدر عادتها . وإنغا تخرج الحافظة عن التحيكر › 
حفظط قدر الدور واتدائه » وقدر الميض . إذ لو قالت : حيضي خمسة ©» 

وأضلاتها في دوري » ولا أعرف سوى هذاء فلا فائدة في 

حفظا » لاحتّال الحيض » والطبر » والانقطاع كل زمان . وكذا لو قالت : حيغي 
خمسة »> وذوري ثلاثون » لا أعرف اتداءء . وكذا لو قال : حيضي خمسة , 
وابتداؤه يوم كذا » ولا أعرف قدره . فان حفظتها مع قدر المحيض » فاضلالًا 
بعد ذلك يكو لإضلال الحيض . والاضلال » قد يكون في كل الدور » وقد 
يكوك في بمضه . فان كان في كله » فكله حتمل الحيض والطبر . وقدر الميض» 
من أول الدور » لا معتل الانقطاع و بمده محتمله 

مثاله : قالت : دوري ثلاثون » أولما كذا » وحيضي عشرة . فشرة في 
أولما » لا عتمل الانقطاع » واللاي حتمله والجيع > محتمل الميض وااطبر . فاو 
قالت : حيضي إحدى عشرات الشبر » فذه كالأولى » إلا أن احمال الانقطاع 
هنا » لا يكون إلا في آلخر كل عشرة . 

ومثال الإضلال في بمض الدور أن تقول اقات عفري رن 
من أول الشبر © فالمشرة الأخيرة » طبر بيقين » والشروت »© تحتمل الحيض 


۹٣‏ س 


والطهر . ولا يمكن الانقطاع في الأول » وعكن في الثانية . ولو قالت : أضللت 
خمسة عشر » في عشرن من الأول » فالمثرة الأخيرة » طبر يقبن . والجسة 
الثانية » والثالثة» حيض بيقين . فالأولى » ت#تمل الحيض والطبر » دون الانقطاع. 
والرابعة » تحتمل ايع 2 ولو قالت : حيضي خمسة . وكنت اليوم الثالك عدر 
طاهراً > لخمسة من أول الدور » تحتمل الحيض والطبر > دون الاتقضاع . 
وما بعده » تحتمل الميع > إلى آخر الثاني عدر . ثم الثالث عشر »> والرابع 
عشر » والخامس عشر » طهر بيقين . ومن أول السادس عشر » إلى آخر 
الشرين » تحتمل الحيض والطبر دون الانقطاع . ومنه إلى آخر الشبر ». تحتمل 
الجيع . ومتى كان القدر الذي أضلته » زائداً عل ضف الل فة .حمق 
حيض بيقين » من وسطه » وهو الزائد على النصف مع مثله . فهذا ضاطه وقد 
ذكرنا مثاله في قولبا : أضللت خمسة عشر »> في عشرين . 


لباب ارا 
في اتلفب, 


إذا انقطع دما > فرأت بوماً دما > ويوماً نقاءٌ . أو يومين» ويومين . 
فتارة » تجاوز التقطع خمسة عشر » وثارة لا جاوزها ٠‏ فان لم جاوزها» فقولات. 
أظبرها عند الأكثترن : أن آم جضن ٠:‏ تسى ٠‏ اقول ال . 
والثاني : حيضبا الدماء خاصة . وأما النقاء » فطبر . ويسمى : قول التلفيق . 
وعلى هذا القول : إغا نحمل النقاء طبرا > في الصوم » والصلاة » والفسل 
ونحودا دون العدة . والطلاق فيه بدعي . ثم القولان : إا ها في النقاء 
الزائد على الفترة العتادة , فأما الفترة السادة بين دفمتي الد 
خلاف . 


م » فحيض بلا 


ساسع م 


قال إمام الحرمين في الفرق بين الفترة والنقاء : دم الحيض متمم في 
الرحم ثم الرحم ب بقطره شا أ فشا »› فالفكرة ٤‏ ما بين ظبور دئما » واتاء أخرى 
من الر < حم إلى انفد . زاد عا ى ذلك»› فو الثقاء : 
قال الرافمي : ورعا تردد الناظر ©» في أن مطلق الزائد »> هل #رج عن 
الفترة » لأن تلك مدة يسيرة ؟ 
قلت : الصحيح العتمد في الفرق »> أن الفترة : هي الحالة التي بنقطع فا 
حران الدم » ويقى أثر » بحيث e. TOT‏ الام 
من حمرة © أو 4 د او كدزة :2 حدده حالة حيرض قطما » طالت > أم 
الضبط » هو الذي ضبطه الإمام الشافمي رحمه الله في د الآم » والشيوخ الثلاثة : 
أو حامد الإسفرابيني » وصاحه القاضي أو الطيب © وصاحه الشيخ أو إسحاق 
الشيرازي في تعاليقهم . فلا «زيد عليه » ولا محيد عنه . دااع 


ولا فرق في حربان القولين بين أن يستوي قدر الام والنقاء » أو يزيد 
أحدها لو رأت صفرة »© أو كدرة بين سوادن › وقلنا : إنها في غير أنام المادة » 
لست حبضاً » فبى كالنقاء . وإذا قلا باسحب » فشر طه کون النقاء محتوشأً 
بدمين في الخمسة عشر . فان لم بقع بينها » فهو طبر بلا خلاف . 

مثاله : : رأت [ الدم] يوماء ويوماً » إلى الثالك عشر » ولم بعد الام في الحامس عثر ؛ 
فالرابع عشر » والخامس عشر » طبر قطماً > لآن النقاء فېا لم يتعقبه دم في 
الجسة عدر . 


الروضة ج ١|‏ - م/١١‏ 


4 س 


رن 


الدماء المتفرقة “إن بلغ جموعما أقل الحيض »© نظر » إن بلغ الأول » 
والآخر > كل منها أقل الميض > فعلى القولين . وقيل : النقاء هنا حيض قولا 
واحداً . وإغا القولان 2 إذا لم يلغ كل طرف الأقل . وإن لم يلغ واحد 
ني الال ان رات نصف يوم دما » ونصفه نقاء > إلى آخر الجة عشرء شلاثة 
طرق . أصحبا : طرد القولين ٠‏ فعلى قول التلفيق : حيضها أنصاف الام سبعة 
ونصف . وعى السحب © حيضها أربسة عثر ونصف » فان النصف الأخير م 
محتوشه دمان . والثاني : القطع بأن لاحيض أصلاً » وكله دم فساد . والثالث : 
أن توسط) قدر أقل الحيض متصلاً » فعنى القولين » وإلا فالجيع دم فساد . 
وإن بلغ أحدها الأقل » دون الآخرء قلائة طرق. أصحبا : طرد القولين . 
والثاني : ما بلغه حيض » وما سواه » دم فساد. والثالث-+:-إن سبل الأول أقل 


الحيض »© فاجع حيض . وإن بلغ الآخر © فهو حيض دور 
هذا كله إذا بلغ مموع الدماء أقل الحيض . فان لم ييلغى»“فطريقان . أصحم : 
طرد القولين . فاك لفقنا » فلا حيض » وكذا إن سحنا » على الأصح . وعلى 
الضعيف : الدم والنقاء كله حيض . والطريق القاني : القطع بأن لا حيض . 
فحصل في العتبر من الدمين انجمل ما بيني حيضا على قول السحب أوجه . 
امهنا : يشترط بلوغ جموع الدماء قدر أقل الميض . والثاني : يشترط أن 
يكون كل واحد من الدمين قدر أقل ا لض » حتى لو رات دما ناقصاً عن الاقل » 
ودمين آخرن غير ناقصين » فلأول : دم فساد » والآخران » وما بنها من 
النقاء > حيض . والثااث :لا يشترط »؛ بل لو کان موع الدماء > لصف بوم ٤‏ 
أو أقل » فهي وما بينها من النقساء حيض » على قول التلفيق . قاله الأغاطي . 


— 60 د 


والرابع : يشترط باوغ أولم) »> وحده أقل الحيض . والماس : لشكرط أن 
يكون أحدها أقل الحيض . والسادس : يشترط الأقل في الأول » أو الأخير» 
أو الوسط . 


بت 


إذا انقطع دم المتدأة » فمند انقطاعه وهو بالغ أقل الميض © يلزمبا على 
القولين الفسل » والصلاة » والصوم » ولما الطواف » واماع . وفي وجه لا بحل 
الماع إذا قلنا بالسحب . ثم إذا عاد الدم » تركت الصوم › والصلاة » 
واخماع » وغيرها . وا عل قول السحب وقوع العادات 8 والجماع ف 
الحميض . لكن لا تأثم » وتقضي الصوم » والطواف ٠‏ دون الصلاة . وغلى قول 
التلفيق : مامضى » صحيح » ولا قضاء . وهكذا 5 الااقطاع الثاني » 
والثالش > وما بعدها في الخسة عشر . وفيه وحه شاذ ضعيف ۽ أن ما سوى 
الانقطاع الأول » ينى على أن المادة اذا ثبتت . فاذا ثبت عتوقفنا في الفسل » 
وسار المبادات از تاا للعود . وأما اشر الثاني > وما بعده » فعلى قول 
التلفيق : لا ختلف الحم . وعلى السحب » في الدور الثاني » طريقان. أصحي : 
ينى على الحلاف في العادة » إن أثبتناها عرة » فقد عرفا التقطع بالثبر الأول » 
فلا تنتسل » ولا تصلى ولا تصوم » حملاً على عود الدم . فان لم يد » بان 
أنها كانت طاهرة .فةضي الصوم »© والصلاة . وإن لم شتا رة » ذحكبا كا مضى في 


الشبر اثالث . وما بعده » تبت العادة طالرتين السابقتين . فلا تفتسل عند 
الانقطاع » ولا تصلي . وإذا قلنا : لا شت الممادة إلا ثلاث مرات © م خف 
قياسه . والطريق الثاني : أن التقطم 2 وان تكررمرات كثيرة » fa‏ اأرة 


اع 1 ج الأولى . قاله أو زبد . 
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ا د قطع بالطريق الثاني > الشيح أو حامد » وصاحب ر الشامل » 
وغيرها . وهو ظاهر نصه فالا وهو الأصح. واشأعم 

هذا كله إذا کان الانقطاع بعد بلوغ الدم أقل الحيض » فان رت المتدأة 
نصف يوم دما » وانقطع » وقلنا بطرد القولين »ع فلي قول السحب © 
لا غسل علا عند الانقطاع الأول » وتتوضأ وتصلي . وفي سائر الانقطاعات 
إذا بلغ عمو ع ما سبق دما ونقاءٌ أقل الحيض » صار حكبا ما سبق في الحالة الأولى . 
وعلى قول التلفيق : لا غسل فيالانقطاع الأول أيضأ على الأصح » لشكتنا في الحيض » 
وف سائر الانقطاعات إذا بلغ ما سبق من الدم وحده أقل الحيض » يلزمها الفسل » وقضاء 
الصوم » والصلاة . و الدور الثاني » والثالث »على القولين حا . كا ذكرنا 
في الحالة الأولى . 


فصل 

إذا جاوز الام بصفة التلفيق » الخسة عشر » صارت مستحاضة . كثيرها 
إذا حاوز دما »> ولا صار إلى الالتقاط من جميع الشبر وإن م زد مبلغ الدم 
على أكثر الحيض . وإذا صارت مستحاضة »© فالفرق بين حيضها › واستحاضتا » 
بالرجوع إلى العادة » أو التمييز © كغير ذات التلفيق . 

وقال عمد بن بنت الشافمي رم الله تمالى : إن اتصل الدم الحاوز > يدم 
الجسة عشر » ك كذلك . وإن انفصل بتخلل نقاء » فالجاوز استحاضة . 
وجميع ما في اة عدر من الدماء > حبص . وي اها » القولات : 

مشال التصل : رأت ستة دما » ثم ستة نقاءً > ثم ستة دمأ . 

ومثال غير التصل : رأت وما » ووماً » فالسادس عدر نقاءء هذا قول 
اق ينك < لقان دونه قال أو يكن ارد ووو وا و لا 


مستحاضة في ايع » وعليه التفريم . فالستحاضات » حمس . 
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الأولى : العتادة الحافظة عادتها ٠‏ وهي ضرال : 

[الضرب الأود] عادة لا ينقاع فبا . و| الثاني ] عادة منقطمة . فالتي لا ينقطع لما 
كل عادة ٤‏ رد إلها عند الإطاتٌ : والجاوزة ٤‏ ر إلا عند التقطع والجاوزة : ثم 
على قول السحب : كل دم يقم ف أنام العادة » وكل نقاء يتخلل دمين فا » 
فهو حيض . والنقاء الذي لا بتخلل » ليس محيض . وأام المادة » كالخحسة عثسر 
عند عدم الحاوزة » فلا معدل عنه . وعل قول التلفيق : فا حل حيضاً ( 
وجبان . أصحيها : قدر عادتها من الاماء الواقة في الجسة عشر . فان لم تبلغ 
الدماء في خمسة عثر قدر عادتها » حمل الوجود فيها حيضاً . واثاني : حيضها 
الدماء الواقمة في أيام العادة لا غير . 


مثاله : كانت تحيض خمسة متوالية” من أول الشبر » فيقطم ده ا وما 
بومأ » فعلى اأسحب : حيضها حمسة من أول الدور . وعلى التلفيق : من الخسة 
عشر » حيطها الأول » والثالك > والخامس » والسابع » والتاسع . وعلى التلفيق 
من العادة : حيضها الأول » والثالث » والخامس . ولو كانت تحيض ستة > فعلى 
السحب : حيفبا خمسة ©» وسقط السادس » لأنه اس عتوشاً بدي حيض في 
أنام المادة . وعلى التلفيق من الخمسة عشر : حيضها أيام الدماء » آخرها الحادي 
عشر . وعلى التلفيق من العادة : حيضها الأول » وااثااث » والحامس. ولو انتقلت 
عادتها بتقدم ؛ أو تأخر “م استحيضت » عاد الملاف ‏ ذكرنا في حالة الإطباق. 
وكذا الملاف فا شت به العادة . 

مثال التقدم : كان عادتها خمسة من ثلائين » فرأت في بعض الأشير 
بوم الثلاثين دما » واليوم الذي بعده نقاء » وهكذا إلى أن انقطع دمها » وجاوز 
الجسة عشر » قال أو إسحاق : حيضها » أيامها القدعة » وما قلا استحاضة . فان سحبنا» 
فحيضها › اليوم الثاني » وااثاث © والرابع . وإن افقنا > فالثاني » والرابع . 
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قال الخهور ‏ وهو الذهب ‏ : تنتقل العادة عرة . فان سنا »> فحيضهبا خمسة 
متوالية . أولما : الثلاثون . وإن لفقنا من العادة » فحيضها اثلاثون . والثاني » 
والرابع > إن لفقنا من الخمسة عشر » ممنا الما السادس » وااثامن . 

ومشال التأخر : أن ترى في بعض الأشبر» اليوم الأول : نقاء . واثاني: 
دمأ > واستمر التقطع . فند أي إسحاق : الحم كا سبق في الصورة السابقة . 
وعلى الذهب : إن سحنا © فحيضها خمسة متوالية » أولما الثاني . وإن لفقا 
من المادة » فالثاني » والرابع » والساس . وهو : إن خرج من العادة 
القدمة » فالتأخر انتقلت عادتها » وصار اثاني : أولما . والسادس : آخرها . 
وإن لفقنا من الخجخسة عشر » ضمنا إلها الثامن » والعاشر . وقد صار طبرها 
السابق على الاستحاضة في هذه الصورة »> ستة وعشرين . وف صورة التقدم 6( 


أربعة وعشرين . ولو لم يتقدم الدم في الثال المذكور » ولا تأخر» لكن تقطتع» 
هو والنقاء يومين يومين »© لم يمد خلاف أبي إسحاق» بل مني على القولين . فان 
سحنا » شيضها حمسة متوالية . والسادس استحاضة »© كالذماء بعده . وإن لفقنا 
من العادة »> فحيضها الأول » والثاني » والخامس . وإن لفقنا من امس عشر » 
ضمنا إللها السادس » والتاسع . وحكي وجه شاذ : أن الخامس لاجمل حيضاً » 
إذا لفقنا من المادة » ولا التاسع © إذا لفقنا من الخسة عشر » لأنم ضطفا 
باتصالهما بدم الاستحاضة . وجرى هذا الوجه في كل توبة دم تخر ج يعضها عن 
أيام العادة » إن اقتصرنا علا » أو عن الجسة عشر » إن اعتبرناها ٠‏ هذا بيان 
حبضا . فأما قدر طبرها بعده » إلى استئناف حيضة أخرى »2 فينظر » إن كان 
التقطع » بحيث ينطبق الدم على أول الدور © فو ابتداء الحيضة الأخرى . وإن 
لم ينطبق » فابتداؤها أقرب نوب الدماء إلى الدور » تقدمت أو تأخرت » فان استويا 
في التقدم © والتأخر » فابتداء حيضها النوبة التأخرة »ثم قد يتفق التقدم وااتأخر 
في بعض أدوار الاستحاضة » دون بعض . وطرائق معرفة ذلك » أن تأخذ 
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نوبة دم ونقاء » وتطلب عدداً صحيحاً بحصل من مضروب جموع اانوبتين فيه 
مقدار دورها » فان وجدته © فاع انطاق الام على أول الدور » وإلا ©» 
فاضر به في عدد يكون الحاصل منه » أقرب إلى دورها » زائداً كان » أو ناقصاً . 
واجمل حيضها الثاني » أقرب الاماء إلى أول الدور » فان استوى طرف 
الزيادة والنتقص »© فالاعتار بازائد . مثاله : عادتها خمسة من ثلاثين » وتقطما بوماً 
يومأ » وجاوز » فنوبة الدم » بوم » ونوبة اانقاء » مثله . وتجد عدداً إذا ضربت 
الاثنين فيه » بلغ ثلائين » وهو خمسة عشر » فيعل اناق الام » على أول 
دورها أبداً » ما دام التقطع بهذه الصفة . ولو كانت المسألة مالا » وانقطع 
ومين ومین يد حصل من ضرب أربعة » فيه ثلاثون . فاطلب 
ما يقرب الحاصل فيه من الضرب فيه » من الاين » وهنا عددان » سبعة وثمانية . 
أحدها : محصل منه تمائية وعشرون . والآخر : اثنان وثلاثون . فاستوى طرفا الزيادة 
والنقص » فخذ الزلادة » واحعل أول الممضة الأخرى » الثالث' واثلاثين . 
وحينئذ » يمود خلاف أبي إسحاق »2 لتأخر الحيض »© فحيضبا عنده في الدور 
الثاني » هو اليوم الثااث > والرابع > فقط على القولين . وأما على اذهب »2 فان 
سحنا »> فحيضها خة متوالية . أولها : الثالك . وإن لفقنا من المادة » فحيضها 
الثااث » والرابع »> والسابع . وإن لفقنا من الجسة عشر » ضممنا إلها الثامن > 
والحادي عشر . ثم في الدور الثالث » ينطبق الدم على أول الدور » فلا قى خلاف 
أبي إسحاق » ويكون الحم يم ذكرنا في الدور الأول . وفي الدور الرابع » 
تا خر لض »> ويعود الحلاف . وعلى هذا أبداً . ولو كانت المسألة بحاافاء» 
ورأت ثلاثة أيام دمأ » وأربعة نقاءَ » فجموع النويتين » سيعة . ولا تجد عدداً 
إذا ضربت السعة فيه » بلغ ثلاثين » فاضربه في أربمة » لتلغ ثمانية وعشرين . 
واجعل أول الحيضة الثانية » التاسع والمشرن . وقد تقدم الميض على أول الدور . 
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فعلى قياس أبي إسحاق ماقبل الدور » استحاضة »> وحيضبا اليوم الأول فقط 
على القولين . وقياس الذهب» لا فى . ولو كانت عادتها ستة من ثلاثين » ويقطم 
الدم في بعض الأدوار » ستة ستة »© وجاوز > ففي الدور الأول حيضبا › 
الستة الأولى بلا خلاف . وأما الدور الثاني » فانها ترى ستة من أوله تقاء› 
وهي أيام العادة . فعند أبي اسحاق : لا حيض لما في هذا الدور أصلاً » وعلى 
الدهب » وجبان . أصحما : تحيضها الستة الثانية » على قولي السحب والتلفين 
جميعاً . وااثاني : حيضها الستة الأخيرة من الدور الأول . ويحيء هذا الوجه » 
حيث خلا ججيع أام المادة عن الحيض . هذا كله » إذا لم ينقص الدم اللوجود 
في زمن العادة عن أقل الحيض . فان نقص » بأن كانت عادتها ووماً وليلة » 
فرأت في مض الأدوار وما دما > وليلة نقاء > واستحيضت » فثلاثة أوجه 3 
على قول السحب : الأصح »> لاحيض لا في هذه الصورة . والثاني » تمود 
إلى قول التلفيق . والثالث : حيضها الأول » والثاني » والليلة بيني . وأما على قول 
التلفيق 6 فلا حيض لحا إن لفقنا على المادة . فان لفقنا من الجسة عشير : يا 
الأول © والثاني » وجملنا الليلة بنها طبرا . 

قلت :قوله : لاحيض لما إن لفقنامن العادة » هو الأصح . وذكر الإمام 
وجبأ آخر عن الحمودي : أنه تلفق من الجسة عشر . وادعى في« الوسيط » 
أنه لا طريق غيره . دااع 


الضرب الثاني : العادة التقطمة . فاذا استمرت لما عادة متقطمة قل 
الاستحاضة » ثم اسشتديضت مع التقطم » نظر » إن کان التقطع بعد الاستحاضة 
كالتقطع قلبا » فردها قدر حيضبها على اختلاف القولين . 

مثاله : كانت ترى ثلانة دمأ » وأربعة نقاء » وثلاثة دما » وتطبر عشرن» 
شم استحيطضت > والتقطم عل هده الصفة › فال مجنا »كان حيضبها قىل الاستحاضة 
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عشرة »> وكذا سدها . وإن لفقنا » كان حيضبا ستة » بتوسط بين نصفيبا 
أربعة » وكذا الآن . فان اختلف التقطع » بأن تقطع في الثال المذكور في 
وإ لفقنا من العادة » فحيضها الأول » والثااث »© والتاسع » اذ ايس لما في أيام 
حيضها القدم على هذا القول دم + إلا في هذه ااثلاثة . وإن لفقنا من الخمسة عشر » 
ضممنا إليبا الخامس “ والسابع » والحادي عشر . 
المستحاضة الثانية : 

المتدأة ٠:‏ قد تقدم ہا نصبي وتصوم عن الانقطاع الأول . وكذا 
ف ساس الاتقطاع الواقع ف سه عشر . فاذا حاوز دما اة عشر المنقطعة » 
عات استحاذتها . فان قلنا : برد المتدأة » إل وم ولىلة› وکال التقطع وما بوا . 
فحيضها يوم وليلة » والباي طبر . وإن قلنا : ترد إلى ست أو چ ؛ فان مجنا » ورددناها 
إلىست » فحيضها خسة متوالية ؛ لأن السادس نقاء لم حتوشه دمان في الرد. وإ 
رددناها إلى سبع » فحیضہا مبيع متوالية . وإ لفقناها من العادة » وردداها إلى 
ست © فحيطها الأول » والثالكث » واللكامس . وإن رددناها إلى سم » ضمنا 
إلا السام . وإن لفقنا من الحمسة عدر > ورددناها إلى ست © فحيضها ستة 
من أيام الدماء . وإ رددناها إلى سبع » فحيضها سعة ٺل أنام الدماء . وكل 
هذا على ما تقدم في التادة . وابتداء الحيضة الثانية > طريقه ماذكرتاه في 
المتادة . ثم إن صامت » وصلت ف أنام النقاء حى حاوز الدم انامسة غشر © 
وركتبا في ام الدم سم أرناها » قضت كيام أيام الدم بعد المرد © وصواتها بلا 
خلاف . وأما صلوات أنام النقاء »> فلا تقضهاء ولا تقضي صيامما أيضاً إن لفقنا . 
وكذا إن سحنا على الأظبر . وجري القولان في الأدوار كابا . خرج من هذاء 
أنا إن حكنا بالتلفيق »لم تقض من الخمسة عشر » إلا صلوات سيعة أيام » وصيامها. 
وإن رددنا المتدأة إلى بوم وليلة » وهي أيام الدم سوى الأولى . وإن رددناها إلى 
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ست © أو سبع » فاك لفقنا من المادة » وكان الرد إلى ست » قضت صيام خمسة 
ايام وصلواما . وإ ردت إلى سبع » قضت الصوم والصلاة عن أربمة أيام . وإ 
لفقنا من الخمسة عر > وردت إلى ست » قضتها عن ومين . وإنت ردت إلى 
5 صلوات مسعة آم ¢ وي أنام الدماء سوق الأول وف الصوم» قولان . الاظبر : 
قفي ثمانة فقط . وهى أيام الدماء . والثاني : تقفى اة عشر . وإن رددناها إلى 
ET‏ سبع . فان ردت إلى ست © قضت صلوات خسة أيام ‏ وهي يام الدماء 
وأما الصوم » فملى أحد القولين : تقضي الخخسة عشر . وعلى أظبرها : إن ردت 
إلى ست » قضت صيام عشرة أيام ؛ ثمانية منها أيام الدماء في الجسة عفر › 
ويومان نقاء وقما في ا اراد لتبين الحيض فيا . وإن ردت إلى سبع » قضت صيام 
أحد عشر يوماً . 

البتدأة الميزة . تميزها ثارة يكون مع وجود شروط التمييز كبا » وتارة 
تققد مضا 71 فان فقد بأن رات وا ار ¢ ويوماً أحر ¢ وهكذا إلى آخر 
الشبر © فقد فات أحد اشروط . وهو عدم اوزة القوي حمسة عشر »› فليا جک 
المتداة عير مرزة » وقد تقدم . وإن وجدت شروط التمييز كلما » فان سيحنا » 
فحيضبا الدماء القوة في الجسة عشر » مع النقاء المتخلل » أو الضعيف المتخلل . 
وإن لفقنا » فحيضها القوي دون ما #لله . 

مشاه 5 رات بوماً دواد ا 4 ويوماً حمره 4 إلى آخر اخجسة سر ¢ 2 
استمرت اخرة وحدها » متصلة » أو منقطمة » فان سبحتا » فتحيعنا ٣یع‏ اة 


عشر . وإن لفقنا » فأيام الدواد :اليانة :, 


ت 
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المستحاضة الرابعة : 

الميزة المتادة . وقد تقدم اللملاف في الميزة المتادة التي لا تقطع في دمباء 
بل e‏ التمييز ¢ أو العادة . وح هذه 3 > تلك بلا فرف ' فأي الأمرين 
ولا به ¢ صارت كلنفردة به . 

المسمتحاضة الاهسة : 

الناسة . قد تنى عادتها من كل وجهء وهي المتدأة» وقد تنساها من وجه 
دون وحه » يما في حالة الاطباق › © فالتحيرة يعود فما القولان في حلة الاطباف. 
وإن قلنا : هي كالتدأة » كبا ما تقدم في البتدأة . وإن قلنا بالشبور : إا 
تعتاط » بنينا أمرها على قولي التلفيق . فان سنا » احتاطت في أزمنة الدم » من 
الوجوه الذكورة في حالة الاطاق بلا فرق . وتحتاط في زمن النقاء أيضاً » لان 
كل زمن منه محتمل الميض . لكن لا تؤمى بالفسل زمن التقاء ولاتوصض با 
فيه تحدید الوضوء » بل يكفما لكل نقاء الفسل في أوله . وإن لفقنا » فعلا 
أن تحتاط في أيام الدم » وعند كل انقطاع . وأما أزمنة النقاء » فبي طاهي فبا » 
في الجاع » وسائر الأحكام . 

وأما الناسية من وجه دول وحه » فتحتاط على قول التلفيق » »مع رعانه 
ما تذكره . 
مثاله : قالت : أضلات خمسة في المشرة الأولى من الشبر وقلع الدم 
والتقاء وما و 2 واستحيضت . فان سحنا ¢ فالعاثشر طبر 6 لآنه نقاء / حو شه 
دما حيرض . ولا غسل ٤‏ اة الأول 5 لتعذر الانقضاع . فاذا انقضت »© 
اغتتلت ولا شيل اندها في آم النقاء . وتغتسل في آخر السابع » والتاسع . 
ولا تفتسل في أثنائ) على الصحيح » وقول الور . وإن لفقنا من العادة؛ kb‏ 
ما ذكرنا على قول السحب . إلا أنها طاهر في أيام الثقاء في كل حك . وإنها 


0 


تنتسل عقب كل نوبة من نوب الدم في جيع الدة . وإت لفقنا من الحمسة 


د 0201 بصن 


عشر © فحطضا حسة آم . وهى : الأول > والثااث » والحامس » واأسابع» والتاسع 3 
على تقدير انطاق الحيض عا لى الخمسة الأول . وعلى تقدر تأخره إلى الحمة اثانية » 
فليس لما في الخمسة الثائية » إلا يوما دم . وها : السابع » والناسم » فف 
إأمبا الجادي عشر » واثااث عشر » والخامس عدر . فبي إذا حائض في السابع» 
والتاسع ¢ أتيقر: ن دخو في كل تقدر : 


ارذ 0 وها على امور . وحكى أو عبى الترمذي » عن الشافمي : 
ا ربعوث .وغاليه : أربموث. ولا حد لاقل » بل يشت حك النفاس لا وحدته » وإن قل . 
وقال المزني : ا آم 5 واءفي حم النفاس » كان الولد كامل الحلقة » أو 
ناقصبا » أو ميتأ . القت مةه © أؤ علقة . وقال القوابل : إنه و خلق 


د 6 فالدم الموحود مده ¢ نفا 


نضل 


ماتراه الحامل من الدم على ترتيب أدوارها > فيه قولان . القدحم : أنه دم 
فساد . والحديد الأظبر : أنه حيض . وسواء ماتراه قل الجل وبمدها » على 


الدهب . وقيل : القولارن فا بعد | ركه ء فأما فاك خش قطماً .م 


ی 


— هلوا — 


القدم : هو حدث داثم » كسلس البول . وعلى الحديد : بحرم فيه الصوم › 
والصلاة . وتشت جيع أحكام الحيض » إلا أنه لا تنقضي به المدة . ولا عرم 
فيه الطلاق . 

قلت : عدم انقضاء العدة به » متفق عليه إذا كان عليبا عدة واحدة لصاحب 
الجل . فان کن[ لما | عدتان » في انقضاء إحداها بالحيض على الل » خلاف. 
وتفصيله يأني في كتاب « المدة » إن شاء الله تمالى . وقد نهت عليه هنا ؛ في 


شرتي و اليذب »وه التنيه ٠»‏ . واشاطم 


2 


وعلى الحديد » إذا رأت الدم » ثم ولدت بعد خمسة عشر يوماً > فبو 
حيض قطماً . وكذا إن ولدت قبل الخمسة عكر » أو متصلا بآخر الدم على 
الأصح فيم . وعلى الثاني : يكون دم فساد» ولس بنفاس بلا خلاف © لأنت 
النفاس »©» لايسق الولادة » بل هو عند الفقباء : الدم الخارج عقب الولادة . 
وقطع ممظلم الأسحاب » بأن ما يدو عند الطلق ؛ ليس بنفاس . وقلوا : ابتداء 
النفاس بحسب من وقت انفصال الولد »> ولس هو حيضاً أيضاً على الصحيح . 
وفي وحه شاذ : أنه نفاس . وفي وحه : حيض . وأما الدم الخارج مم الولدء 
ففيه أوجه . أصحبا : أنه كالخارج قل الولادة . والثاني : أنه نفاس . وااثالث: 
أنه كالخارج بين التوأمين . فان قلنا : إنه نفاس » وحب به الفسل » وبطيل به 
الصوم > وإن لتر بمده دما أصلاً . وإذا قلنا : ليس بنفاس ء لم تحب به الفسل» 
وم يطل الصوم . فصل من الللاف الذكور في هذه السائل »2 أن في ابتداء 
مدة النفاس © أوجباً . أحدها : من وقت الدم الادي* عند الطلق . وااقاني : 
من الخارج مع ظبور الولد . والثالك وهو الأصح: من انفصال الولد . وحكى 
إمام الحرمين وحاً : أنها لو ولدت ولم تر الدم أناماً »ثم ظبر الدم » فابتداء 


= ۷۹ سم 


فدة النفاس © بحست من وقت خروج الدم > لامن وقت الولادة . فهذا وحه 
رابع . وموضهه »© إذا كانت الآنام المتخللة » دون أقل الطبر . 


في الدم الذي تراه بين التوأمين » وجبان . أصحما: ايس بنفاس . والثاني : 
نفاس . فان قلنا : ليس بنفاس »© فقال الأكثرون : ينى على دم الحامل . فان 
جملناه حيضاً » ذا أولى » وإلا » فقولان . وق كلام عض الأسحاب : 
ما يقتي كونه دم فساد » مع قولنا : الحامل تحيض . وإذا قلنا : هو نفاس » هما 
بمد الولد الثاني معه > نفاس واحد » أم نفاسان ؟ وجبان . الأصح : نفاسان . 
ولا تباي مجاوزة الدم ستين من الولادة الأولى . الثاني : نفاس واحد. فعلى هذا 
إذا زاد الدم على ستين من الولد الأول » فبي مستحاضة . قال الصيدلاني : 
موضع الوجبين »© إذا كانت المدة التخللة بين الدمين دون ستين » فان بلغت ستين» 
فالثاني : نفاس آخر قطاً . وقال الشيخ أو عمد : لافرف . 

ا الأصح > قول الصيدلاني . ولم حكه الإمام الرافمي على وحبه . قال 
إمام الحرمين : قال الصيدلاني : اتفق أمْتنا في ه 


له الصورة ( أنها ساف 
بعد الولد الثاني نفاساً . إذا كان بينم ستون . واختار إمام المرمين هذا . وضعف 
قول والده بي جمد . كير 


وإذا ولدت الثاني بعد الستين » وقلنا باتخاذ النفاس » شما بمده استحاضة . 
وأو سقط عضو من الولد » وباقه ص وزات سېا دما > فني كونه نفاساً » 


— ۷۷ د 


فل 


اذا جاوز ذم النفساء ستين » فقد اختلط نفأسما باستحاضتبا . وطريق 
التمييز بينها » ماتقدم في الميض . هذا هو الصحيح الءروف . وفي وجه : 
نفاسبا ستون . وما بعدها استحاضة إلى عام طبرها اماد » أو الأردود إأبه إن 
كانت متدأة » وما بسده حيض . في وجه ثلث : نفاسبا »2 ستون . وما بعدها 
حيض متصل به . واتفق الور على تضعيف هذن الوجبين › والتةرع ع 
الصحيح . 
والمستحاضات : حمس .. 

الأولى : المتادة . فان كانت ممعتادة أربعين مثلاً » كان نفاسبا الآن 
أر بعين . وها في الحيض حالان . أحدهما . أن تكون ممتادة فيه » فطيرها بعد 
الأربعين » قدر عادتها في الطبر » ثم تحيض قدر عادتها في الميض . الحال 
اأثاني . أن تكون ممتدأة فه » فتحعل القدر الذي ترد إليه المتدأة في الطبر » 
طبرا لها بعد الأربمين . والذي ترد إليه في الحيض »© حيضاً لما بعده . ثم 
الملاف فا تشت به المادة »> وفيا تقدم من العادة والتمييز إذا اجتمعا يجري 
هنا كما 5 الحيض . ولو ولات مراراً وم ر دمأ » 2 ولدت © واستحيضت › 
م يكن عدم النفاس عادة » بل هي مبتدأة فيه » كالتي لم تلد أصلاً . 

المستحاضة الثانية والثالثة : المتدأة الميزة » وغير الميزة . أما غير 
الميزة » فترد إلى لظة على الأظبر . وإلى أربعين على الثاني . هذا هو الذهب. 
وي قول غریب : ترد إلى ستين . وف وحه : إلى اللحظة حزما . ثم ان كانت 
هذه النفساء معتادة في الحيض حب لما بعد مرد النفاس طبرها ثم حيضا المتادان. 
وإن كانت مبتدأة فيه »أقنا طبرها ثم حيضها على ماتقتضيه حال المتدأة . وأما اللميزة ؛ 


— ۱۷۸ 


فترد إلى التمييز شرطه . كالحائض » وشرط تييز النفساء » أن لايزيد القوي 
على ستين «وماً . ولا ضط في أقله » ولا أقل الضعيف . 

المستحاضة الرابعة : المتادة الميزة . تقدم حكما هنا في العتادة . 

المستحاضة الخحامسة : الناسية لمادة نفاسها » فما اأقولان » كناسية 
الحيض . فعلى قول ترد إلى مرد اانتدأة . ورححه إمام الحرمين هنا . وعلى قول : 
تؤص بالاحتياط . وعل هذا » إن كانت متداة في الحيض أيضاً ©» وحب 
الاحتباط أبدا ٠‏ وكذا » إن كانت معتادة في الحيض ناسية عادتها . وإنث كانت 
ذاكرة لعادة الحيض »© فبى كناسية وقت الحيض » العارفة بقدره . وقد 


سبق اما . 


بات 


إذا انقطم دم النفساء » فله حالان . أحدها : أن لاتجاوز ستين » فينظر › 
إن لم تلغ مدة ااتقاء بين الدمين أقل الطبر » بأن رأت يوماً دمأ » ويوماً نقاءٌ » 
فأزمنة الدم نفاس قطعا . وفي النقاء » القولان » كالحميض . وإن بلفته » بأرنف 
رأت عقب الولادة دما أناماً » ثم رأت النقاء خمسة عشر فصاعدا › ثم عاد الدم» 
فالأصح » أن المائد دم حيض . والثاني. : أنه نفاس . ولو ولدت ولم تر الدم 
خمسة عشر بوماً فصاعداً » ثم رأته » فعلى هذن الوجبين . فان جعلناه حيصا , 
فلا نفاس لما أصلا . وفي هذه الصورة الأخيرة : أو نقص الصائد في الصورتين 
عن أقل الحيض » فالأصح » أنه دم فساد . والثاني : أنه ناس » لتعذر جعله 
حيضاً . ولو زاد العائد على أكثر الحيض » فبي مستحاضة . فينظر » أهي معتادة » 


أم مبتدأة ؛ وع ما تقتضيه الحال . وإن جملنا الماثد نفاس؟ » دة النقاء على القولين 


هلاو 


في التلفيق . إن سحنا » فنةاس . وإن لفقنا » فطبر . هذا هو المذهب . وقيل : 
هو طبر على القولين . 0 
الحال الثاني : أن تجاوز ستين . فان بلغ زمن النقاء في الستين أقل الطبر » 
ثم جاوز العائد » فالعائه حيض قطاً » ولا بجيء فيه الملاف الذكور في الحال 
الأول . وإن لم تلنه »> فان كانت مبتدأة تميزة » ردت إلى التمييز . وإن لم تكن 
نميزة » فعلى القولين في المتدأة . وإن كانت معتادة » ردت إلى المادة . وف 
الأحوال يراعى قولا التلفيق . فان سحبنا » فالدماء في أيام لمرد" مع النقاء » نفاس . 
وإن لفقنا » فتلفق من آيم المرد » أم من أيام الستين ؛ فيه الخلاف الذحكور 
في الحيض . 
فلت : والصفرة » والكدرة » في النفاس »© كبي في الحيض وفقاً وخلافاً ؛ 
هذا هو الذهب . وبه صرح الفوراني > والغوي » وصاحب «المدة» » وغيرم . 
وقطع الماوردي : بأنها نفاس قطما » لأن الولادة شاهد للنفاس » بخلاف الحيض . 
وإذا انقطع دم النفساء » واغتسلت » أو تيممت حيث جوز » فلل نوج وطؤها 
في الحال بلا كراهة . حتى قال صاحب «الشامل » و « البحر » : لو رأت الدم 
بعد الولادة ساعة”؛ وانقطع » ازمها النسل » وحل الوطء . فان خافت عود الدم » 
« استحب له التوقف احتياطاً . كاير 


0K 


الروضة ج ١|‏ م ٠١|‏ 


س I:‏ د 


کت ااطص ا 
فيه سبعة أبواب . 


و 
اللاب ارر ول 
في الواقيٽ 
أما وقت الظبر > فيدخل الزوال . وهو زبادة الظل بعد استواء الشمس › 
أو حدوثه »2 إن لم يكن عند الاستواء ظل . وذلك يتصور في بعض اللاد » 
كلكة » وصنماء اليمن » في أطول أيام السنة . ويخرج وقتها إذا صار ظل الشخص 
مثله سوى الظل الذي كان عند الزوال »2 إن كان ظل » وما بين الطرفين 
وقت اختيار. 
وأما المصر » فيدخل وقتا » بخروج وقت الظبر بلا خلاف» وعتد إلى 
غروب الشمس . وف وجه ضيف قله الاصطخري : بخرج وقتها » إذا صار 
ظل الشيء مثليه . وعلى الصحيح : لما أربعة أوقات © وقت فضي لة » وهو 
الأول . ووقت اختيار » إلى أن يصير ظله مثليه . وبعده حواز بلا كراهة » إلى 
اصفرار الشمس . ومن الاصفرار » إلى الغروب : وقت حكراهة »؛ يكره 
تأخيرها إليه . 
| وأما المغرب »© فيدخل وقتها بثروب الشمس بلا خلاف . والاعشار بسقوط 
قرصباء وهو ظاهر في الصحاري . وأما في الممران» وخلر" الال ؛ فالاعشار ©» 
بأن لا برى شي* من شمعاعبا على الحدران » ويقبل الظلام من الشرق . وف آخر 


. القلل بضم القاف : أعلى الرأس » والسنام » والجبل . أو أعلى كل ثيء‎ )١( 


د ارا سب 


وقتها قولان . القدم : أنه متد إلى مغيب الشفق . والحديد : أنه إذا مضى قدر 
وضوء وستر عورة » وأذان » وإقامة » ومس ركمات » انقضى الوقت ٠‏ وما 
لأبد منه من شرائط الصلاة » لاحب تقدعه على الوقت » فيحوز التأخير بعد الغروب 
بقدر اشتغاله بها. والاعتبار في جميع ذلك » بلوسط المعتدل . وبحتمل أيضاً 
أكل لقم يكس ہا حداة ا حوع . وف وجه : مامكن تقدعه على الوقت » كالطبارة » 
والسترة » يسقط من الاعتار . وفي وجه : يعتبر ثلاث ركمات » لاس . وها 
شاذان » والصواب الأول . ثم على الحديد : لو قمع في الغرب في الوقت 
الضبوط »© فمل له استدامتها إلى انقضاء الوقت ؛ إن قلنا : الصلاة التي بقع بمضها في 
الوقت » وبعضها بمده أداءَ وأنه وز تأخير ها إلى أن مخرج عن الوقت بعضها » فله 
ذاك قطماً . وإن لم نموز ذلك في سار الصلوات ؛ ففى المغرب وحبان . أصحها : 
يجوز مدها إلى مذيب الشفق. واثاني: منعه كنيرها . ثم الأظهر من القولين» 
الجديد . واختار طائفة من الأصحاب » القدم » ورجحوه » وعندم السألة ۴ا يفتى 
فبه على القدم . 

تلت : الأحاديث الصحيحة » مصرحة عا قله في القدم » وتأويل بعضبا 
متعذر » فهو الصواب . ومن اختاره من أصحابنا » ابن خزعة » واليطابي » والمقى » 


والنزالي في « الإحياء » والبغوي في و الهذيب » وغيرم . وانتاعر 


وأما المشاء » فيدخل وقتها منيب الشفق . وهو الجرة . وقال المزني : 
الياض . وقال إمام الحرمين : يدخل وقها بزوال امجسرة > والصفرة . قال : 
والشمس إذا غربت * تعقبها حمرة » ثم ترق حتى تنقلب صفرة » ثم ببقى البياض . 
فال : وبين غروب الثمس › إلى زوال الصفرة » م بين الصبح الصادق 
وطلوع قرن الشمس . وبين زوال الصفرة © إلى اتمحاق الياض » قريب مسا بين 
المح الصادق » والكاذب . هذا قول إمام الحرمين . والذي عليه المظم » ويدل 


لهم 


— A۲ —- 


غليه » نص الشافمي رضي اله عنه : أنه الجرة . ثم غروب الشفق » ظاه › 
في معظم النواحي آنا السا كنون بناحية تقصر ليالهم © ولا بغيب علهم الشفق » 
فيصاون المثاء إذا مفى من الزمان قدر ماينيب فيه الشفق في أقرب 
اللاد إلبيم . 

وأما وقت الاختيار للعشاء » فيمتد إلى ثلث الايل على الأظبر . وإلى نصفه › 
على الثاني . وببقى وقت الحواز إلى طلوع الفحر ااثاني على الصحيح . وقال الاصطخري : 
يخرج الوقت بذهاب وقت الاختيار . 

وأما وقت الصبح » فيدخل بطلوع الفحر الصادق . ويتادى وقت الاختيار » 
إلى أن يسفر . والحواز إلى طدووع الشمس على الصحيح . وعند الاصطخري 
مخرج وقت اواز بالإسفار . فعلى الصحيح » للصبح أربعة أوقات » فضيلة أوله » 
ثم اختيار إلى الإسفار » ثم جواز بلا كراهة إلى طلوع الجرة » ثم كراهة وقت 
طاوع الجرة إذا لم يكن عذر . 
رع : مذهنا » ومذهب جاهير ال اء أن صلاة الصبح من صلوات الهار . 
ويكره أن يقال مغرب : عشاء » وأن يقال للعشاء : عتمة . والاختيار . أن يقال 
الصبح : الفجر »أو المح . وها أولى من النداة . ولا تقول : الغداة مكروه . 
ويكره النوم قل المشاء » والحديث بمدها لغير عذر» إلا في خير . واختلف 
الملماء في الصلاة الوسطى . فنص الشافمي رضي الله عنه »> والأصحاب : أا 
البح . وقال صاحب ‏ الحاوي» : نص الشافمي أنها الصبح . وصحت الأحاديث » 
أنها العصر . ومذهه » اتباع الحديث »> فصار مذههه : أنها المصر . قال : ولا 
يكون في السألة قولان . کا وم بعض أصحابنا . در 


دجسمب 


يمسا 


جب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسلا » نى أنه لا يأثم بتأخيرها إلى 
آخره . فاو أخرها من غير عذر» هات في أثناء الوقت »لم يأثم بتأخيرها على الأصح» 
خلاف الحج . وأو وقع بعض الصلاة في الوقت » وبعضها خارج الوقت »> نظر » إل 
کان الواقم في الوقت ركمة فصاعداً » فالأسح : أن حميع الصلاة أداء . والثاني : جيم 
قضاء . والثالك : مافي الوقت أداء » وما بعده قضاء . وإن كان الواقم في الوقت 
أقل من ركمة » فالذهب الحزم بأن الجيع قضاء . وقيل : هو كالركمة. وحيث 
قلنا : الجيع قضاءء أو الخارج © لم بحز لمسافر قصر تلك الصلاة على قولنا : 
لا جوز قصر القضيئة . ولو أراد تأخير الصلاة إلى حد يخرج بمضا عن الوقت » 
إن قلنا : كلها قضاء » أو البعض “لم جز قط . وإن قلنا : اميع أداء» ل جز أيضاً 
على الذهب . وفيه ترديد جواب للشيخ أبي عمد . ولو شرع فيبا وقد بقي من 
الوقت مايسع جميعبا » فدها بتطويل القراءة حتى خرج الوقت» لم يأثم قطماأ . ولا 
يكره على الأصح . 


تمت : وف تعليق القاضي حسين » وجه : أنه يأثم . دااع 


فصل 
تعجيل الصلاة في أول الوقت أفضل › وفيا محصل به فضيلة أوله » أوجه . 


أصحبا : حصل أن يشتنل أول دخول الوقت بأساب الصلاة »كالطبارة » والأذان » 
وغيرها » ثم يصلي . ولا يشترط على هذا تقد ستر المورة » على الأصح . وشرطه 


- 4م — 
أبومجد . ولا يضر الشغل الحفيف » كأكل اقم وكلام قصير . ولا يكف 
العجلة على خلاف المادة . والوحه الثاني : ييقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت . 
كذا أطلقه جاعة . وقال 1 خرون : إلى نصف وقت الاختيار . والثالك : لاحصل 
إلا أذا قدّم قبل الوقت مايمكنه تقدهه من الأساب » اتنطق الصلاة على أول 
الوقت . وعلى هذا قيل : لاينال التيمم فضيلة الأولية . 
فت : هذا الوجه الثالك » غلط صربح » مخالف لاسنة ااستفيضة عن رسول 


الله ا . والصواب : الأول . اشام 


وهذا المذكور من فضيلة التعجيل » هو في الصبح » والعصر » والمذرب » 
على الاطلاق . 

وأما المشاء » فتمجيلبا أيضأ أفضل على الأظبر . وعلى الثاني : تأخيرهها 
أفضل »مالم جاوز وقت الاختيار . وأما الظر » فستحب فا التمحيل » في غير 
شدة الجر بلا خلاف . وفي شدة الحر » يستحي الإبراد على الصحيح العروف . 
وفيه وحه شاذ : أن الإبراد رخصة . وأنه لو تحمل المشقة » وصلى ي أول الوقت » 
كان أفضل . والصواب : أن الإبراد سنة. وهو : أن يؤخر إقامة الجاعة عن أول 
الوقت في السحد الذي بأتيه الناس من بعد » بقدر مايقع لاحيطان ل خي 
فيه طالب اماعة . ولا يؤخر عن النصف الأول من الوقت . فلو قربت منازلهم 
من المسحد» أو حضر جماعة في موضع لا بام غير م > لايردون على الأظبر . 
وكذا لو. أمكنه الثي إلى السجد في ظل » أو صلى في بيته منفرداً » فلا إبراد على 
الأصح . وختص استحباب الإبراد » باللاد المجارة على الأصح اقوش 6نوالا 
تلحق ا جمة بالظبر »> في الابراد على الأصح . 


— A = 


ف 


إذا اشته عليه وقت صلاة » لنم » أو حبس في مظل » أو غيرها »احتبد فيه » 
واستدل" بالدرس » والأعمال » والأوراد » وشبها . ومن الأمارات » صياح 
الديك الجرب إصابة صياحه الوقت . وكذا أذان الؤذنين في يوم القم إذا 
كثروا » وغلب على الظن - لكثرتهم ‏ أنهم لا بخطؤون . والأعمى تيد في الوقت 
كالبصير . وإغا حتهدان » إذا لم برها ثقة بدخول الوقت عن مشاهدة . فلو قال: 
رأيت الفجر طالماً » أو الشفق غار!ا »© لم جز الاحتباد » ووجب قبول قوله . 
فان أخبر عن اجتاد » لم جز لدصير القادر على الاحتباد تقليده . ومجوز للأحمى 
على الأصح . والؤذن الثقة العام بللواقيت في يوم الصحو » كالخبر عن مشاهدة . 
وني النم » كالجتهد . وحكى في « البذيب » وجبين في تقليد الؤذك » من غير 
فرق بين البصير » والأعمى . وقال: الأصح : الحواز . وذهب إليه أبن سريج . 
والتفصيل التقدم » أقرب . واختاره الروياني © وغيره . 
كنت : الأصم » ماسمحه صاحب د التبذيب». وقد نقله عن نص الشافمي ؛ 
وبه قال الشيخ أو حامد . وصححه الندنيجي » وصاحب د العدة » وغيرم . 
وشاع 
وحيث ازم الاحتهاد > فصلى بلا اباد » وجت الإعادة وإن صادف 
لوقت . وإذا لم تكن دلالة » أو كانت » فل يناب على ظنه شي" » صبر إلى أن 
يغاب على قلله دخول الوقت . والاحتياط : أن يؤخر إلى أن يغاب على ظنه 
أنه لو أخر » خرج الوقت . وإذا تدر على امبر إلى استيقان دخول الوقت » 


جاز الاحتهاد على الصحيح » كالأواني . 


ب 


قلت :لو عل النجّم دخول الوقت بالحساب . حكى صاحب ١‏ اليان» : أن 
الذهب : أنه يعمل به بنفسه » ولا يعمل به غيره . دااع 
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من 


حيث جاز الاحتباد »> فصلى به » إن ل يتين الحال © فلا شي' عليه . وإن 
إن وقوع صلاته في الوقت » أو بمده » فلا قضاء عليه . لكن الواقمة بمده » 
قضاء على الأصح . فلو كان مسافراً » وقصرها » وجب إعادتها تامة . إذا قلنا : 
لا يجوز قصر القضاء . وإن بان وقوعها قبل الوقت » وأدركه » وجت الاعادة . 
وإلا » فقولان ٠‏ الشبور وجوبها » ومثل هذا الخلاف » والتفصيل ©» عجري 
فيمن أشته عليه شبر رمضان . ْ 
تلت : قال أصحابنا : لو أخبره ثقة» أن صلاته وقمت قبل الوقت » إن أخبره 
عن عل ومشاهدة » وجت الإعادة » وإن أخبره عن احتباد ؛ فلا . وادا عم 


ضل 
في وقث أصحاى الواسبات الان مہہ وصوس الصمرة 
وهي : الصا » والكفر > والحنون » والإغماء » والحيض » والنفاس . وها 
لاله أحوال . 
الاول : أن توحد في أول الوقت » ومخلو عنها آخره » بأن تطبر عن 
حيض » أو نفاس في آخر الوقت » فينظر © إن بتي من الوقت قدر ركحة ؛ 
ازمما فرض الوقت . والمتبر في الركمة » أخف ما يقدر عليه أحد . وشرط 


AV —‏ اس 


الوجوب : أن تد السلامة من الانم قدر إمكان الطبارة » وتلك الصلاة . فان 
عاد مانم قل ذلك »لم جب . ش 

مشاله : بلغ المي في آخر وقت المصر » ثم جن » أو أفاق الجنون » 
ثم عاد جنونه » أو طبرت © ثم جت » أو أفاقت محنونة » ثم حاضت » فانف 
مضى في حال السلامة ما يسع طبارة وأربع ركمات » وجت العصر » وإلا »فلا. 
هذا إذا كان الاقي من الوقت قدر ركمة . فان كان قدر تكبيرة » أو فوقها 
دون ركمة © فف وجوب الفرض »© قولان. الأظهر : الوجوب الشرط التقدم في 
الركمة . ويستوي في الوجوب »© بإدراك الركمة » أو ما دونها؛ جيم الصاوات . 
فان كانت المدركة سبحا » أو ظبراً » أو مثربا » قصر الوجوب علا . وإن كانت 
عصراً » أو عثاء » وجب مع المصر الظبر » ومع المثاء الغرب . وماذا يجب 
الطلرر ؟ قولان . أظبرها : بحب با يجب به العصر . وهو ركمة قبل الغروب على 
قول » وتكبيرة على قول . والثاني : لابجب إلا بإدراك أربع ركنات. راه عن 
مايجب به العصر . وتكون الأربع للظبر » والركمة أو التكبيرة العصرء على الصحيح ٠‏ 
وقبل : الأربع للعصر . والركمة » أو التكيرة » للظبر . وتظبر فائدة الوحبين » 
في النرب مع المثاه » فان الثرب ممما » كالظهر مع المصر . فان قلنا : بالأظبر» 
وجت الغرب بما تحب العشاء . وإن قلنا : بالثاني . وقلنا : الركمات الأربع 
الزائدة لاظبر © اعتبرنا هنا ثلاث ركعات لامغرب »© مع ما تلزم به المشاء . وإ 
قلنا : الأربع للعصر » اعتبرنا أربماً لاعثاء . وهل يشير مع القدر الذحكور 
لازوم الصلاة الواحدة » أو صلاتي الظهر والفعصير والغرب » والعثاء › 
إدراك زمن الطبارة ؟ قولان . أظبرها : لا . واذا جمت الأقوال » حصل فا 
يازم به كل صلاة من إدراك آخر وقتبها » أربعة أقوال . أظبرها : قدر تكيرة . 
الثاني : تكبيرة » وطبارة . والثالث : ركمة . والرابع : ركمة وطبازة . وفيا 
بام به الظهر » مع العصر » ثمانية أقوال . هذه الآربمة . واللهامس : قدر 
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أربع ر کفاٹ وتكبيرة . والساس : هذا »> وزمن طبارة . والسابع : فدر حمس 
ركمات . والثامن : هذا » وزمن طبارة . وفيا يلزم الذرب » مع المشاء ؛ 
اثنا عدر قولاً » هذه الانية . والتاسع : ثلاث ركمات وتكبيرة . والماشر : هذا 


وزمن طبارة . والحادي عشر : أربع ركعات . والثافي عشر : هذا وزمن طبارة . 


رن 


جميع ماذ كرناه » هو فا إذا كان زوال العذر قل أداء صلاة الوقت . 
الوجوب »2 تنم الصحة . وأما الصي إذا صلى وظيفة الوقت » ثم بلغ قل 
خروج الوقت » فستحي له أن يعيدها . ولا تحب الإعادة على الصحيح . والثاني : 
تحب . قله ان سريج : سواء قل“ الاقي من الوقت › أم كثر . وائثالث : قله 
الإصطخري : إن بلغ » وقد بق من الوقت ما يسع تلك المملاة » وحبت الإعادة . 
وإلا » فلا . أما إذا بلغ بالسن في أثنائها » فالصحيح »2 وظاهم النص » وما عليه 
امور : أنه حب إقاما » ويستحب الإعادة . والثاني : ستحب العام ٠‏ وجب 
الإعادة . والثالك قله الاصطخري : إن بتي مايسع الصلاة » وجبت الاعادة . 
وإلا » فلا . هذا كله في غير اجمة . أما إذا صلى الظر يوم الخمة » ثم بلغ » 
وأمكنته الجمة . فان قلنا : في سار الصلوات » تحب الاعاة » وجت الجعة . 
وإلا » فالصحيح : آنا لا تحب » كلمسافر > والمبد إذا صليا ااظبر » ثم زال 
عذرها » وأمكنت الجعة » لا تلزم قطماً . 

الال الثاني : أن يخاو أول الوقت عن الأعذار الذكورة » ثم يطرأ مايمكن 
أن يطرأ » وهو الحيض » والنفاس » والحنون > والإنمساء > ولا يتصور طريان 
الكفر السقط للاعادة . فاذا حاضت في أثناء الوقت » قل أن تصلي » نظر في 


به اراح 


القدر الاضي من الوقت . إن کان قدراً يسع تلك الصلاة »> وحب القضاء » إدا 
طبرت على الذهب . وخركج ابن سريج قول : أنه لا جب إلا إذا أدركت جميع 
الوقت . ثم على المذهب المتبر : أخف ما يمكن من الصلاة. حى أو طولت 
صلاتها » فحاضت فہا» وقد مضى من الوقت ما يما لو خَفدّمتها » وحب القضاء. 
ولو ان الرحل مسافرا » فطراً عليه جنون » أو إغماء غ بعد ما مفى من وقت 
الصلاة القصورة ما يسع ركمتين » ازمه قضاؤهاء لأنه لو قصر » أمكنه أداؤها . 
ولا يعتبر مع إمكان فبلا » إمكان الطبارة » لأنه يمكن تقدعها قبل الوقت © إلا 
إذا لم جز تقدم طبارة صاحب الواقعة » كالتيمم » والستحاضة . 

قت : ذكر في ر التتمة » في اشتراط زمن الطبارة » لمن عكنه تقدعها © 
وحبين > وها کالملاف في آخر الوقت . ولافرقء فانه وإ أمكن التقدم « 


a‏ واشا عم 


أما إذا كان الاضي من الوقت لا يسع تلك الصلاة » ذلا يجب على الذهب . 
وره قطم اناهير 8 وقال أو کیی اللحي 34 وغيره من ااا : > أول 
الوقت » حم آخره . فيحب القضاء بإدراك ركمة » أو تكيرة عل الاظبر ١‏ 
وغدّطه الأسحاب . أما المصر » فلا جب بإدراك الظبر » ولا العثاه »© بإدراك 
ا مغرب . ولو أدرك جيع وقتها على الصحييح الذي عليه الجاهير . وقال الباحي : 
جیما . ا يازم الأول » بادراك الثانية > وهو غاط » لأن وقت الظهر »© 
لا يصلح أأمهسر ¢ الا إذا صاہت الظر جما : 


واعر أن الج وتوب الملاة © إذا أدرك .من وقنا ها يشما > لا يحت 
أوله . بل لو كان الدرك من وسطه » لزمت الصلاة . مثل أن أفاق الحنون في 


أثناء الوقت »© وعاد حنونه في الوقت » أو بلغ صي »© ثم حن »2 أو أفاقت منونة » 


ع اويا 


ثم حاضت . وقد تلزم الظهر بادراك ول وقت المصر » م تازم بآخره » بأن 
أفاق منمى” عليه » بعد أن مضى من وقت اأمصر ما يسع الظبر والعصر . فان كان 
55 ؛ فالمتبر قدر مان ركمات . وإن کان مسافراً بقصر »> كفاه قدر أرب . 
وتقاس المغرب مع العشاء في جميع ماذكرناء » بالظبر مع المصر 

الال الثالث : أن يعم السبب جيع وقت الرفاهية » ووقت الضرورة › 
وهو الوقت الذي يجوز فيه المع . أما الحيض > والنفاس . فانه ينع وجوب 
الصلاة » وحوازها › ولا قضاء . : 

وأما الكافر الأسلي > فهو مخاطب بالصلاة وغيرها من فروع الشرع على 
الصحيح . لكن إذا أسر ؛ لابجب عليه قضاء صلاة أيام الكفر بلا خلاف . وأما 
المرتد » فيحب عليه قضاء صلوات أيام رة 

وأما الصي »فلا تحب عليه الصلاة » لا أداء » ولا قضاء . ولا يؤمر أحد 
من لاتجب عليه الصلاة بفلها » إلا الي » والصبية > فائه يؤمر بها إذا بلغ 
سبع سنين » ويضرب على تركبا > إذا بلغ عشراً . قال الأثة : فيجي على الآباء ؛ 
والأمبات » تملم الأولاد » الطبارة. » والصلاة » والشرائع » بعد الع . والضرب 
على تركبا »> بعد اللشر . ويؤمر بالصوم إن أطاقه » م يؤمر بالصلاة . وأجرة 
تعلم اأفرائض في مال الصي . فان لم يكن له مال > فملى الأب. فان لم يكن» 
فى الام . وهل عوز أن عطي الأحرة من مال الصي » على تعلم ماسوى 
الفاتحة » والفرائض »من القرآن » والأدب ؟ وحبان . 
ترق ی في مال الصبي . وهذا كله إذا كان الصي * والصبية » ميزن . 
وشاع 

وأما من زال عقله » يحنون »> أو أغمي عليه » فلا تجب عليه الصلاة » 
ولا قضاؤها » سواء قل الحنون والإخماء » أو كثر . إذا استغرق الوقت . 
وأو زال عقله سبب عرام » كشرب مسڪر » أو دواو ميل للمقل > وجب 


4۱ س 


القضاء . هذا إذا تناول الدواء لغير حاحة “ دعم أنه يزيل المقل » وعم أن الراب 
مسكر . فان لم یم کون الراب مسكراً» أو کون الدواء مزيلا » فلا قضاء > 
كالاغماء . ولو عل أن حنسه مسكر » وظن أن ذلك القدر لايسكر ©» وحب 
القضاء » لتقصيره . وأو وثب من موذعم > احة » فزال عتلى » فلا قضاء . وإك 
قمله عثا » وحب القضاء . 


تك 


لو ارند » ثم جن »2 ثم أفاق وأسل » وجب قضاء أام الجنون » وما قبلباء 
تنليظاً عليه . ولو سكر » ثم جن » وجب قضاء الدة التي بتهي إلها السكر . 
وفما بمدها من مدة الحنون » وجبان . الأصح : لا جب القضاء . ولو أرتدت › 
ثم حاضت . أو سكرت »2 نم حاضت » لم تقض أام الحيض . ولو شربت دوا 
حتى حاضت › لم يازمها القضاء . وكذلك لو ثريت دوا حتى ألقت حننناً » 
ونفست © لم بحب القضاء على الصحيح > لأن ترك الصلاة في حق الحائض 
والنفساء عزعة . 

والحاسل » أن من لم ؤم بالترك » لا يستحيل أن يؤعى بالقضاء. فاذا لم 
يۇ » كان تخفيفاً . ومن آم بالترك » فامتثل الم »© لا يتوه مء بالقضاء» إلا 


الحائض » فانها مأمورة بترك الصوم » وبقضائه . وهو خارج عن القياس » لانص . 
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فصلل 
في ابروقات المسكر وهر 


و في خحسة : 

اده" عند طلوع الشمس حى رقع قدر رمح على الصحيح . وعلى 

والثاني استواء الشمس غ 

والقالك : عند الاصذرار حتى بم غروہا . 

والرابم : بعد صلاة الصبح حتى تطلع الس . 

وفي هذن الوقتين إذا قدم الصبح والعصر في أول الوقت» طال وقت الكراهة » 
وإذا أخرها » قصر . هذا هو العروف لأكثر الأصحاب : أن الأوقات خمسة م 
ذكرنا . وني الصبح » وجبان آخران . أحدما : تكره الصلاة بد طلوع 
الفحر ¢ سوى ركعي سمنة الميح . سواء صلى الصبح » وسنتها 0 أم لا 8 قال 
فا حن 2 الشامل » : هذا الوحه : هو ظاهص الذهب . وقطع به صاحب ر التثمة » 
والثان : یکره ذلك لمن صلى السنة ».وإن لم يصل الفريضة . والصحوح : 
ماسبق . وهو الوافق لكلام ابخهور . 

4 

النبي والكراهة في هذه الأوفات ؛ إا هو في صلاة ليس لما سيب » فأما مالا 

ساب » فلا كراهة . والراد بقولهم : صلاة لما سبب » أي : سبب متقدم على هذه 


۳ 


الأوقات » أو مقارن لما » والني لا سبب لما » هي الي ليس لما سبب. متقدم › 
وشرعية © بل هي التى بأتي ها الانسان ابتداء . فن ذوات الأسباب » الفائتة » 
فانه جوز في هذه الأوقات » قضاء الفرائض » والسنن » والنوافل التي اتخذها الإ نسان 
ورداً له . وتجوز صلة الحنازة »> وسجود التلاوة » وسحود الشكر › 
وركشا الطواف » وصلاة الكسوف . ولو تطبر في هذه الأوقات » صلى 
ركمتين . ولا نكره صلاة الاستسقاء فها عل الأصح . وعلى الثاني : نكره > كصلاة 
الاستخارة . وقد عنع الأول الكراهة في صلاة الاستخارة . ويكره ركمتا 
الاحرام عل الأصح » وأما تة المسحد» فاك اتفق دخوله لغرض » كعتكاف » 
أو درس عل » أو انتظار صلاة » ونحو ذلك »م تكره. وإن دخل لا لحاحة » بل 
ليصلى التحبة فقط © فوحبان »2 أقسيم : الكراهة . م نو أخر الفائتة ليقضها في 
هذه الأأوقات . ومن الأصحاب »من لم إفصل › وحمل في التحية وحبين على 
الإطلاق . وينسب القول بالكراهة إلى أبي عند الله الزييري رحمه الله . 
تم : هذه الطريقة غلط . واتأعلم 

ولو فانته رادة »> أو نافلة اتخذها ورداً » فقضاها في هذه الأوقات » فيل 
له الداومة على مثلبا في وقت الكراهة ؟ وحبان . 
ققضاها بمد المصر » وداوم علي بعد المصر(9© . وأصحم : لا . وتلك الصلاة من 
خصائص رسول الله ا 

)١(‏ وقال عنها : « آتاني أناس من بني عبد القيس » فشغلوني عن الر كتين اللتين بعد الظبر ؛ فيا 
هاتان » متفق عليه من حديث أم سلمة رضي الله عنها . وفي البخاري عنما أنها قالت : ما ترك الني صلى 
الله عليه وآ له وسل السجدتين بد العسر عندي قط . وقد جع بين رواية النفي » وروايات الإثبات › 
حمل النفي على المسجد » والإثبات على البيت , وقد تك بالحديث من قال بجواز قضاء الفوالت في 
الأوقات المكروهة » ومن أجاز الثنفل بعد الصر مطلقاً ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس . وأجاب 
من أطلق الكر اهة بأن ذلك من خصائصه صلى الله عليه وآله وسم . 


4 


فصل 

الصلاة النبي عنها في هذه الأوقات » يستشى منبا زمان © ومكان . أما 
ازمان » فمند الاستواء يوم الجمة . ولا يلحق به باق الأوقات يوم الجمة على 
الأصح . فان لقنا » جاز التنفل يوم الجمة في الأوقات المجسة لكل أحد . وإن 
قلنا بالأصح > فهل يجوز التنفل لكل أحد عند الاستواء ؟ وجبان .أصحي : 
نعم . واثاني » لامجوز لمن ليس في الجامع . وأما من في الحامع » ففيه وجبان. 
أحدها : يجوز مطلقاً . والثاني : يجوز بثرط أن يكر » ثم يغله النماس . وقيل : 
يكفي النعاس بلا تبكير . وأما المكان, فمك _ زادها الله شرفا ‏ لاتكره الصلاة فما 
في شيء في هذه الأوقات » سواء صلاة الطواف » وغيرها . وقيل : إغا بباح 
ركمتا الطواف . والصواب . الأول . والراد بمكة » جيع الحرم . وقيل : إنما 
يستثنى نفس السجد الحرام . والصواب المعروف هو الأول . 


نر 


متى ثبتت الكراهة > فتحرام بالصلاة المكروهة ١١‏ لم تتمقد على الأصح . 
كصوم العيد . وتنتعقد على الثاني . كالصلاة في المجام . ولو نذر أن يسلي في 
هذه الأوقات > فان قلنا : تتعقد الصلاة » صح نذره » وإلا فلا . وإذا صح نذره» 
فالأولى أن يصلي في وقت آخر »كن نذر أن يضحي بشاة بذعا سكين 
منصوب > يصح نذره » ويذبحها بير منصوب . ولو نذر صلاة مطلقة » فله 
فلب في هذه الأوقات قطماأ » فان لما سباً . 


. لعله يقصد بقوله : تحرم بالصلاة ؛ دخل فيها بتكبيرة الإحرام‎ )١( 


E 


مع :الى عن الصلاة في هذه الأوقات حيث أثبتناه © كراهة تحريم على 
الأصح .وه قطع المأوردي في « الاقناع » وصاحب « الذخار » وآخروكث: وهو مقتضى النبي 
في الأأحاديث المصحبحة 0 وااماني : كراهة زيه وبه قطم أو علي البند نيحي واي أعر 


ا 
وقول بعض التأخرن : إنه لا بحرم » شاذ متروك » علته | أنه] الف نا 
صرح به كثيروك » واقتضاه كلام الاقين . 


الباب اانی 
في ار وزان 
الأذان والاقامة سنتان على أصح الأوحه » وفرضا كفاة على القلاني 

والثالك :ها سنة في غير الجعة » وفرضا كفالة فما . فاذا قلنا : سنة » فاتفق أهل 
بار على تركبا »ل يقائلوا على الأصح » كسار السئن . وإذا قلنا : فرض كفابة » 
قوئلوا على تر كا بلا خلاف . وإنما يسقط الإثم عنهم » بإظبارها في البلدة » أو 
القرة » محيث يعم جميع أهلبا » أنه قد أذن فنا لو أصفوا. فف القرية الصغيرة » 
يكن في موضع »> وني اللر الكير » لابد منه في مواضع . وإذا قلنا : الأذان 
فرض كفاة في الجمة » فقيل : الواجب »© هو الذي بين يدي المطيب . وقيل : 
يسقط الوجوب بالأذان الأتي* به لصلاة اخجمة » وإن لم يكن بين يدي المطيب . 
أما ما ين له » فلا خلاف أنه يؤذن للجاعة الأولى من صاوات الرجال في كل 
مكتوبة مؤداة . فان فقد عض هذه القيود » ففيه تفصيل . أما النفرد في الصحراء » 


)1 عن شمر بن الخطاب » وأني هريرة »رضي الله عنها » أن الني صلى الله عليه وآ لدوسلم« نبىعغن 
الصلاة بعد الفجر حى تطلع الشمس > وبعد العصر حى تفرب الشمس » متفق عليه . وعن عقبة بن عام 
رس ابل عنه قال ٠‏ ثلاث ساعات نہانا رسول الله على الله عليه وآله وسل « أن نصلي فيون؛ أو أن قير 
وتنا » حين تطلع الشمس بازغة حى ترتفع » وحين يقوم قائم الظبيرة؛ وحين تضيف للغروب حى تغرب» 
رواه مل وأصحاب «السئن» هذا كله إذا لم يكن ها سسبعفان كان لما سببءفلا كر اهة عند الشافعية. 


الروضة ج ١|‏ - م/م١‏ 


اكوا 


أو بد » فيؤذن على الذهب والنصوص في الجديد . وقيل : لا يؤذن في القدم . 
وي وجه : إن رجا حضور جماعة » أذن » وإلا فلا . هذا إذا لم يلغ النةرد 
أذان الؤذنين ؛ فان بلغه » فالملاف مرتب » وأولى بأن لا يؤذن . فان قلنا : 
لا يؤذن © فهل يقم ؟ وخبان . أصحبها : نمم . وإن قلنا : يؤذن » فهل يرفم 
صوته ؛ تُظر » إن صلى في مسحد أقمت فيه جاعة © وانصرفوا © لم يرفم » 
لثلا يوم دخول وقت صلاة أخرى . وإلا فوجبان . الأصح : يرفم . والثاني : 
إن رجا جاعة » رفم » وإلا © فلا . أما إذا أقمت حماعة في مسجد » فحضر 
قوم > فان لم يكن له إمام راتب » لم یکره لهم إقامة اماعة فيه ؛ وإن كان » 
كردت على الأصح . وإذا أقاموا جماعة مكروهة » أو غير مكروهة » فقولان . 
أحدها : لاسن لهم الآذان . وأظبرهما : يسن » ولا يرفم فيه الصوت » لحوف 
اللبس . وسواء كان السحد مطروقاً . أو غير مطروق . 

قال إمام الحرمين : حيث قلنا في الماعة الثانية » في المسحد الذي أقم 
فيه جماعة » وأذان الراتب : لا يرفع الصوت » لا نعي به أنه بحرم الرفم » بل 
نمني به أن الأولى أن لايرف . وإذا قلنا : النفرد لايرفع صوته »© فلا مني به 
أن الأولى أن لايرف 2 فان الرفم أولى في حقه . ولكن نمي » أنه يعتد بأذانه 
دون الرفم . أما جاعة النساء » ففها أقوال : الشبور النصوص في « الأم » 
و « المختصر » : يستحب لمن الإقامة » دون الأذان . فلو أذنت على هذا » وم 
ترفم صوتها » لم يكره . وكان ذكراً لله تعالى . والثاني : لا أذان » ولا إقامة. 
والثاك : اتان مم . وأو صات امرأة منفردة . إن قلنا : الرحل المنفرد . 
لا يؤذن > فهي أولى . وإلا » فعلى هذه الأقوال لاترفم صوتها بحال » فوق 
ما تسمع صواحها . وحرم علا الزبادة على ذلك . أما غير الفرائض اجس » فلا 
أذان لها » ولا إقامة . سواء كانت منذورة» أو سنة» سواء سن لما الماعة » 


كالعيدن » والكسوفين » والاستسقاء » أم م سن » كالضحى الك ينادى للعيد » 


۷ س 


والكسوف » والاستسقاء : الصلاة جامعة . و كذا ينادى اتروايح » إذا صليت جاعة . 
وف استحاب هذا النداء في الحنازة » وحبان . 
ل الأصح » لا ستحب . وبه قطع كثيرون » وهو اانصوص في « الام . 
واترأعم 

أما الفريضة الفائتة » فيقم لما بلا خلاف . وفي الأذان ثلاة أقوال : 
الحديد الأظر : لا يؤذك » والقدمم : يؤذن » والثالث : نصه في م الإملاء » ©١‏ 
إن رجا اجتاع جاعة يصاون ممه » أذن . وإلا » فلا . قال الأمة : الأذان في 
الحديد » حق الوقت . وف القدم »> حق الفريضة . وف ر الإملاء » 
حق الجاعة . 
تت :الأظبر : أنه يؤذن للفائتة . وقد ثبت ذلك في الصحيح عن فعل 
رسول الله لا . وصححه كثير من أصحابنا . والشاعطم 


وإذا أقيمت الفائتة جماعة » سقط القول الثااث . ولو قفى فوائت »ففلى 
التوالي أقام لكل واحدة قطنا بلا خلاف . ولا يؤذن لنير الأولى قلا . وفي 
الأول هذه الأقوال . واو والى بين فريضة الوقت » ومقضيّة » فان قدم فريضة 
الوقت » أذن لما » وأقام لهقضيئّة . وإن قدم القضية › أقام لها . وفي الأذان 
لا » الأقوال . وأما فريضة الوقت » فقال إمام الحرمين : إن قلنا : يؤذن 
لاقضية » لم يؤذن لفريضة الوقت » وإلا أذن . والأصح : أنه لا يؤذن لفريضة 
الوقت بعد المقضية بكل حال . 
رن : إلا أن يؤخرها عن القضية » نحيث يطول الفصل ينها » فانه 
يؤذن احاضرة قطماً بكل حال . كذا قاله أصحابنا . وا شاعم 

أما إذا جم بين صلاني امع » بسفر »> أو مطر © فان قدم الثانية إلى 
وقت الأولى » أذن الأولى > وأفام لاشانية . وإن أخر الأولى إلى وقت المانية » 
)١(‏ أي : نص الإهام الشافمي رحه الله تعالى في كنابه « الإءلاء » فال في « كشف الظنون » 
وهو في نحو « أماليه » حجماً . وقد يتوم أن « الإملاء » هو « الأمالي » ولس كذلك , 


۱۹۸ س 


أقام لكل واحدة » ولا يؤذن اثانية . وني الأذان للأولى » الأقوال في الفائمة . 
والأظبر : لا يؤذن. قال امام الحرمين : وينقدح أن يقال : يؤذن لما › ون لم 
يؤذڭ للفائتة . 

فك ٠‏ بل الأظير © أنه دن : في د صخيح مسل » عن جابر رضي الله عنه » 
أن رسول يشي : جم بين الغرب والمشاء بالزدلفة في وقت الثانية . بأذان » 
وإقامتين »> وهو مقدم عند العلماء على رواية أسامة » وان عمر : أنه صلاها 
باقامتين» لأّنه زيادة ثقة حفظ مالم محفظ غيره . والتأع 

وخرج أو الحسين بن القطان من أصحابنا وجا : أنه يؤذن لكل واحدة 

من صلاتي المع 2 قدام » أو أخر . 

تلت : قال إمام الحرمين : لا سبيل إلى توالي أذانين » الا في صورة على 
قول . وهي إذا صلى فائتة قيل الزوال » وأذن ها على قول » فلما فرغ منہا » زالت 
الشمس » فأراد إقامة الظبر » أذن لا محالة. هذا كلام الإمام . ويتصور 
التوالي قطعأ فا لو أخروا الؤداة إلى آخر الوقت © فأذنوا لهاء وسلوها » ثم 
دخلت فريضة أخرى . واشأعم 


فصل 
في صف اوران 
فيه مسال : 
الأولى : الأذان ٠‏ مى » والاقامة فرادى . والراد : ممظم الأذان مثى . 
والإ» فقول: لا اله إلا الله » في آخره مرة » والتحكبير في أوله » أربع مرات . 
فكذا المراد » ممظم الاقامة » فان التكبير في أولها » وآخرها » ولفظ الاقامة 
بالتثنبة على المذهب والنصوص في الهديد . وقال : في القديم يقول هذه 
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الكهات مرة . وقيل : إنما أفرد في القدم الاقامة دون التكير . وللشافعي 
قول : أنه إن رجنم في الأذان » ثى جيم كلات الاقامة » وإلا » أفردها. واختاره 
عمد بن إسحاف بن خزعة من أدحاينا : 

الثانية : يستحب رتيل الأذان » وإدراج الاقامة . فالترتيل : بين 
كلاته بلا بطء جاوز الحد . والإدراج : أن بحدرها بلافصل 

الثالثة : برحِّم في أذانه . وهو أن ,أتي بالشبادتين مرتين مرئين » بصوت 
مخفوض © ثم يرفعه » وبأني مها مرتين مرتين . والترجيم » سنة . لوتركه لم بفسد 
أذانه على الصحيح . وقيل : المثهور . 

الرابعة : التثويب : أن يقول في أذان الصبح بعد الميعلتين : الصلاة خير 
من النوم » مرتين » وهو سنة على الذهب الذي قطم به الأكثرون . وقيل : 
قولان : القدم الذي ينتى به : أنه سنة . والحسديد : ليس سنة . ثم ظاهر 
إطلاق الغزالي » وغيره » أن التثويب » يشملل الأذان الذي قل الفحر » والذي 
بعده . وصرح في « التهذيب » بأنه إذا ثوتب في الأذان الأول » لا ثوب في الثاني 
على الأصح ثم إن التقثويب ليس بشرط . هكذا صرح به الأصحاب . وقال 
إمام الحرمين : في اشتراطه احتال . وهو بالملاف »> أولى من الترجيع . 

الامسة : ينبني أن يؤذن وبق قا مستقبل القبلة . فلو ترك القيام 
والاستقبال مع القدرة » صح أذانه وإقامته » على الأصح » لكن يكره » إلا إذا 
کان مسافرا > فلا بأس بأذانه راكنا » وعلى الثاني : لا يده ا . 
ا ٠:‏ أذان المضطجم » كالقاعد . إلا أنه أشد كراهة . وف وحه شاذ : 
لا يصح وإن صم أذان القاعد . وانتا عم 

السادسة : يستحب الالتفات في المملتين » عيناً » وشمالاً » فيلوي رأسه » 
وعنقه © ولا حول صدره عن القلة » ولا يزيل قدمه عن مكانها . وني كيفية 


س ١و‏ س 


الالتواء » ثلاثة أوحه . أصحا » يلتفت عن مينه ٠‏ فقول : حي على الصلاة » حي 
على الصلاة . ثم يلتفت عن يساره » فقول : حي على الفلاح ؛ حي على الفلاح . 
وااثاني : يلتفت عن عينه » فيقول : حي على الصلاة » ثم يعود إلى القلة › ثم يلتفت 
عن عينه © فقول : حي عل الصلاة » ثم يلتفت عن يساره » فيقول بحي عل 
الفلاح . ثم يستقبل القبلة . ثم بلتفت عن يساره »© فقول : حي عل الفلاح . 
والثااك ؛ قول القفال : يقسم كل حيعلة على الحرتين © فيقول : حي على الصلاة ؛ 
مرة عن عينه ) ثم مرة عن يساره . ثم حي عل الفلاح » مرة عن عينه ©» ثم مرة 
عن يساره . ويستحب الالتفات في الإقامة على الأصح » ولا يستحب على الثاني » 
إلا أن يكير السجد » ويحتاج اليه . 

قلت : وإذ شرع في الإقامة في موضع » تما فيه > ولا عسي في أثنائها 


قاله أصحابنا. دااع 


السابعة : يني أن يالغ في رفع الصوت مالم هده . وأما الإجزاء» 
فإن كان يوذل لنفسه 4 أحزأه أن لسم ەس على قول اور ٠.‏ وقال إمام 
الجر مين : الاقتصار على إسماع اأنفس » عنم كون الأني” به أذاناً وإقامة »فل يزد 
عليه قدر ما سمع من عنده . والللاف التقدم في اانفرد © أنه هل رفع 
اومان : هل يعتد به بلا رفم ؟ . أما إذا أذن ماعة ©» فلالة أوجه . 
أصحا : لا جزى* الإسرار بشيء منه » لفوات الإعلام . والثاني : لا بأس بالاسرار . 
كالاسرار بقراءة صلاة جبرية . والثالث : لابأس بالإسرار بالكلمة » والكلمتين » 
ولا بجزى”* الإسرار بالنيع . 

وأما الإقامة » فلا يكني فيا إسماع النفس على الأصح أيضاً . لكن الرفم 
فبا أخفض من الأذان . 


د ۰ س 


الثامنة : رتيب كلات الأذان شرط . فلو عكس »© لم يصح أذانه. 
لكن ينى على النتظم منه . ولو ترك بمض الكلات في خلاله » أنى بالتروك . 
وأعاد ما مده . 

اقام زوالا ين كانه 6 اموز ما فان سكت ينها ا 6 
يضر . وإن طال »© فق بطلان أذانه قولان . ولو تكلم مہا كلاماً يسيراً »لم 
يضر على الذهب . وتردد الشيخ أو عمد في تنزيل الكلام السير ‏ إذا رفم به 
الصوت - مسنزلة السكوت الطويل . وإن تكلم طويلاً » فقولان مرتات على 
السكوت الطويل . وأولى بالطلا . ولو خرج في أثناء الأذان عن أهايته » 
بأعماء أو نوم »> فان زال عن قرب » لم يضر . وإن طال » فعلى القولين . واعل 


أن اأمراقين حوزوا البناء ف جنيع هذه الصور © مع طول الفصل . وحكوه 
عن نص الشافمي رضي الله عنه . لكن الأشبه » وجوب الاستئناف عند الفصل 
الطويل » وحمل اانص على الفصل اليسير © ومع الطول على أحد القولين 
إستحب الاستئناف . وكذا تحب في السكوت والكلام الكثيرن إذا لم 
نوجه > ولا ستحب إذا كنا يسيرن » وساحب أن لا يتكلم في أذانه بشيء أصلاً . 
فلو عطس »© حمد الله تعال في نفسه © ويني. وأواسل عليه إنسان » أو عطس » 
لم حه » ولم يشمته حتى يفرغ . فان أجابه » أو ثعته > أو تكلم مصلحة 2 لم 
يكره . وكان تار كا لاستحب د لوأو مواق أعمى يخضانف وقوعه في بر » 


و حب إنداره 3 
مخ 


إذا م ن؟ بطلان الأذان بالفصل التخلل »2 فله أن بني عليه بنفسه . ولا 
جوز لغيره عل المذهب أو المشبور 1 


— ۴ 


3 


ارك فراغه من الأذان » ثم سل » وأقام » جاز لك الح 
أن لا يصلي بأذانه > وإقامته » بل يميدها غيره » لأن ردته تورث شبهة في 
حاله . ولو ارتد في خلال الأذان م يصح بنا عليه في الردة . فان أسل و 
عليه » فالذهى : أنه إن لم يطل الفصل »2 جاز اليناء > وإلا فقولان . وقبل : 
قولان مطاقأ . وقييل : وحبان . وإذا جوزنا له البناء > فني بتاء غير الملاف 
التقدم في الفرع الذي قله . وكذا لو مات في خلال الأذان . 


فصل 
فى صة:ْ المؤزن وآرار 
وشرطه أن يكون» مسلا » عاقلا » ذكراً . وإذا نطق بالشبادتين في الأذان» 
إن كان و “< ِ بإسلامه290 . وإن کان غير » حم باسلامة على الصحييح 
هوف أول النقوة : ل يصح أذان را « ا النشكل > للرجال على 
الصحيح الذي قطم به الور . وأما أذانها لفسا » أو جماععة نساء » ققدم 
حكه . وبصح أذان الصي الميز على الصحيح المعروف في المذهب . 
٠: *‏ قال صاحب ر الشامل » و ر المدة » وغيرها : يكره أذان الصي » 
مالم يلغ .كم بكره أذان الفاسق » «اشأعم 
وأما آدابه : فيستحب أن يكون متطهراً» فان أذن © أو أقام محدثا » أو 


ص 

a العيسوية : فرقة من اليبود » يقولون: تمد رسول الله إلى العرب خاصة»‎ )١( 
وقال : « أشبد أن عمد رسول الله » لا يح باسلامه ؛ بل لابد له من أن يعتقد أن محمد رسول الله‎ 
, إل الناس كافة ¢ حي يحم بأسلا مه‎ 


س سم س 


حناً اک . وصح أذانه . والكراهة في الحنب أشد » وفي الإؤمة أشد. 
و ستحب أن یکو ا ¢ حسن. الصوت ¢ وأن يِؤْدنَ على موضع عالر . من 
مئارة ¢ أو سطح ¢ ونحوها . وأن تحمل أصبعيه 6 صاحى أذنيه 5 وأن کون 
عد وهو : الثقة ¢ وأن يكون من أولاد من حعل رسول الله ا أو بعص 
أصحابه الأذان فهم 8 إذا وحد » وكان عد سالا له . وأن يصلي الؤذرن . 
ومن مجم الأذان على رسول الله يق بد الأذان. ثم يقول : الهم رب هذه 
الدعوة التامة » والصلاة القائؤة » آت عمداً الوسيلة » والفضيلة © والدرحة الرفيعة ؛ 
وابيثه مقاماً مو داً الذي وعدته . وأن جیب كل من م الأذان . وإن كاتف 
حناً »أو حائضاً » فيقول: ممل قول المؤذن في جيع الأذان © والاقامة » إلا في 
الممعلتين » فانه يقول : لا حول ولا قوة إلا باه . وإلا في كامتي الاقامة 
فيقول : أقامبا الله » وأدامها > وحعلي من صامي أهلبا . وإلا في التثوب » 
فيقول 5 صدقت وررت .وف وحه 4 بقول : صدق رسول الله ما ¢ الصلاة 
خير من النوم . فان كان في قراءة » أو ذكر » استحب قطمب) ليحيب . ولو 
كان في صلاة » ل جب حتى يفرغ » فان أجاب » كره على الأظبر » لكن لا تبطل 
صلائه إن أجاب يما استحبناه »> لأنها أذكار . فلو قال : حي على الصلاة ؛ 
أو الصلاة خير من النوم » بطلت صلاته ©» لأنه كلام . 
فلت : وكذا لو قال : صدقت وررت © تطل . صرح به القاضي حسالن ۰ 
وغسيره. وانشاعم 
ولو أحاب في خلال الفاتحة » وجب استئنافها » لآن الاجابة في الملاة 
غير محبوبة . 
اه ت ا ها قا 
ويستحب أن يقول من سم أذان الغرب : اللبم هذا إقال يلك » 


لداعو سد 


وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك : فاغفر لي . ويستحب الدعاء بين الأذان والاقامة . 
وأن يتحول الؤذن إلى موضع آخر للاقامة , 


2 
الأذان > والإمامة » كلاها فيه فضل » وأا أفضل » فيه أوجه . أصحها وهو 
النصوص : الامامة أفضل . والاني : الأذان . وااثالث : هما سواء . والرابع : إن 
عل من نفسه القيام بحقوق الامامة » وجمع خصالها » فبي أفضل » وإلا © فلأذان. 
قاله أبو علي الطبري »2 والقاضي ابن كج » والقاضي حسين »2 والمسءودي . 
قلت : كذا رجح الرافمي أيضاً في كتابه « الحرر » الإمامة » والأصح : 
ترجيح الأذان > وهو قول أكثر أصحابنا . وقد نص الشافمى ره الله في 
5 الأم » على كراهة الامامة » فقال : أحب الأذان » اقول رسول الل كل 


د الهم اغفر لامؤذنين» وأكره الامامة لاضن وماعلى الإمام فيا » هذا ذه 
دا شاع 
وأما اج بين الإآذان » والامامية »> فلس عستحب . وأغرب ان كج 
فقال : الأفضل لن صلح لما » المع بها . ولعله أراد الأذان لقوم » والامامة 
لآخرين . 
تلت : صرح بكراهة المع بينها » الشيح أبو مد » وانوي . وصرح 
باستتحباب جمعها » أبو علي الطبري » والماوردي » والقاضي أبو الطيب » وادعى الاجماع 


عليه و صل لا أوحه : المح : استيحيابه 012 2 وفيه حدٹ حسن ف الترمذي0"., 


داشاعط 
)١(‏ أي : الأذان . 
(؟) وهو قوله صلی الله عليه وآ له وسل : « الإعام ضامن › والمؤذن مؤتن ٠‏ اللبم أرشد الأغة › 
واغفر للمؤذنين » رواه أبو داود » والترمذي . 


— (o0 —- 
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يستحب لهؤذن » التطوع بالأذان » فان لم يتطوع » رزقة الإمام من مال 
الصالح : وهو خمس خمس الف" > والغنيمة . وكذا أربمة أخاس ال » إذا 
قلنا : إنها للنصالح . وإغا برزقه عند الحاجة » وعلى قدرها . ولو وجد فاسقاً 
يتطوع » وأمينا لا يتطوع » فله أن يرزق الأمين على الصحيح . ولو وجد أمينا 
يتطوع » وأميناً أحسن منه صوتأ لا يتطوع » فل يجوز أن يرزقه ؟ وجبان . قال : 
ان سريج : نعم . والقفال :لا . 


فلك قول أن سرب أصح إن 17 الامام مصلحسة › لظمور فاو 


واشاعل 
وإذا كان ٤‏ النلل مساحد 4 فان ا مع الناس ف مسعددك واحد 4 
فوحبارف . أحدها : مع ورزف واا . والثاني » رزف ايع > اثلا 
تتعطل المساحد 0 


كلت : هذا الثاني « أصح 1 ولت عل 

صلاة الجعة » أم من غيره . وللامام أن يرزق من مال نفسه. وجوز للواحد من 
الرعية . وحينئد > لا ححر فیرزق 5 شاء» ومتى شاء . وأما الاستئحار على الأذان » 
ففية أوحه . ا صا : جوز للاأمام من بدت الال 1 ومن مال نفسهة © ولآحاد 
الناس من أهل الحلة وغيرم > من مال ففسه . والثاني : لا لصح الاستئحار 
مطل . والثالث : يجوز للامام » ومن ”أذن له : ولا يجوز لأحاد الناس : وإذا 


e ۹ء‎ — 


حوزنا للامام الاستشحار من بت الال ¢ فاعا تجوز حت ګوز الرزق ¢ خلافا » 
ووفاقاً . قال في « الهذيب » وإذا استأجر > من بدت الال » لم يفتقر إلى بيان 


الدة » بل يكفي أن يقول : استأجر تك لتؤذن في هذا السحد في أوقات 
الصلاة » كل شمر بكذا . ولو استأجر من مال نفسه » أو استا 


الرعبة > فى اشتراط ساك المدة > وحبان . 


قت : أصحها : الاشتراط . اشام 
والإقامة تدخل في الاستئحار للأذان . ولا يجوز الاستئحار للاقامة > إذ 
لاكفة فا » بخلاف الأذان . وليست هذه الصور بصافية عن الإشكال . 


وك 


يستحب أن يكون لاسجد مؤذنان . ومن فوائدها : أن يؤذن أحدها 
للصبح قبل الفحر »2 والآخر بمده . وتجوز الزيادة على اثنين . والستحب أن 
لا زاد على ونه 1 
قلت : هذا الذي ذ كره من استحباب عدم الزيادة على أربمة > قاله أو علي الطبري . 
وأنكره كثيرون من أصحابنا . وقلوا : إنما الضبط بالحاجة » ورؤة الصاحة . 
فان رأى الإمام الصلحة في الزيادة على أربمة » فمله . وإن رأى الاقتصار على 
اثنين » : زد . وهذا هو الأصح النصوص . وارذاعل 
١‏ 4 | 
ترنب الأذانة اثنان فصاعدا » فالستحب : أن لا يتراسلوا . بل إن 
انسع الوقت »© ترتبوا فيه. فان تنازعوا الابتداء » أقرع سم » وإن ضاق الوقت 
فان كان المسحد كبيراً > أذنوا متفرقين في أقطاره . وإن كارن صنيرا > وقفوا 
ممأ » وأذنوا . وهذا إذا لم يؤد" اختلاف الأسوات إلى تهويش . فان أدى 2 م 


س ۷ — 


يؤذد إلا واحد . فان تنازعوا > أقرع . وأما الاقامة ؛ فان أذتنوا على ٤‏ 
فالأول : أولى ہا » إن کان هو المؤذن الراتب » أو لم يكن هناك مؤذن ر 

إن کان الأول غير الراب © فال صح . أن الراتب أولى » والثاني : 1 
أولى . ولو أقام في هده الصورة » غير من له ولانة الاقامة » اعتدً به » على الصحيح 
المعروف . وعلى الثاذ : لا يعتد بالاقامة من غير السابق بالأذان . تخريماً من قول 
الشافمي رحمه الله : لا يجوز أن مخطب واحد »2 ويصلى آخر . أما إذا أذنوا مما 
فان اتفقوا على إقامة واحد » وإلا أقرع . ولا يقم ا الواحد إلا واحد» 
إلا إذا لم حصل الكفاة بواحد . وقيل ؛ لا بأس أن بقيموا مما إذا لم بۇد 
إلى الهبويش 


رع 


وقت الأذان منوط بنظر المؤذن » لا محتاج فيه إلى مراحمة الإما 
الاقامة » منوط بالإمام > وإنا يقم الؤذن بإشارته . 


3٠م‎ 


زع 
ذكره الامام الرافعي في أوقات الصلاة 
وأشاو إلى أنه هنا أنسب 


قال: صلاة الصبح تختص بالأذان بأمور. منها: أنه يجوز تقد أذانها على دخول 
الوقت . وذكر في , اليان » وحبا : أنه إن حرت عادة أهل بلد بالأذان › 
دعك طلوع الفح ر )لم يقدم أذائها » اثلا يلتبس. وهذا عر بب . ثم في وقت جواز 
التقديم أوجه . أصحبا : يقدم في الشتاء لسبلع بتي من اليل . وفي الصيف: 
لنسف سطع 5 وهدا الضط ¢ تقر يب لا یدرد 3 والثاني : دحل بذهاب وقت 


تيل کے 


الاختيار » للعثشاء . وهو ثاث الايل » أو نصفه . والثالث : وقته : النصف الأخير 
من الايل »2 ولا جوز قله . والرابع : جيع الايل وقت له . ولم يفرق صاحب 
« الهذيب » بين الشتاء » والصيف . واعتبر السبلع مطلقاً تقرياً . 


فلك : الأصح : الوجه الثالث . واعتمد من رجح الأول : حديئا باطلاً محرفاً . 


وانذا عم 


أما الإقامة للصبح »> فلا جوز قبل الفحر بلا خلاف . ويسن أن يؤذتف 
للصبخ مرتين . فيؤذن أحد الؤذنين قبل الفجر © والآخر بمهه . وبجوز أن 
يقتصر عل هة قىل الصبح 2 أو بعده »أو دمض الكليات قىل الصبح » وبعضبا 
بعده . وإذا اقتمسر على مرة © فلأولى أن يكوك بعد الصبح على العبود في 
سار الصلوات . 
قلت : بقيت فروع تعلق بالآأذان . يكره التثويب في غير الصبح . قال في 
« التهديب » : لو زاد في الآذان ذكراً » أو زاد في عدده » لم بفسد أذاله . 
قال مره ساعن أن مم المؤذك ¢ كل تكيرتين نفس واح د 5 وأما اي 
الألفاظ » ففرد كل كلة بصوت » اطول لفظها » مخلاف التكير . قال صاحب 
« العدة » : وإذا كانت ليلة مطيرة » أو ذات ريح وظفة » يستحب أن يقول : 
إذا فرغ من أذانه : ألا صلوا في رحالک . فان قاله في أثناء الأذان بعد الحمسّلة » 
ولا ا وكذا قله الصيدلاني « والندنيجى » والثاثى » وغيرمم :. واستيمد 
إمام الحرمين › قوله في أثناء الأذان» وأدس هو بعيد » بل هو الحق » والسنة . 
فقد نص عايه الشافمي رضي الله عنه في آخر أبواب الأذان » في م الأم » : 
وقد بدت ف 2 الصحييدين » عن ان عباس رضي عنها ©» أنه قال لؤّذنه 6 يوم 
مطير . إذا قلت: أشبد أن ممداً رسول الله » فلا تقل : حي على الصلاة . وقل: 


| 
00 


4 
£ 
م( 


. وكأن ااناس استنكروا ذلك . فقال : أتعحون من ذا؟! فقد 


تب 4 له 


فل ذا ٤‏ من هو خير مي - يعي الني ما - ويكر و ند کو الاعمی 
مؤذناً وحدهء فان کان معه بصير » لم بكره . ويسن أن يكون الأذات بقرب 
السجد . ويكره قوله : حي * على خير العمل . ولو لقن الأذان » صح . ولو 
ادن بالمحمية وهناك من سن العربية ©2 لم يصح > وإلا » فيصح . ولو قال : 


أله الأكبر » صح . و كاد ا الو مو افر و ار اف 


أخف من ترك الرجل ٠‏ وارراع| 


الناى المالتٌ 
في استقبال لقب 

وهو شرط لے الفريضة ¢ إلا ف شّدة خوف القتال الاح ¢ وسار 
وحوه الحوف ٠.‏ وشرط لصبحة الثافلة 4 إلا ف شدة الحوف 4 والسفر الاح 1 
والعاجز » كامريض لا جد من يوجه . والربوط على خشبة » يصلي حيث توجه. 
ولا يجوز فمل الفريضة على الراحلة » من غير ضرورة » فان خاف اتقطاعاً عن 
رفقته أو بزل لا » أو خف على نفسه » أوماله »> فله أن يصلما على الراحلة > 
وجب الاعادة » ولا تصح اانذورة »> ولا الحنازة » عل الراحلة » على الذهب فيا . 
وتقدم بيامها ف التيمم . 


َع 


شرط الفريضة أن يكون مصلما مستقراً . فلا تصح من اماي الستقبل › 


ولا من الراكب الحل” بقيسام > أو استقال . فان استقل » وأتم الارکان في 


عسي ۰ سد 


هودج » أو سرير » أو نحوها على دابة واقفة » صحت الفريضة » على الأصح 
الذي قطم به الأكثرون . منهم : صاحا د العتمد » و « الهذيب » > وصاحا 
2 الثثمة ) »> 3 والحر & “ وغيرم 8 والثاني : لا ريصح . وه قطم إمام الحرمين › 
والنزالي . فان كانت الدابة سائرة » لم تصح الفريضة على الأصح النصوص . 
وتصح الفريضة في السفينة الحارية » والزورق الشدود على الساحل قطاً . وكذا 
ف السرير الذي ګمله رجال » وف الأرحوحة المشدودة بالمال » والزورق الجاري » 
امم سنداد ونحوه “ على الاصح ف اأثلائة . 


ل 


يجوز التنفل ماشيا » وعلى الراحلة سائرة إلى جبة مقصده في السفر الطويل . 
وكذا القصير » على الذهب . ولا يجوز في الحضر على الصحيح » بل لما فيه حم 
الفريضة في كل ثي* » إلا القيام . وقال الاصطخري : يوز للراكب > والمائي 
في الحضر »2 متردداً في جبة مقصده . واختار القفال : الحواز » بشرط الاستقال 
5 جيع الصلاة » وحيث جازت النافلة على الراحلة» فجميع النوافل سواء على الصحيح 
الذي عليه الأكثرون . وعلى الضعيف : لا تجوز صلاة الميدء والكسوف » 
والاستسقاء . أما راكب السفينة © فلا جوز تنفله فا إلى غير القبلة » لتمكنه . 
نص عليه الشافمي رضي الله عنه . وكذا من تمكن في هودج على دابة » على 
الصحيح . واستٹی صاحب د العدة » ملاح السفيئة الي سيرها . وحوزانة له 2 
حيث توجه لاجة . 


مم 


فلل : واستثناه اشا صاحب ر الحاوي » وغيره » ولا بد مه . اتام 


إذا لم 


حا ا 


ت 


يتمكن المتنغلى راكا 6 من إتمام الركوع ¢ والسحود ¢ والاستقال 


في جميع صلاته » فني وجوب الاستقبال عند الاحرام » أوجه . أصحبا : إن سبل » 


وحب »2 وإلا 


تحريفها » أو 


»فلا . فالسبل : بأن تكون [ الدابة] واقفة » وأمكن انحرافه علبا » أو 


كانت سائرة وبيده زمامبا »> وهي سبلة . وغير السبل : أن تكون 


مقطو رة 20 , أو صعية . واأثاني : لاحب أصلاً . والثالث : حب مطنقاً . فان تعذر» 


لم تصح صلاته . والرابع : إن كانت الدابة عند الإحرام متوجبة إلى القبلة» أو إلى 
طر بقه ¢ أحرم كا هو . وإ كانت إلى غيرها ¢ لم حر الاحرام ال إلى القئلة. 
والاعشار باستقبال الرا كب دون الدابة » فلو استقبل عند التحرام » أجزأه بلا 


خلاف وإك كانت الدابة منحرفة عن القبلة » واقفة أوساررة . وإذا شرطنا 
الاستقبال عند الإحرام » لم نشترطه عند السلام على الأصح . ولا يشترط فم 
سواها من أركان الصلاة » ولكن يشترط لزوم جبة القصد في جميها » إذا لم 
يستقيل القبلة. وتنبع مايعرض ف الطريق من معاطف . ولا يشترط سلوكه في 


نفس الطريق 


الذي ستقيل 


ايف)١(‎ 


E E 


٠ 


سن 


ليس لزاكب التماسيف »© ترك الاستقال في شي* من نافلته . وهو الماثم 


تآرة © ويستدبر ثآرة » وليس له مقصد معلوم . فلو کان له مقصد 


صل : مقطو رة › والتصحيح من » الفادوس » قال : والنافة : نفرت › أو افطرت » 


فبي مقطرة . وني « اللساث » يقال : اقطرت الناقة اقطر ارا » فبي مقطرة › وذلك إذا لفحت فشاك 
بذدبها » وثمخت برأسها . اه . والمعى : غير السبل . أن تكون الدابة نافرة » أو صعبة الإدارة لحر انبا 


الروضة ج | كحم| ١1‏ 


ب 51# = 


معلوم » لكن لم سر في طريق معين » فله التذفل مستقبلاً حه مقصده على الأظبر . 
وعل الثاني : لا 6 لاه / سالك طريقاً مضبوطاً » فقد لايؤدي ساره إلى مقصده . 


4 

إذا اعرف الصلى على الأرض » عن القلة » نظر » إن استدبرها» أو تحول إلى 
جبة أخرى عمداً » بطلت صلاته . وإن فمله ناسياً »2 أو عاد إلى الاستقبال على 
وإن أماله غيره عن ااقبلة قبراً » فاد إلى الاستقبال بعد الطول » بطلت . وكذا 
على القرب » على الأصم » لندوره .كا لو أكره على الكلام » فانها تبطل على 
الصحيح 6 لندوره 3 ولو احرف المتنفل ماشراً عن مقصده © أو حرف داتشه 4 
فان كان إلى جبة القبلة » لم يضره . وإن كان إلى غيرها عمداً » بطلت صلاته » 
وإن كان ناسا » أو غالطا ظن أنف الذي توحه إلبه طريقه » وعاد على قرب › 
لم تبطل . وإن طال » بطلت على الأصح . ولو انحرف بجاح الدابة »> وطال 
الزمان » بطلت على الصحيح » كالإمالة قبراً. وإن قصرءلم تبطل على المذهب . 
وبه قطع اور » لعموم الماح . وإذا لم تتطل في صورة النسان » فان طال 
الزمان 4 سحد لسو . وإ قصر ¢ فوح اك . النصوص : لا سحد . وفي صورة 
الماح أوجه . أصحبا : يسجد . والثاني : لا . والثالث : إن طال » سجد » وإلا 

فلا . وهذا تفر يع على المشبور أن النفل يدخله سحود السبو . 


زر 
هذا الذي قدمناه » هو في استقال الراكي على سرج © ونحوه » وایس 
عليه وضع الحبة على عرف الداية > ولا على السرج > والإكاف0© , بل ينحني 


١(‏ ) العرف : يفم العين » وسكون الراء » وتفم : شعر عنق الفرس . وال كاف : البرذعة الي 
توضع على ظبر الدابة ل ركوب . 


۳ = 


لاركوع »© والسجود » إلى طريقه . والسجود » أخفض من الركوع . قال إمام 
الحرمين : الفصل ينها عند التمكن حتوم . والظاهر : أنه لاحب مع ذلك أن تلع 
غالة وسعه في الانحناء . وأما سار الأركان » فكيفيتها ظاهرة . وأما الراكب في 
مرقد ونحوه » مما يسبل فيه الاستقبال » واتهام الأركان » فمليه الاستقبال في جميع 
الصلاة » وإتمام الأركان على الأصح » كراكب السفينة . والثاني : لايشترط . وهو 
منصوص. وأما الماني © ففيه أقوال . أظهرها : أنه يشترط أن ركم >2 ويسجد 
على الأرض » وله التشبد ماشياً . والثاني : يشترط التشبد أيضاً قاعداً » ولا 
مشي إلا حالة القيام . والثااث : لايشترط الابث بالأرض في ثي' » ويومىء بالركوع 
والسجود » كالراكب . وأما استقاله » فان قلنا القول الثاني » وحب عند 
الاحرام » وفي جميع الصلاة غير القيام . وإن قانا بالأول» استقبل في الاحرام» 
والركوع » والسجود » ولا حب عند السلام على الأصح . وإن قلنا اثالث » 
لم يشترط الاستقبال في غير حالة الاحرام » وااسلام . وحكه في > اكت 


سده الزمام . وإذا لم نوحب استقال القبلة » شرطنا ملازمة حبة مقصده . 


4 
ر 


ترط أن يكون مايلائي بدن الصلي على الراحلة » وثيابه » من السرج » 
وغيره » طاهرا . ولو بالت الدابة » أو وطئت نجاسة » أوكان على السرج نجاسة » 
فسترها » وصلى عليه » لم يضر . ولو أوطأها الراكب نجاسة » لم يضر أيضاً على 
الأصح . ولو وطى* مصل ماشياً » نجاسة عمداً » بطلت صلاته» ولا يكلف التحفظ ' 
والاحتياط في الفي . ولو اتتبى إلى نمجاسة بابسة »> وم يجد عا معدلا » 
قال إمام الحرمين : هذا فيه احتال . فان كانت رطة » ثمثى علييا» 
بطلت صلاته . 


جد 18 بد 


من 
يشرط في جواز النفل راكبأ وماشيا دوام السفرء فلو بلغ ازل في خلال 
الصلاة» اشترط إتمامبا إلى القبلة متمكناً . وينزل إن كان راكنا . ولو دخل بل 
إقامته » فعليه النزول » وإقام الصلاة مستقلاً بأول دخوله النيان » إلا إذا 
جوزتا لمق التنفل على الراحلة » وكذا لو نوى الاقامة بقرنة . ولومر بقرة محتازأ » 
فله تام الصلاة راكنا » فان كان له ہا أحل © فمل يصير مقيماً بدخوطا؛؟ قولان. 
إن قانا ۽ صر ¢ وحب التزول والإام مستةبلاً ٠.‏ 
نمت : الأظبر » لايصير . واشاعل 
وت اسان بالنزول » فذاك عند تعذر اليناء على الدابة » فلو أمكن الاستقبال» 
وإقام الأركان علہا وهي واقفة » حاز . ويشترط الاحتراز عن الأففال التي 
لا حتاج إلها . فلو ركض الدابة لاحاجة © فلا بأس . ولو أجراها بلا عذر > 
أو كان ماشياً » فعدا بلا عذر ©» بطلت صلاته على الأصح . 


ين 
في استقبال المصلي على اررض 
وله أحوال . 
أحدها : أن يصلي في جوف الكمبة » فتصح الفريضة » والنافلة . 
ترس : قال أصحابنا : والتفل فا أفضل منه خارجبا . وكذا الفرض إن 
ليرج جماعة » فان رجاها » نفارجبا أفضل . امام 


ت 0 — 


ثم له أن اتفال أي حدار شاء . وله استقبال الاب » إن کان مر دودا »> 
أو مفتوحاً > وله عتة قدر اني ذراع تقرياً . هذا هو الصحيح . ولنا وحه : 
أنه يشترط في الشّة » أن تكون بقدر قامة الصلى طولاً وعرضاً . ووجه : أنه 
يکن شخوصا بأي قدر کان . 

الال الثاني : لو انهدمت ‏ الكمة والعياذ الله - وبق موضعبها عرصة »© فوقف 
خارجبها » وصلى إلا » جاز . فان صلى فيها » فله حك السطح . 

الال الثالث : وهو أن قف على سطح_ا » فاك / يكن بين يديه 
ثي* شاخص © لم يصح على الصحيح . وإن كان شاخص202© من نفس الكمبة “ 
فله حك المتبة . إن كان ثلثي ذراع » جاز . وإلا » فلا » على الصحيح . وفيه 
الوجبان الآخران. ولو وضع بين بده متاعا » واستقبله » لم يكف . ولو استقبل 
بقية حائط » أو شجرة ثابتة » جاز . ولو جم واتار + اسيل أو 
حفر حفرة ووقف فيا › أو وقف في آخر السطح » أو العرصة » وتوجه إلى 
الحانب الآخر وهو مر تفع عن موقفه » جاز . ولو استقبل. حشيثاً ابا عليها » 
أو خدية » أو عصا منروزة غير مسمرة » لم يحكف على الأصح . وإن كانت 
العصا مثبتة » أو مسمرة» كفت قط . لكن قال إمام الحرمين0”©: إن خرج بعض بدنه 
عن محاذاتها » كان على الملاف الأتي » فيمن خرج بعض بدنه عن محاذاة الكمة. 
تمت :لم جزم إمام الحرمين0" بأ نه يكون على ذلك الملاف . بل قال : في هذا » 
تردد ظاهى عندي . وظاه كلام الأصحاب : القطم بالصحة في مسألة المصا » لآنه 
يعد مستقلاً » خلاف مسألة طرف الركن . وشاع 

الال الرابع : أن يصلى عند طرف رگن الكعية »> وبعض بدنه بحاذه » 
وبعصهةه حرج عنه » فلا نصح صلا نه عل الأصح . وأو وقف الامام بقرت الكعبة 

عند المقام » أو غيره » ووقف القوم خلفه مستديرن باليت » جاز . ولو وقفوا 

. كان هنا تامة » والمى : وإن وجد شاخص‎ )١( 
. (؟) في الأصل : فال الإمام . والتصحيح من « المجموع » للمصنف» و « الشرح الكبير » للرافعي‎ 
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في أخريات السجد » وامتد صف طويل » جاز . وإن وقفوا بقربه » وامتد 
الصف »2 فصلاة الخارجين عن عاذاة الكعة باطلة . 

الال اهامس : أن يصلي مک خارج السحد . فان عان الكمة “> كن يصلي 
على [جبل] أبي قيس » صلى إليها. ولو بى محرابه على الميان » صلى إليه أبداً » 
ولا حتاج في كل صلاة إلى العاينة . وفي ممنى العان : من نشأ ك » وتيقن 
إصابة الكمة وإن لم يشاهدها حال الصلاة » فان لم يعان » ولا تيقن الإصابة » 
فله اعتاد الأدلة » والممل بالاحتباد » إن حال بينه وبين الكبة حائل أصلي » 
كالمل . وكذا إن كان الحائل طارثاً » كالناء » على الأصح » المشئقة في 
> تت اة : 

الال السادس : أن يصلي بالدينة » فحراب رسول الله مي » نازل منزلة 
الكعية . فمن يعاينه » بستقله » ويسو"ي محرابه عليه » بناء على العيان » أو 
الاستدلال » م ذكرنا في الكعبة . ولا جوز العدول عنه بالاحتباد حال . وف معنى 
اللدينة » سار القاع التي صلى فيا رسول مسي » إذا ضط الحراب . وكذا 
الحاريب النصوبة في بلاد السابين » وفي الطريق التي هي جادتهم » يتمين استقبالها » 
ولا جوز الاحتباد . وكذا القرية الصغيرة » إذا نشأ فيها قرون من السامين . 
ولا اعماد على علامة بطريق يندر مرور اناس به » أو يستوي مرور السةين 
والكفار به ©» أو بقربة خربة » لا يُدرى © بناها السامون » أو الكفار ؟ بل 
يحتبد . م هده المواضع الي منعنا الاجتباد فيها في الحبة » هل تجوز في 
التيامن » والتياسر . إن کان عراب رسول الله تتفل ؛ لا جوز حال . ولو 
تخيل حاذق »© في معرفة القبلة فيه © تيامناً » أو تياس » فلس له ذلك » وخیاله 
باطل . وأما سار اللاد » فيجوز على الأصح الذي قطم به الأ كثرون » والثاني: 
لا جوز . والثالث : لا يجوز في الكوفة خاصة . والرابع : لا يجوز في الكوفة 
واليصرة » لكثرة من دخلها من الصحابة رضي الله عم . 


— ۷ س 


اعم أن القادر على يقين القلة » لا بجوز له الاحتباد. وفيمن استقبل حجر 
الكعنة مع تكنه منها 4 وحرال : الأصح : امنع ¢ لان كونه من الىت ¢ غير 


مقطوع به 0 بل هو مظنو 5 


ثم القن » قد حصل بالعاينة » وبغيرها . كالذائى* ك » العارف يقينا 
بأمارات . وم لا جوز الاحتهاد مع القدرة على اليقين »2 لا تجوز اعماد قول 
غيره . وأما غير القادر عل البقين › فان وحد من بره بالقسلة عن علي اعتمده » 
وم بحتبد » بشرط عدالة الجر » يستوي فيه اأرجل واارأة والبد . ولا يقبل 
كافر قطمأ » ولا فاسق © ولا صى › ولا ميز على الصحيح فيم . ثم قد يكون 
المبر صريح لفظ » وقد يكون دلالةت » كالحراب العتمد. وسواء في العا 
حيثبث تعكمده اأنصير ¢ وكذا النصير ف اليه 1 وقال صاحب 2 العدة @ :+ إا 
يتمد الأعمى على الم › في محراب رآ قبل العمى . فان لم يكن شاهده » 
0 عتمده . ولو اشتره عليه مواضع اسا » فلا شك أنه لصير ؛ حی بره غيره. 
صريحاً . فان خاف فوت الوقت » صلى على حسب حاله » وأعاد .هذا كله © إذا 
وجا من يخبره عن عل » وهو تمن متمد قوله 5 أما إذا لم جد العاجز من 
مخبره » فتارة يقدر عل الا حتہاد »> وثارة لا يدر . فاك قدر © زمه © واستقل 
ماظنه القبلة . ولا يصح الاحتباد إلا بأدلة القلة . وهي كثيرة فها كتب مصنفة . 
وأضعفبا > الرياح » لاختلافما . وأقواها » القطب »© وهو م صغير في بنات لمش 
الصغرى » بين الفرقدن والحدي » إذا جما الواقف خلف أذنه اليمى » كان 
مستقملا. اأقلة > إن كات بناحية الكوفة » وبنداد » وصداك » وقزون > 
وطبرستاك ¢ وحرحان » وماوالاها . 


NIA د‎ 


ولبس اقادر على الاحتباد » تقليد غيره . فان فمل »> وجب قضاء الصلاة . 
وسواء خاف خروج الوقت » أم لم يخفه . لكن إن ضاق الوقت » صلى كيف كان» 
وبحب الاعادة . هذا هو الصمحيح »> وفيه وجه لان سر يج : أنه يقإر عند خوف 
الفوات . وفي وجه ثلث : يصبر إلى أن تظهر القسلة © وإن فات الوقت 
ولو خفيت الدلائل على الحتبد » لغم » أو ظامة » أو تعارض أدلة » فثلاثة طرق 
أصحبا : قولان . أظبرها : لايقلد . والثاني : لر . والطريق الثاني : يقار . 
وااثااث : يصلي بلا تقليد كيف كان » ويقضي . فان قلنا : يقإر» لم يازمه الاعادة على 
الصحيح » وقول امور . قال إمام المجرمين : هذه الطرق إذا ضاق الوقت » وقبل 
ضيقه » يصبر » ولا بقار قطماً ؛ لعدم الحاجة . قال : وفيه احمّال من التيمم أول 
الوقت . أما إذا لم يقدر على الاجتهاد » فان عجز عن تمل أدلة القبلة > كالأعمى» 
والبصير الذي لا يعرف الأدلة »ولا له أهلية معرفتها » وجب عليه تقليد مكلف» 
مسل > عدل » عارف الآدلة »> سواء فيه » الرحل » والرأة »> والعد . وفي 
وجه شاذ : له تقليد صي بيز . والتقليد : قول قوله المستند إلى الاحتباد . فاو 
قال بصير : رأيت القطب » أو رأيت الحلق المظم من المسهين يصاون إلى هنا » 
كان الإاخذ به » قول خير لا تقلدا. ولو اختلف عليه احتباد محتبدن › قلد 
من شاء منها على الصحيح . والأولى تقليد الأوق والأعم . وقيل : تحب ذلك. 
وقيل : يصلي مرتين إلى المبتين . وأما التمكن من تملّم أدلة القبلة » فينى علىأن 
تعهها فرض كفالة » أم عين ؟ والأصح : فرض عين . 


فلت : الختار ما قاله غيره أنه إن أراد سفراً » ففرض عين © لعموم حا 
السافر إلها » وكثرة الاشتباه عليه » وإلا ففرض كفاة . إذ لم ينقل أن الني 
م ثم السلف » ألزموا آحاد الناس بذلك » بخلاف أركان الصلاة وشروطها . 


اشام 


وام 


فان قلنا : لس بفرض عين » صلى التقليد » ولا يقضي كالأعمى . وإ 
قلنا : فرض عبن © ل ييز التقليد . فان قلر » قضى لتقصيره. وإن ضاق الوقت 
عن التعلر » فهو كالمالم إذا تحير . وتقدم الحلاف فيه . 


وح 


اللي بالاجتهاد > إذا ظبر له المطا في الاحتباد » له أحوال . 

أحدها : أن يظبر قبل الشروع في الصلاة » فان تيقن الخطأ في اجتباده » 
أعرض عنه » واعتمد المبة التي يعلمبا » أو يظنها الآن. وإن لم يتيقن» بل ظن 
أن الصواب حبة أخرى . فان كان دليل الاجتباد الثاني عنده أوضح من الأول 
الآن » اعتمد الاي . وإن كان الأول أوضح » اعتمده . وإن تساويإ » فله 
الخيار فيها .» على الأصح . وقيل : يصلي إلى الحبتين مرتين . 

الال الثاني : أن يظبر الخطأ بعد الفراغ من الصلاة . فان تيقنه > 
وت الاعادة على الأظبر » سواء تيقن الصواب أيضأ » أم لا . وقيل : القولات 
إذا يقن المطا » وتيقن الصواب . أما إذا لم يتيقن الصواب » فلا إعادة قطاً . 
والذهى : الأول . ولو تيقن المطأ الذي قإره الأعمى »فمو كتيقن خطأ الحتهد. 
وأما إذا لم يتيقن الخطأ » بل ظنه » فلا إعادة عليه . فلو صلى أربع صلوات » 
إلى أربع حبات » باحتهادات » فلا إعادة على الصحيح . وعلى وحه شاذ: تحب إعادة 
الأربع . وقيل : يجب إعادة غير الأخيرة . وجري هذا الملاف » سواء أوجنا 
تجديد الاحتباد » أم لم نوجه ففعله . 

الحال الثالث : أن يظبر الخطأ في أثناء الصلاة . وهو ضراك . 


إحدهها : بظبر الصواب متترنا بظور اليطا . فان كان الخطأ متيقنا » 


۰ 


بنيناه على القولين في تيقن اللا بعد الفراغ . فان قلنا بوجوب الاعادة » بطلت 
صلاته » وإلا فوجباك . وقيل : قولان . أصحما : يتحرف إلى حبة الصواب » 
ديم صلاته . والثاني : تبطل . وإن لم يكن الخطأ متيقنا » بل مظنونا » فعلى 
هذين الوجبين > أو القولين » الأصح : ينحرف » ويني . وعلى هذا : الأصح 
أو صلى أر بع کات ¢ إلى أربع حہات › باح ادات » فلا إعادة كالصلوات ¢ 
وخص صاحب 2 « الوحبين عا إذا كان الدليل الثاني أوضح من 
الأول . قال : ن استويا » كم صلانه إلى الحبة الأول »> ولا إعادة . 
إلاجتباد على القرب » بطلت صلاته . وإن قدر عليه على القرب © فل يتحرف 
وسي » أم اق ؟ فيه خلاف مر تب على الضرب الأول » وأولى بالاستئناف . 
قلت : الصواب هنا» وجوب الاستئناف . وشاع 
مشاه : عرف أن قاته يسار الشرق › فذهبٍ الم » وظہر كوكب قريب 
1 من الآفق ؛ هو مستقله ©» فل الاطاً يقيناً ؛ وم م الصواب »؛ إذ عتما ل كون 
او 3 ن يعرف الصوا ب على قرب » فانه 
ير تفع ¢ قعل أنه مشسرف ¢ أو نحط ¢ فيعل أنه مغرب ¢ ويعرف به القلة . ووك 
بعجز عن ذلك بأن يطبق النم عقب الكوكب . 


رع 
في ال مللوب باررم: و 


[ الطلوب بالاجتهاد] قولان . أحدها : جبة الكية . وأظرها : عينها . اتفق 
المراقرون واأقفال على تصحيحه . ولو ظهر الخطأ في التيامن » أو التباسر » فان كان 


e A as 


ظبوره بالاجتهاد » وظهر بعد الفراغ > لم يؤثر قطا . وإن كان في أثنائها » 
اعرف » وأتمها قط . وإن كان ظبور باليقين » وقلنا : الفرض جة الكعية » 
فكذلك . وإن قلنا : عينها » فف وجوب الإعادة بعد الفراغ » والاستئناف في 
الأثناء » القولان . قال صاحب « التهذيب » وغيره : ولا يستيقن الحطأ في الانحراف 
مع المد عن مكذ » وإنا يظن . ومع القرب يمكن التيقن » والظن . وهذا كله 
كالتوسط بين اختلاف أطلقه أدحاينا المراقيون : أنه هل يتيقن الخطأ في الانمحراف 
من غير معاينة الكعبة » من غير فرق بين القرب من مك والبمد ؟ فقالوا 

فال الشافعي رحمه الله : لا يتصور إلا بالماينة . وقال بمض الأصحاب : يتصور . 


م 


إذا صلى ا<تاد » شم أراد فريضة” أخرى خاش + او قا وع 
إعادة الاحتهاد على الأصح 2 قيل الوجبان » إذا لم يفارق موضمه . فال 
فارقه » وجب إعادته قطاً » كالتيمم . ولكن الفرق ظاهم » ولا حتاج إلى تجديد 
الاحتباد انافلة قطعاً . ولو رأي اجتہاد رجلين إلى جبتين » عمل كل باحتباده » 
ولا بقتدي بصاحه. ولو احتبد جاعة © واتفق اجتہادم 4 فأمهم أحدم 2 تغير 
اجتباد مأموم »زمه الفارقة ء وينحرف إلى الحبة الثانية . وهل له البناء » أم عليه 
الاستثناف ؟ فيه الملاف التقدم في تذير الاجتباد في أثناء الصلاة »> وهل هو 


لك : الأصح الأول . واشاعر 


ولو غير اجتهاد الإمام > انعرف إلى الحبة الثانية » بائياً أو مستأنفاً » على 
الحلاف . ويفارقه الأمومون ٠‏ ولو اختلف احتباد رجلين في ااتيامن © والتياسر » 


— يفف — 


والحبة الواحدة » فان أوجبنا على المتبد رعاية ذلك » فهو كالاختلاف في الحبة ع 
فلا يقتدي أحدها بالآخر > وإلا فلا بأس . ولو شرع القلر في الصلاة التقليد › 
فقال له عدل : أخطاً بك فلان »2 فله حالان. 
أحدها : أذيكون قوله عن اجتباد . فن كان قول الأول أرجح 
عنده » لزيادة عدالته » أو هداته للأدلة » أو مثله » أو ' يعرف هل هو 
مثله » آم لا ؟ لم يجب العمل بقول الثاني . وهل تجوز العمل به ؟ بيني على أن 
القلد إذا وجد عتبدين » هل تحب الأخذ بأعدي > أم يتخير ؛ فان قلنا: 
بالأول 2 لم مز » وإلا » ففيه خلاف . 
قلت : الصحيح : أنه لا جوز . واتأعل 
وإن كن الثاني أر جح ؛ فهو كتخير احتباد اللصير » فاحرف . وګيء 
الحلاف في أنه يني » أم إستأف ؟ ولو قال له الحتبد ااثاني بعد الفراغ من 
الصلاة ¢ ل يلزم الاعادة قطماً وإن كان الثاني أرجح ¢ 1-3 لو عر احت اده 
بعد الفراغ . 
الال الثاني : أن عبر عن على » ومعاينة » فيجب الرجوع إلى قوله 
وإن كان قول الأول أقوى عنده . ومن هذا القبيل » أن يقول للأعمى : 
أنت مصل إلى الشحس »2 والأعمى يلم أن قله إلى غير الشمس »© فيلزم 
الاستئاف على الأظبر . ولو قال الثاني : أنت على المطأ قطماً » وجب قوله 
قطءاً 5 وسواء ان هذا القاطع بالا عن الصواب ( متيقناً أو عدا 1 
يجب قبوله » لأن تقليد الأول بطل بقطم هذا . وكل المذكور في المالين » 
مفروض فا إذا أخبر الثاني باللمطأ والصواب : جيعاً . فان أخبره عن المطشأ 
وحده ¢ عل صورة حب قو ها ¢ ول بر هو 4 ولا غيره بالصواب ¢ فهر 
كاختلاف الجتبدن عليه في أثناء الصلاة . وقد سبق في الفرع . 


— ۳ — 


لناب راع 
في صم الصمرة 


الصلاة تشتمل على أركان وسان تسى : أبماضاً » وسان لا تسمى أبعماضاً . 
فالأ ركان المتفق علا » سبعة عقس . 

النية , والشكبير 1 والقيام 5 والقراءة 2 والركوع . والطمأننة فيه 6 
والاعتدال »© والطمأنينة فيه » والسحود » والطمأنينة فيه » والحاوس بين السجدتين » 
والطمأنينة فيه » والقعود في آخر الصلاة » والتشبد فيه » والصلاة على الني ميلا 

ومن فرض فيا الوالاة» ونية اروج » ألحقى بالاركاث . وضم صاحب 
و التلخيص » والقفال» إلى الاركان استقبال القبلة . ومن الأصحاب » من جعل 
نية الصلاة شرطاً . والأكثرون على أنها ركن »© وهو الصحيح . 

وأما الأبعاض ©“ فستة . 

أحدها : القنوت في البح »> وفي الور في النصف القاني من 
شبر رمضان . والثاني : القيسام للقنوت . والثالك : التشهد الأول . والزابع : 
امموس له . والمامس: الصلاة على الني مق في التشبد الأول» إذا قلنا: تسن . 

والصلاة على آل الني ا في التشبد الأول » والآخر »2 إذا قلنا : هي 
سنة في . وأما السان التي ليست أبعاضاً » فا شرع سوى ما قدمناه . 


د للد 


فصل 
في التي 

يجب مقارتتها التكبير . وني كيفية ااقارنة » وجبان . أحدها : بحب أن 
يتدىء النية بالقلب ؛ مع ابتداء التكبير بالاسان »> ويفرغ مها » مع فراغه منه . 
واه حا : لامجب هذا » بل لا جوز للا يخاو أول التكبير عن تام التية . 
فعلى هذا قيل : بحب أن تقدم النية على التكبير » ولو شيء يسير . والصحيح 
الذي قله الأكثرون : لامجب ذلك » بل الاعتبار بالقارنة ..وسواء قدم » ملم 
يقدم » يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الأصح . وعلى القاني » 
لاحب . واأنية r‏ القصد » فيحضر الصلي في ذهنه ذات الصلاة » وما جب 
التعرض له من صفاتها » كالظهرية » والفرضية »> وغيرها . ثم يقصد هذه العلوم» 
فيد قارا لأول التكبير . ولا حب استصحاب النية بعد التكير » واكن 
يشترط أن لا يأني يناقض لما . ولو نوى في أثناء الصلاة » الحروج منها » بطلت . 
وإن تردد في أن حرج » أو يستمر » بطلت . والراد بالتردد : أن يطرأ شك 
مناقض اجزم . ولا عبرة ما بجري في الفحكر » أنه لو تردد في الصلاة » كيف 
يكون الحال » فان ذلك ثما ييتلى به الموسوس . وقد يقم ذلك في الاعان بالل 
تعالى » فلا مبالاة بذلك »> قاله أمام الحرمين . ولو نوى في الركمة الأولى » 
المروج في الثانية » أو علق الحروج شيء بوجد في صلاته قطماً » بطلت في 
الحال على الصحيح » وعلى الشاذ : لا تبطل في الحال » بل لو رفض هذا ااتردد 
قل الاتباء إلى الناية امنوية > صحت صلاته . ولو علق اللمروج بدخول شخص 
وتحوه » ما يحتمل حصوله في الصلاة . وعدمه » بطلت في الحال على الأصح »› 
يما لو دخل في الصلاة هكذاء فانه لا ينقد بلا خلاف 2 وکا لو علق به ال روج 


— to 


من الإسلام » فانه يكفر في ال حال قطنا . والثاني : لا بطل في الحال. وهل 
تتطل دوجود الصفة إذا وجدت وهو ذاهل عن التعليق ؟ وجبان . أحدما : لا » 
وأصحم » وقول الأكثرين : تبطل . قال إمام الحرمين : ويظبر على هذا » أن 
بقال : تين الصفة بطلانب! من حين التعليق . أما إذا وجدت وهو ذاكر 
لتعليق » فتبطل قط . ولو نوى فريضة » أو سنة رائية » ثم نوى فيبا فريضة 
أخرى » أو راتة © بطلت التي كان فيها » ولم تحصل النوية . وفي بقاء أصبل 
الصلاة نافلة قولان نذكرها إن شاء الله تعالى. ولو تردد الصاثم في الحروج من 
صومه » أو علقة على دخول شخص ونحوه »2 لم بطل على الذهب الذي قطم 
به الجاهير . وقيل : وجبان . ولو جزم نية الحروج منه» لم يطل على الأصح > 
كالحج » فانه لا يطل قطعاً . ولو شك في صلاته » هل أتى بكإل النية » أم 
ركبا » أو ترك بض شروطا ؟ نظر إن تذكر أنه أتى بکاما قل أن حدث 
شيا على الشك وقصر الزمان » لم تطل صلاته» وإن طال » بطلت على الأصح 
لانقطاع نظمها. وإن تذكر بعد أن أتى على الشك بركن فلي » كال ركوع › أو 
السجود » بطلت . وإن أتى بقولي » كالقراءة » والتثبد © بطلت أيضاً على 
الاصح النصوص » والذي قطع به العراقيوك . 


تمت : قال الاوردي : لو شك » هل نوی ظبراً » أو عصرأ ؟ لم بحزئه 
عن واحدة » فان تيقنبا »> فلى التفصيل الذكور . وااعلر 
. ا 


٣۴۹ —‏ ل 


فزع 
فى کف الت 


أما الفريضة » فيجب فما قصد أمرين بلا خلاف . 

أحدها : فمل الصلاة » لامتاز عن سار الأفمال . ولا يكن إحضار نفس 
الصلاة باللال » غافلاً عن الفمل . 

والثاني : تعبين الصلاة الأني مها » ولا تزه نية فريضة الوقت عر نة 
القلن ع أو الم عل الأصح > لان الفائتة التي يتذكرها شار ڪا في كونا 
فريضة الوقن . ولا تصح الظهر بنية الجمة على الصحيح الصواب . ولا تصح 
الجعة بنية مطلق الظبر © ولا تصح بنية الظبر المقصورة إن قلنا : إا صلاة 
حالما . وإن قلنا : ظبر مقصورة» صحت . 

واختلفوا في اعتبار أمور سوى هذن الأمرن . أحدها : الفرضية »> وهو 

شرط على الأصح عند الأكثرن » سواء كان الناوي ,الفأ » أو صبياً . وسواء 

كانت الصلاة قضاء © أم أداء . الثاني : الاضافة إلى الله تمالى » بأن يقول : لله 
أو فريضة الله . والأصح : أنه لا يشترط . الثالث : القضاء » والاداء» الأصح : 
أنه لا يشترط » بل تصح أداء بنية القضاء» وعكسه . ولك أن تقول : الحلاف في 
اشتراط نية الأداء في الأداء » ونية القضاء في القضاء» ظاهر . أما الملاف في صحة الأأداء 
بنية القضاء وعكسه » فليس بظاهى »© لأنه إن جرت هذه النية على لسانه » أو في 
قلبه » ولم يقصد حقيقة معناها » فينيئي أن تصح قطما . وإن قصد حقيقة معنام» 
فيذني أن لا يصح قطماً » لتلاعبه . 
تلت : مراد الأصحاب بقولمم : يصح القضاء بنية الأداء > وعكسه » من 


0-7 

نوی ذلك حاهل الوقت لغم » ونحوه . والإلزام الذي ذ كره الرافمي » حكه صحيح ؛ 
ولكرن لس هو مرادم وشاع 

الرابع : التعرض لاستقبال القلة »> وعدد الركمات . الذهب : أنه لا يشترط. 
وقيل : يشترط » وهو غلط . لكن لو نوى الظبر لاا » أو خمسة » ل تنمقد. 
وأما النافلة » فضربان . 

أحدها : مالا وقت » أو سبب » فيشترط فبا نية فمل الصلاة » واأتميين . 
فنوي صلاة الاستسقاء » أو االحسوف »أو عبد الفطر » أو النحر » أو الضحى » 
وغيرها . وقي الرواتب » يمين الإضافة . فيقول : سنة الفحر » أو راتة الظبر» 
أو سنة المشاء . وفي وجه ضميفب : يكني فيا عدا ركمتي الفجر من الرواتب » 
نية أصل الصلاة » لتأكد ركمتي الفحر » تألحقت بالفرائض . وأما الور » فينوي 
سنة الوتر » ولا يضيفها إلى العشاء » لأنها مستقلة . فان أوتر بأكثر من واحدة » 
نوی بالميع الوتر » كا ينوي في جميع ركمات التراويح . وفي وجه : ينوي با 
قبل الواحدة »> صلاة الايل . وي وجه : ينوي به سنة الور . وفي وجه : 
مقدمة الوتر . والظاهى : أن هذه الأوجه في الأولوة » دون الاشتراط . وني 
اشتراط نية النفلية في هذا الضرب » والأداء » والقضاء» والإضافة إلى الله تعالى» 
الملاف التقدم في الفريضة . 

الضرب الثاني : النافلة الطلقة . فيكتي فما نية فمل الصلاة . ولم يذكروا 
هنا خلافاً في اشتراط التعرض للنفلية . ويمكن أن يقال : مقتضى اشتراط الفرضة 
في الفرض » اشتراط النفلية هنا . 


نت : الصواب › الحزم بعدم اشتراط النفلية في الضربين . ولا وحه للاشتراط 
في الأول . وشاع 


الروضة ج | ١م‏ 1 ١6‏ 


— ۸ — 


و 
اة ي جیع السادات معدجرة بالقلى 3 ولا يكى فہا نطق اللات مع عفلة 
القلب » ولا يشترط ولا يضر مخالفته القلب . كن قصد بقلبه الظر »> وحجرى 
اسانه بالعصر » انمقد ظبره . ولنا وحه شاذ : أنه يشترط نطق الاسان» وهو غلط . 
وأو عقب النية بقوله : إن شاء الله تعالى » بالقلب » اه باللسان » فان قصد به التيرك › 


ووقوع الفعل عشيئة الله تعالى »© لم يضر . وإن قصد الشك » لم تصح صلاته . 


َع 

من أنى ءا بناني الفرضية »© دون النفلية في أول صلاته » أو في أثنائها » 
وبطل فرضه » هل تت صلاته نافلة » آم تطل ؛ قولان . اختلف في الأصح 
منها الأصحاب بحسب الصور . 

فنها : إذا تحرتم بالظير قبل الزوال » فان كان عالأ بحقيقة اللحال » 
فالأظبر : البطلان . وإن حبل » فلأظهر : انعقادها نافلة . 

ومثله : لو وجد السبوق الإمام راكماً » فأنى يعض تكبيرة الاحرام في 
الركوع »2 لا ينعقد الفرض . فان كان عالاً بتحرعه » فالأظهر : البطلان » وإلا 
فالأظبر : انمقادها نفلاً . 

ومنبا : لو أحرم بفريضة منفرداً © ثم أقيمت جاعة © فل من ركمتين 
ليدركبا » فالأظير : متها نفلا . 

ومنها : أو وحد المصلي قاعداً خفّة في صلانه ظ فم يقم » أو أحرم 
القادر على القيام بالفرض قعداً » أو قلب الصلى فرضه نفلاً بلا سبب » فلأظبر: 
الطلان في الثلاثة . 


— 4 س 


فصل 
في رة الوصراصم 


أما القادر علا » فيتعين عليه كلة التكبير . ولا يجزى* ماقرب ما » 
: الرحمن” أجل » والرب أعظم » أو : الرحمن الرحم أ كبر . وفي وحه شاذ : جزئه: 
ال رحمن أكبر » أو : الرحم أكبر . ولو قال : الله الأكير » أجزأه على المشهور . 
كما أو قال : الله أكبر من كل ثي* > أو : الله أ كير وأجل وأعظم . وأو 
قال : الله الحليل كبر » أحزأه على الصحيح . وجري الحلاف » فا إذا أدخل 
بين كلتي التكبير لفظاً آخر من صفات الله تعالى » شرط أن يقل لفظه › 
كقوله : الله عز وحل أكبر . فان طال » كقوله : الله الذي لا إله إلا هو اللك 
القدوس أكبر »لم حزئه قطما » للحروجه عن اسم التكسير »ولو قال : أكبر 
الله » أو : الأكبر الله » لم تنمقد صلاته على الذهب . وقيل : قولان . وقيل: 


. لا ينمقد الأول . وني الثاني الطريقان . وبحب الاحتراز في لفظ التكبير» عن 


وقفة بين كلتيه » وعن زيادة تنير الى » بأن يقول : آله أكبرء بد مزة الله . 
أو : اله أكار + أو يزيد واوا ساكتة © أو متحركة بين الكلمتين .. :ولا يضر 
ال في موضمه »© وبحب أن يكر بحيث يسمع نفسه » وبحب أن يكبر قا 
حيث بحب القيام . ولا جره ترجمة التكبير بنير لسان المرب مع القدرة عليه . 
أما الماحز عن كلة التكير » أو بمضبا © فله حالان . 

أحدها : أن لا يمكنه كسب القدرة . فان كان خرس » أو نحوه » حرتك 
لساثه © وشفتيه » ولماته بالتكير قدر إمكانه » وإن كان ناطقاً لا يطاوعه لسانه » 
أفي بترجمة التكبير » ولا يمدل إلى ذكر آخر . ثم جميع اللةات في الترجمة 


س ٠‏ ل 


سواء » فيتخير بيبا على الصحيح . وقيل : إن أحسن السريانية » أو المبرانية» 
تعينت » أشرفها بإزال الكتاب بها . والفارسية بعهدها أولى من التركية » 
والهندة ٠.‏ 

الال الثاني ۽ أن مكنه القدزة بتعلم 1 أو نظر في موضع كن عليه 
لفظ التكبير » فيازمه ذلك . ولو كان يادة » أو موضع لا جد فيه من يعللمه» 
ازمه السير إلى قرية يتعلم بها على الأصح . والثاني : يكفيه الترجمة . ولا يجوز 
في أول الوقت لن أمكنه التملّم في آخره . وإذا صلى الترجمة في الحال الأول 
فلا إعادة . وأما الحال الثاني » فان ضاق الوقت عن التمدّم للادة ذهنه » أو قلة ما أدركه 
عن الوقت » فلا إعادة أيضاً . وإن أخر الت مع التمكن › وضاق الوقت » صلى 


تقلت : ومن فروع الفصل » ماذكره صاحب د التلخيص » والبغوي » 
والأصحاب . أنه لو كبر للاحرام أربع تكيرات » أو أكثر » دخل في الصلاة 
بالأوتار » وبطلت بالأشفاع . وصورته © أن ينوي بكل تكبيرة > افتتاح الصلاة» 
ولم ينو المروج عن الصلاة بين كل تكبيرتين . فالأولى : دخل في الصلاة . 
وبالثانية : خرج . وبالثالثة : دخل . وبلرابعة : خرج . والخامسة : دخل . 
وبالسادسة : خرج . وهكذا أبداً. لأن من افتتح صلاة » ثم نوی افتتاح صلاة > 
بطلت صلاته . ولو نوی افتتاح الصلاتين بين كل تكبير تين > فالتية يخرج › 
وبالتكير يدخل » ولو لم ينو بالتكبيرة الثانية وما بمدها افتتاحاً » ولا خروحاً » 
صح دخوله بالأولى » وباي التكبيرات ذكر” لا ترطل به الصلاة . دا تأعم 


۳۱ س 
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رفم اليدن عند تكيرة الاحرام سنك 5 والذهب 9 أنه برقعها عت تحاذي 
أطراف أصابعه أعل أذنيه ¢ وإعهاماء شحمی أذننه 4 وكفاه منكنيه 5 وهدا معی 
قول الشافمي والأصشحاب رضي الله عنهم : برفه) حذو منكيه ٠‏ وأما حكاة 
الفزالي : فيه لاله أقوال فنحكرة . ولو كان أقطع اليدن > أو واحدة من 
العصم » رفع الساءد . وإن قطع من المرفق © رفع المضد على الأصح . ولو م 
يمكنه الرفع إلا بزيادة على الشروع > أو نقص » أتى لمكن . فان قدر علبها » 
مم : ستحب أن يكون كفه إلى القبلة عند الرفم » قاله في ر التتة »> 


وستحب الرفم لكل مصل ©» قثم » وقاعد » مفترض © ومتنفل » إمام » ومأموم . 


وشاع 

وني وقت الرفع » أوجه . أحدها : رفع غير مكبر © ثم يتدى* التكير 
مع إرسال اليدن » وينهيه مع اتهائه . والثاني : يرفع غير مكبر » ثم يكير » 
' ويداء قارثان » ثم برسلا . وصححه البنوي . والثااث : يتدى' رع مع 
ابتداء التكير » ويفا 5 . والرابع ي ا ؛ ويي التكار مع انتهاء 
الإرسال . واللحهامس وهو الأصح : يبتدىء الرفم مع اتداء التكير ولا 
استحباب في الاتهاء »> فان فرغ من التكير قبل تام الرفم » أو الىك © 
أتم الاي . وإن فرغ منها » حط يديه ولم يستدم الرفع . ولو ترك رفع اليدن» 
حتى أتى بعض التكبير » رفس في الاقي » فان أتمه »لم رفع بعده . ويستحب 


كشف اليدن عند الرفم » وأن يفرق أصابعها تفريقاً وسطأ » وأن لا قمر 


— الس س 


التحكير بحيث لا ينبم > ولا عططه بأن يالغ في مداه » بل باي به ميت 
والأولى فيه : الحذف على الصحيح . وعلى الثاذ : المد أولى . 


م 


السنة بعد التكبير » حط اليدين » ووضع اليمنى على السرى » فيقيض بكفه 
اليمنى » كوع السرى »2 وبعض رسفها » وساعدها . قال القفال : ويتخير بين 
بسط أصابع اليمنى في عرض الفصل » وبين شرها في صوب الساعد . ثم يضع 
يده کا ذحكرنا تحت صدره » وفوق سرته » على الصحيح . وعلى الشاذ : تحت 
سرته . واختلفوا في أنه إذا أرسل يديه »> هل يرساها إرسالاً بليتاً ثم يستأنف 
رفم إلى نحت صدره ووضع اليمنى على السرى ©» أم برسلها اسالا خفيفاً إلى 
نحت صدره طسب © ثم يضم ؟ 


قلت : الأصح : الثاني . وشاع 


فل 
في القيام 


اعم أن القيام » أوما يقوم مقامه » ركن في الصلاة » ويقوم القعود 
مقامه في انافلة » وف الفريضة عند الع<ز . ويثترط في القيام > الااتصاب . 
وهل يشترط الاستقلال » بحيث لا يستند ؟ فه أوحه . أصحبا : وهو المذكور في 
« التبذيب » وغيره : لا يشترط . فلو استند إلى حدار »© أو انسان » بحيث أو 


سل ا 


مع الاسناد عند القدرة محال . والقاك : تجوز إن كان بحيث لو رفم السناد لم 
يسقط » وإلا » فلا . هذا في استناد لا يسلب اسم القيام . فان استند متكا › 
بحيث أو رفم قدميه عن الارض لامکنه القاء > فهذا معلق نفسه ف » ولس 
بقائم . أما إذا لم يقدر على الاستقلال » فيجب أن ينتصب متكثا على الصحيح . 
وفي وجه شاذ : لا يازمه القيام في هذا الحال » بل له الصلاة قاعداً . وأما 
الاتصاب الشروط » فلا مخل به إطراف الرأس » وإغا العتبر » نصب فقار الظبر» 
فلس للقادر أن يقف مالا إلى اليمين » أو السار © زائلاً عن سنن القيام » ولا 
أن يقف منحنياً في حد الرا كمين . فان لم يلغ انحناژه حد الركوع » اڪن 
كان إليه أقرب منه إلى الاتتصاب » لم يصح على الأصح . 
نمت : ولو لم يقدر على اللبوض للقيام إلا عمين » ثم لا يتأذى بالقيام » لزمه 
أن ستعين عن يقيمه . فان لم جد مترعا ٤‏ زمه الاستئحار بأحرة الثل إن وحدها . 
واشأعر 
هذا في القادر على الاتصاب . فأما المادز » كن تقوس ظهره ازمانة © أو 
كبر » وصار في حد الراكمين » فيازمه القيام . فاذا أراد اارحكوع › زاد في 
الانحناء إن قدر عليه . هذا هو الصحيح الذي قطع به المراقيون » وصاحب «التتمة » 
و التبديب » ولص عليه الثافمي رضي الله عنه . وقال إمام الحرمين » والغزالي : 
يازمه أن يصلي قاعداً . قالا : فان قدر عند الركوع على الارتفاع إلى حد 
الرا كعين » زمه . ولو عحز عن ال كوع والسحود ©» دون القيام » لعلة يظبره 
تمنع الانحناء » لزمه القيام . ويأتي بالركوع والسجود تحسب الطاقة » فيحني صلبه 
قدر الإمكان . فان لم يط » حى رقته » ورأسه » فان احتاج فيه إلى شيء 
يعتمد عليه » أو إلى أن عيل إلى جنه > ازمه ذلك . فان لم يطق الانحناء أصلاً » 
أو الي . 


WÊ —‏ ل 
قلت : وإذا أمكنه القيام » والاضطجاع » وم يمكنه القمود » قال صاحب 
« التهذيب » بأني بالقمود قايا » لأنه قمود وزيادة . وال أنه يكره الصحيح 
أن يقوم على إحدى رجليه » ويصح . ويكره أن يلصتق القدمين » بل يستحب 
التفريق بينها » وتطويل القيام عندنا » أفضل من تطويل الركوع والسجود » 
وتطويل السحود » أفضل من تطويل الركوع . وإذا طول الثلائة زيادة على 
ما جوز الاقتصار عليه » فالأصح : أن ايع يكون واحاً . والثاني : يقع مازاد 
سنة » ومثله الحلاف في مسح جميع الرأس » وف الي الجر ج في الزكاة عن خمس » 
وف البدنة الضحى ہا بدلاً عن شاة منذورة . وشاع 


ع 


إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض » عدل إلى القمود ؛ ولا ينقص ثوابه » أنه 
معذور . ولا نعي بالعدز ؛ عدم تأي القيام > بل خوف الحلاك » أو زيادة 
الرض » أو لوق مشقه شديدة ©» أو وف الثرق » ودوران الرأس »في حی 
AE‏ 
93 ت : الذي اختاره إمام الحرمين في ضبط المجز : أن يلحقه «القيام مشقة” 
ذهب خشوعه . والتأعل ٠‏ 


ولو جلس للغزاة رقيب برقب الممدو > فأد ر كته الصلاة » ولو قام ارآه 
المدو »> أو جلس النزاة في مكمن » ولو قاموا ر آم المدو وفسد التدبير » 
فلم الصلاة قموداً . وتجب الإعادة لندوره . 


قلت : قال صاحب د التتمة » في غير الرقيب : إن خاف لو قام أن يقصده 


— e — 


المدو » وصلى قاعداً » أجزأته على الصحيح . ولو صلى الكين في وهدة قمودأء 
ففني صحتها قولان . وشاع 

ثم إذا قعد العذور » لا يتعين لقعوده هيئة 2 بل رنه جميع هات 
القمود . لكن نكره الإقماء 2 هذا القءود ؛ وي جم قسّدات الصلاة . وي 
المراد بالإقماء ثلاثة أوحه . أصحبا : أنه الحاوس على الوركين » ونصب الفخذن » 
والر كبتين » وضم إليه أو عبيد : أن يضع يديه على الأرض . والثاني : أن 
يفرش رحليه »© ويطءأليي4فعلى عقيه » والثالث : أن يضع يديه 
ويقعد على أطراف أصابعه . 
تك : الصواب » هو الأول . وأما الثاني : فنلط . فقد ثبت في« صحيح 
مسل 206 : أن الإقماء سنة نبينا كفل ٠‏ وفسره الماء بما قله الثاني . ونص على 
استحبابه الثافمي ره الله في « البويطي » و ١‏ الإملاء » في الحلوس بين 
السحدتين . قال العلماء : فالإقماء ضربان . مكروه » وغيره . فاللكروه : المذ كور 
في الوحه الأول > وغيره : الثاني . وشاع 

وفي الأفضل من هيئات القعود » قولان » ووحبان . أحد القولين : وهو 

صح ايع : ال ترقا و مترباً . وأحد الوحبين : متوركاً e.‏ 
7 ر كته اليمنى » جالساً على رجله السرى . ومحري الخلاف في قمود النافلة . 
وأما ركوع القاعد > فأقله أن ينحني قدر ما حاذي وجه ما قدام ركنتيه من 


3 


الأرض :و1 كان أن ينحني نحيث تماذي حېته موضع سحوده . وأما سحوده » 
فكسجود القائم . هذا إذا قدر القاعد على الركوع والسجود » فان. عجز. املة 

بظمره » أو غيرها » فعل الممكن من الانحناء . ولو قدر القاعد على الركوع » 
03 (و) عن طاووس قال: قلا اين عباس في الإا على الفدمين > فال: هي السنة» قفا : إن داه 
جفاء بالرجل »؛ قال : هي سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسل . رواه ملم . وهوآت يذ يضم أطراف أصابع 


رجليه على الأرض ويضم ألبتيه على عقبيه » ويضع ركيتيه على الأرض . وكان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسل يفمله أحياناً » وثيت فمله عن بعض الصحابة والتابعين وغيرمم . . 


۷ سس 


وعجز عن وضع الحبة على الأرض » نظر » إن قدر على أقل ركوع القاعد 
ا غير زادة » أتى بالمكن » مرة عن الر كوع » ومرة عن السحود » ولا 
يضر استواؤها . وإن قدر على زيادة على كال ار كوع > وجب الاقتصار في 
الانحناء الركوع على قدر الكل » ليتميز عن السحود . ويلزمه أن يقرب حبته 
من الارض اسجود › أكثر ما يقدر عليه . حتى قال الأصحاب : أو قدر أن 
يسجد على صدغه » أو عظم رأسه الذي فوق الحبة > وعل أنه إذا فعل ذلك 
كانت جبته أقرب إلى الأرض ٠‏ ازمه ذلك . 
قلت : قال الشافمي ره اله في « الام » والأصحاب : لو قدر أن يصلي 
قاتا منفرداً » وإذا صلى مع الجاعة احتاج أن يصلي بعضها من قمود © فالأفضل : 
أن يصلي منفرداً . فان صلى مع الجاعة » وقعد في عضا » صحت . ولو کان 
حيث لو اقتصر على قراءة الفاتحة » أمكنه القيام » وإذا زاد » عجز » صلى بالفاتحة . 
فلو شرع في السورة »© فمجز » قعد . ولا يازمه قطع السورة ليركم . والنا عم 


م 
يما ازا عمز عى الفعور 
ذڪرنا زت العحز ء عن القيام © تةق تعذره» أو لحوق 
مشقة شديدة » أوغيرها مما قدمناة . قال الور : والمحز عن القعود» 
بل يشترط فيه عدم تصور القمود ©» أو خيفة الهلاك » أو امرض 0 » إلحاقاً 
أنه يضطجع على جنبه الأعن »> مستقلاً بوجبه ومقدم بدنه القبلة » كاليت في لده. 
فلو خالف » واضطجع على جنه اليب » صح ء إلا أنه ترك السنة . والقاني : 
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أنه يستاقي على ظهره » ومجمل رجليه إلى القبلة» ويرفع وسادته قليلاً. وهذا 
الملاف في القادر على الاضطجاع والاستلقاء . فان لم يقدر إلا على أحدها » 
أتتى به . قال إمام الحرمين : هذا الحلاف في الكيفية الواجة » لاف الملاف 
السابق في كيفية القمود » فانه في الأفضل » لاختلاف استقبال بهذا دون ذاك . 
وفي السألة » وحه ثالث : أنه يضطجع على جنه © وأخمصاه إلى القيلة . ثم إذا 
صلى على هيئة من هذه الميئات » وقدر على الركوع والسجود » أتى بها » وإلا 
أومأ مها منحنياً؛ وقرب جيته من الأرض بحسب الإمكان » و[ جمل]السجود أخفض 
من ال ركوع . فان عحز عن الاشارة بالرأس »© أومأ بطرفه . فان عجز عن 
تحريك الأجفان » أجرى أفعال الصلاة على قلبه . فان اعتقل لسانه » أجرى 
القرآن والأذكار على قله . وما دام عاقلا » لا تسقط عنه الصلاة . ولنا وجه: 
أنه تسقط الصلاة © إذا عحز عن الاعاء الرأس . وهو هذهب أني حنيفة 


رحمه الله . وهو شاذ . والمعروف ف الذهب : ما قدمناه . 


في 


القادر على القيام » إذا أصابه رمد » وقال له طبيب موثوق به : إن صليت 
مستلقاً » أو مضطحماً » أمكن مداواتك »> وإلا خيف عليك العمى » جاز 
له الاضطجا ع والاستلقاء على الأصح قا إن عليت اعدا ام : 
فقال إمام الحرمين : تجوز القعود قط . ومفبوم كلام غيره : أنه على الوجبين . 


(1)أي: مداواتك . 


د ۳۸ — 


زن 

لو عجز في أثناء صلاته عن القيام “ قعد ونی . ولو صلى قاعداً » فقدر 
على القيام في أثنائها » قام وى . وكذا لو صلى مضطجماً » فقدر على القيام » 
أو القمود » أتى بالقدور » وبنى . ثم إذا تبدل الحال بالنقص إلى الكال » بان 
قدر القاعد على القيام لحفة المرض » نظر » إن اتفق ذلك قل القراءة © قام 
وقر قاتا . وكذا إن كان في أثناء القراءة » قام وقرأ بقية الفاتحة في حال 
القيام . وجب ترك القراءة في النبوض إلى أن ينتصب ممتدلاً . فلو قرأ في نهوضه بعض 
الفاتحة » فعايه إعادته . وإن قدر بعد القراءة قبل ال ركوع »> ازمه القيام لهوي 
منه إلى الركوع . ولا يازمه الطمأنينة في هذا ااقيام » لأنه ليس مقصودا انفسه . 
وستحب في هذه الحو ال »© أن يعيد الفاتحة ليقم في حال الكال . ولو وحد 
الحفة في ركوعه قاعدا » فان كان قبل الطمأنينة » لزمه الارتفاع إلى حد 
الرا كمين عن قيام . ولا يجوز أن بر تفع قا »ثم ركم ) ثلا يزيد ركوعاً . 
ولو ف له » بطلت صلاته . وإن کان بعد الطأنينة » فقد تم ركوعه © ولا يازمه 
الاتقال إلى ركوع القائين . ولو وجد المفة في الاعتدال عن الركوع قاعداً , 
فان كان قبل ااطمأنينة » لزمه أن يقوم »© ليعتدل ويطمئن . وإن كان سدها » 
فوحباك وا أحدها + بارزم أن يقوم لسحد عن قيام . وأصحى : لا يلزمه اثلا 
يطول الاعتدال » وهو ركن قصير . فان اتفق ذلك في الركمة الثانية من الصبح 
قبل القنوت »© ل يقنت قاعداً . فان فمل © بطلت صلاته . بل يقوم > ويقنت . 
أما إذا دل الحال من الكل إلى النقص »© بأن عحز في أثناء الصلاة » فيتتقل 


إلى المكن . فان اتفق المحز في أثناء الفاتحة » وحب إدامة اأقراءة في هويه . 
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وح 


جوز فمل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام . لكن ثواها يكون نصف 
ثواب القاثم . ولو تنفل مضطحاً » مع القدرة على القيام » والقعود » جاز على 
الأصح . ثم اللضطجع في الفريضة »© بأني بالركوع والسجود » إذا قدر علا . 
وهنا انلحلاف في حواز الاضطحاع بجري في الاقتصار على الاماء . لكن 
ألاضطجاع > جوز الاقتصار في الارکان الذكرية » كالتشهد » والتكبير» 
وغيرها على ذكر القلى . ثم إستوي فم ذكرناء » النوافل كلبا» الراتة » وغيرها . 
على الصحيح 3 وف وحه شاذ 0 لا تحور صلاة العمد » والكسوف » والاستسقاء 
قاعداً مع القدرة » كالحنازة . 


ن 


يستحب للمصلي إذا كبر » أن بقول دعاء الاستفتاح »> وهو « وجبت 
و حهى الذي فطر السموات والأرض حنيفاً مسلا وما أنا من المشركين . إن 
صلاتي » ونسكى » وعياي » وثاني » لله را غ ر 4د ويلك ارت 
وأنا من الساين » . ولا يزيد الإمام على هذا » إذالم يمل رضى الأمومين 
بالزيادة . فان عل رضام » أو كان المصلي منفرداً »> استحب أن يقول بعده : 
د اليم أنت الك لا إله إلا أنت سسحانك وحمدك » أنت ربي وأنا عدك ظافءت 


نفي » واعترفت بذني > فاغفرلي ذنوبي جميماً إنه لا ينفر الذنوب إلا أنت ٠‏ 


س ف٤‏ د 


واهدني اس الأخلاق لا مهدي لأحسنا إلا أنت » واصسرف عي سيئها 
لا يصرف عني سهها إلا أنت ؛ لبيك وسمديك » والخير كله في يديك » والشر 
لس إليك » أنا بك وإليك »© تباركت وتماليت » أستنفرك وأتوب إليك » وقال 
جماعة من أصحابنا ‏ منهم : أبو إسحاق الروزي » والقاضي أبو حامد : السنة أن 
يقول : « سبحانك اللهم ومحمدك » وتبارك اسمك › وتمالى حدك » ولا إله غيرك » . 
ثم يقول : « وجبت وجبي ... » إلى آخره . ومن ترك دعاء الاستفتاح مدا أو 
سهواً » حتى شرع في التعوذ » لم يعد إليه » ولا يتداركه في باقي الركمات . 
ولو أدرك مسبوق الامام في التشبد الأخير » وكبر » وقد © فسل الامام لأول 
قعوده › قام » ولابأتي بدعاء الاستققاح » لفوات عله . ولو سل الامام قبل 
قموده » لا يقد © وبأني بدعاء الاستفتاح . وسواء في دعاء الاستفتاح الفريضة » 
وجميع النوافل . 

تلت : ذكر الشيخ أبو حامد في تمليةه: أنه إذا ترك دعاء الاستفتاح » وتعوذ » 
عاد إليه من التعوذ . والعروف في الذهب : أنه لا يأتي به كم تقدم . لكن لو 
خالف فأتى به » لم تبطل صلاته » لأأنه ذكر › قال صاحب «الذیب » ولو 
أحرم مدبوق » فأمّن الامام عقيب إحرامه » أن معه » وأتى بدعاء الاستفتاح» 
لأن التأمين يسير . داترأع 


مسال 
يسشحب بعد دعاء الاستفتاح © أن يتعوذ فيقول : أعوذ الله من الشيطان 
الرجم . وقال بعض أصحابنا : يقول : « أعوذ الله السميع الملم من الشيطان 
الرجم » . وتحصل التموذ» بكل ما اشتمل على الاستاذة الله من الشيطان 


الرجم . ولا ہر به في ألصلاة السرءة » ولا في الحبرية أيضاً على الأظهر . وعلى 
الثاني : يستحب المر فما » كالتسمية » والتأمين . والقالكث : أنه بتخير بين 
الجر > والإسرار > ولا رجح . وقيل : يستخب الإسرار قطمأ . ثم الذهب : 
أنه يستحب تموذ في كل ركمة » وهو في الركمة الأولى آكد . وهذا نص 
الشافعي رضي الله عنه . واختاره القاذي أو الطيب © وإمام الحرمين » والروياني » 
وغيرم . وقيل : قولان . أحدها : هذا . والثاني : يتموذ في الأولى فقط . 


فان تركه فبا عمداً ©» أو سبوا » أتى به في الثانية . 


ضل 

ثم بعد التعوذ يقرأ . ولاصلى حالان : 

أحدها : أن بقدر على قراءة الفاتحة . والثاني : لا يقدر . فأما القادر » 
فيتمين عليه قراءتها في القيام > أو ما يقع بدلا عنه . ولا يقوم مقاما ترجا . 
ولا غيرها من القرآن . ويستوي في تمين الفاتحة › الامام » والأموم » والمنفرد » 
في السرية » والحبهرية . ولنا وعدت انبا لا من عل الاوح فى" اة 
ووحه شاذ : آنا لا حب عليه في اللرية أيضاً . فاذا قلنا : لا يقرأ الأموم في 
الحبرية » فلو كان أصم © أو بعيداً لا يسمع قراءة الامام > لزمته القراءة على 
الأصح . ولو جبر الامام في اليرية » أو عكس » فالاصح وظاهي النص : 
أن الاعتبار بفعل الامام . والثاني : بصفة أصل الصلاة . وإذا لم يقرأ الأموم » 
هل ستحب له التموذ ؟ وحهان » لأانه کک ري : 
نت : الأصح : لا يستحب » لعدم القراءة . واتأعم 


وإذا قلنا : يقرأ الأموم في الحبرية » فلا جير بحيث يطلب جهره > بل يبر 
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نحيث لسمع نفسه لو كان سميماً » فان هذا أدنى القراءةه ويستحب للامام على هذا 
القول :أن يسكت بعد الفاتحة قدر قراءة الأموم ما . وام أن الفاتحة واجة في كل 
ركعة إلا في ركمة المسبوق إذا أدرك الامام راكماً » فانه لا يقرأ في ركمته » وتصح . 
وهل يقال : حملا عنه الامام » أم لم تحب أصلاً ؟ وجهان . 


فلت : أصحها 1 الأول . والتا عم 


4 
ب الله الرحمن الرحم» آية كاملة من أول الفاة بلا خلاف . وأما باقي 
السور » سوى «براءة» فالذهب : أا آية كاملة من أول كل سورة أيضاً . 
وفي قول : أنها بعض آية . وقيل : قولان . أحدها: لست بقرآن في أوائلها . 
وأظرها : آنا قرآن . والسنة : أن تحبر بالتسمية في الصلاة الحبرية في الفاتة » 
وي السورة بعدها . 


e 


ر 
نمب قراءة الفاتحة مجميع حروفما وتشديداتها . فلو أسقط مها حرفا › 


أو حففف مشدداً © أو أبدل حرفاً حرف © لم نصح قراءته . وسواء فيه 
الضاد » وغيره . وي وجه : لا يضر إبدال الضاد «الظاء . ولو لحن فيا نا 
يحيل الى » کضے تاء «أنممت» أو حكيرها » أو كير كاف « إباك لم زه » 
ونطل صلاته إن تعمد . وجب إعادة القراءة » إن لم يتعمد . وتجزىء بالقراءات 
السبع . وتصح بالقراءة الشاذة » إن لم يكن فا تشيير ممنى » ولا زيادة حرف ٠‏ 
ولا نقصانه . 


س غم س 


4 


جب ترتيب في قراءة الفاتحة . فاو قدم مؤخراً »إن تعمدء بطلت قراءته > 
وعليه استئنافها . وإن سا © لم يمتد بالؤخر » وينيعلى الرتب . إلا أن يطول » 
فستأنف القراءة . ولو أخل بترتيب التشبد» نظر . إن غير تغييراً مبطلاً لهمنى » 
لم تحسب ماجاء به . وإن تعمده © بطلت صلاته » وإن لم يطل العنى » أجزآه على 
الذهب . وقيل : فيه قولان . وينيغى أن يقال في الفاتة أيضأ : إن غير الترتب 
یا ول الب + تلت لا ا 


2 ٠. 


ر 


تب الوالاة بين كات الفاعة . فان أخلء ا » فله حالان . 

أحدها : أن يكون عمداً » فينظر . إن سكت في أثناء الفاتحة » أو طالت 
مده النكوت 6 بان فر شطنه اقرا أو إغزاضه عنا تارا - أو لان + 
بطلت قراءته > ولزم استئنافا على الصحيح . وعلى الشاذ النقول عن 
العراقيين : لا تبطل . فان قصرت مدة السكوت »2 ل يؤثر قطها . وإن نوى 
قطع القراءة > وم يسكت > لم بطل قطماً . وإن نوى قطعبا » وسكت فير 2 
بطات قراءته على الصحيح الذي قطم به الأكثروون . ولو أتى بتسبيتح > أو 
هليل في أثنائها » أو قرأ آية أخرى » بطلت قراءته » قل“ ذلك »> أم كثر . 
هذا فا لا يوم به اللصلى . فأما ماأمى به في الصلاة » أو يتعلق بمصلحتها » 
كان الأموم لتأمين الامام »> وسجوده اتلاوة » وفتحه عليه القراءة »> وسؤاله 


الروضةج ١|‏ = م15 


هذا 


حص 8ع © سب 


الرحمة عند قراءته يتبا » والاستعاذة من المذاب عند قراءة آيته > فاذا وقم في 
أثناء الفاتحة » لم تبطل الوالاة على الأصح . وهذا تفريم على الصحيح في 
استحباب هذه الأمور للمأموم » وعلى وجه : لا يستحب . ولا يطرد الخلاف في 
كل مندوب © فان“ اج عند المطاس مندوب وإن كان في الصلاة > ولو فمله » 
قطع الوالاة . ولكن يختص بالندوبات الختصة بالصلاة لمصلحتها . 

الال الثاني : أن مخل” بالوالاة اسيا . وتقدم عليه > أن من ترك الفاتحة 
ناسيأ » فيه قولان . الشبور الحديد : أنه لا مزه »> ولا يمت له بتلك الركعة . 
بل إن تذكر بعد ماركم » عاد إلى القيام وقرأ. وإن تذكر بعد قيامه إلى الركمة 
الثانية » صارت [الثانية] أولاء » ولنت الأولى . والقدم : أنه تجزئه صلاته . وأما 
ترك الموالاة ناسياً » فالصحيح الذي اتفق عليه امور » وتقلوه عن نص الشافمي 
رحمه الله تعالى : أنه لايضر . ولهالناء » سواء قلنا : يعذر بترك الفاتحة ناسياً » 
أم لا . ومال إمام المرمين » والفزالي » إلى أن الوالاة تنقطع بالنسيان إذا 
قلنا : لا يعذر به في ترك الفاتحة . 


س 


من لا يقدر على قراءة الفاتحة » يازمه كسب القدرة بتعلم » أو توسل إلى مصحف » 
غاا شر اة اوا أو انعا فن يان ى لين 6 أو غ + 
لزمه تحصيل السراج عند الامكان . فلو امتنع من ذلك عند الامكان » ازمه إعادة 
كل صلاة صلاها قبل أن يقرأها . فان تعذرت الفاتحة لتمذر التعلم » لضيق 
الوقت › أو بلادته > أو عدم العلل والصحف © أو غير ذلك © لم جز رجمة 
الفاتحة » بل ينظر »إن كان أحسن قرآنا غير الفاتحة > لزمه قراءة سبع آنات » 
ولا جزئه دون سبع وإن كانت آيات طوالاً . وهل يشترط مع ذلك أن 


س فو س 


لا ينقص حروف کل الآنات عن حروف الفاتحة ؟ فيه أوحه . اسا : إشكرط 
أن يكون جلة الآنات السبع » بقدر حروف الفاتحة . ولا متنع أن يجمل آبتين 


مقام آله . والثاني : أنه بحب أن يدل حروف كل آله من حروف 
آية من الفاتحة على الترتيب » فتكون مثلبا » أو أطول . والثالتث : 
يکي سبع آنات ناقصات الحروف »كا يكنىي صوم يوم قصير عن طويل . ثم إن 
أحسن سبع آيات متوالية بالشرط الذكور » لم ييز المدول إلى التفرقة . وإن 
لم بحسن الا متفرقة © أتى بها . واستدرك إمام الحرمين » فقال : لو كانت الآية 
الفردة لا تفيد معنى منظوماً إذا قرئت وحدها » كقوله تعالى : ( ثم نظر ) الدثر : ١‏ . 
فيظبر أن لا نأمره بقراءة هذه الآيات التفرقة » ونجعله کن لا بحسن قراءة أصلاً . 
مت : قد قطم جاعة بأنه تحيزئه الآيات التفرقة وإن كان بحسن التوالية » 
سواء فرقها من سورة »أو سور . منم : القاضي أو الطيب » وأو علي الندنيحي » 


وصاحب 2 الشات 6 وهو المنصوص ف » الام » وهو الأصح 1 


دا شاع 

أما لو كان الذي بحسنه دون السبع © كآية أو آيتين » فوجبان .أصحها : 
يقرأ مامحسنه » ويأني اللحكر عن الباي . والثاني : يكرر ما بحفظه حتى يلغ 
قدر الفاتحة . أما الذي لا حسن شيا من القرآن » فيحب عليه أن يأتي «الذكر » 
كالتسيح » والبايل . وفي الذكر الواجب أوجه . أحدها : بتعين أن يقول : 
سببحان الله » والجحد له » ولا إله إلا الله » وا أكبر > ولا حول ولا قوة 
إلا الله المي العظم . ويكفيه هذه الكلات الجس . والثاني : أنها تتمين » وجب 
معبا كلمتان من الذكر © ليصير سبعة أفواع مقام سبع آلات . والراد بالكلات » 
أنواع الذكر » لا ألفاظ مفردة . والثالث وهو الأصح : أنه لا بتعين شيء من 
الذكر . ولكن هل يشترط أن لا ينقص حروف ماأتى بهمن حروف الفاتحة ؟ 


— 04۹ س 


وجبان . الأصح : يشترط . قال إمام الرمين : ولا باعي هنا إلا المروف > 
لاف ما إذا أحسن قراءة غير الفاتحة » فانه براعي الآيإت . وفي المروف » 
الحلاف . وقال في « الذيب » : يجب سعة أنواع من الذكر . يقام كل فوع 
مقام آية » وهذا أقرب . وهل الدعاء الحض » كالذكر ؟ فيه تردد لاشيخ أبي محمد . 
قال إمام الحرمين : والأشبه أن ما يتعلق بأمور الآخرة »© يقوم دون ما يتعلق 
بالدنيا . ويشترط أن لا يقصد بالذكر الأني” به شيئاً آخر سوى الدلية » كن 
استفتح » أو تعوذ على قصد تحصيل سنس . ولكن لا يشترط قصد الدلية فيا » 
ولافي غيرها من الأذكار على الأصح . أما إذا لم بحسن شيئاً من القرآن » ولا 
الذكر » فمليه أن يقوم بقدر الفاتحة » ثم يركم . ولو أحسن بعض الفاتحة » ولم 
حسن بدلا » وجب تكرير ما أحسن قدر الفانحة .وإن أحسن لاقہا بدلاً» فوجبان . وقيل: 
قولان . أحدها: يكرره.وأصحها : يأتي به » و يدل الباق . فعلى هذا » لو أحسن النصف 
الثاني من الفاتحة دون الأول » أتى بالذكر بدلا عن النصف الأول » ثم يأتي بالنصف الثاني . 
فلو عكس » لم بجز على الصحيح . وأما إذا قلنا : يكرر مابحسنه » فيحكرر 
الحفوظ مرة بدلا » ومرة أصلاً . ولو كان بحسن النصف الأول »كرره على الوجه 
الأول » وأما على الأصح : فيأني به » ثم بالذكر بدلا . هذا كله إذا استمر 
السحز » فلو تمكن من قراءة الفاتحة في أثناء الصلاة » بتلقين » أو مصحف »أو 
غيرها » فان كان قبل الشروع في البدل » لزمه قراءة الفاتحة . وكذا إن كان في أثناء 
الدل على الصحيح . وعلى الضعيف : يازمه أن يقرأ الفاتحة » بقدر ما بتي .وإن 
كان بعد الركوع » فقد مضت تلك الركمة على الصحة © ولا جوز اا . وإن 
كان بعد الفراغ من البدل © وقبل الركوع » فالذهب: أنه لا يازمه قراءة الفاتحة » 
م إذا قدر المكذّر على الإعتاق »> بعد فراغه من الصوم . وقيل : وحن 


ا 


باتك 


ستحب لكل من قرأ الفاتحة في الملاة » أو خارج الصلاة » أن يقول عقب 
فراغه منها : آمين » بالمد » أو القصر » بلا تشديد فيا . ويستحب أن يفصل بينها » وبين 
دولا الضالين» بسكتة لطيفة» ليميزها عن الق رآن. ويستوي في استحاما » الإمام »والأموم؛ 
والنفرد . وتجبر بها الامام » والنفرد » في الصلاة الجبرية » تماً للقراءة . وأما 
الأموم » فالمذهب : أنه جهر . وقيل : قولان . وقيل : إن لم تحبر الامام » جبر 
لينبه . وإلا » فقولان . وقيل : إن كثر القوم » جروا » وإلا © فلا . 
ويستحب أن يكون تأمين الأموم © مع تأمين الامام » لا قله »© ولا بده . فاك 
فاته» أمدّن عقب تأمينه . 
فلتك : قال أصحابنا : لو ترك التأمين » حتى اشتنل بنيره » فات ©» ولم بعد 
إليه . وقي « الحاوي » وغيره وجه ضعيف : أنه يأتي به مالم يركم . قال في 
د الأم » : فان قال : آمين رب المالين » e‏ 


م 


اسن للامام »> والمنفرد» قراءة شيء بعد الفاتحة في صلاة الصبح » والآوليين 
من سار الصاوات . ومحصل أصل الاستحباب © بقراءة ثي* من القرآن » ولكن 
سورة كاملة » أفضل . حتى أن السورة القصيرة » أولى من قدرها من طويلة . 
وهل تسن السورة في الر كمة الثاائة » والراسية ؟ قولارن . القدم وبه أقى 
الأ كثرون : لا تسن . والحديد : تسن » لكنها تكون أقصر . ولا يفضل الر كمة 


= رع اهب 


الأول على الثانية بزيادة القراءة » ولا الثالثة على الرابمة » على الأصح فيا . 

تلت : هذا الذي ححه » هو الراجح عند جاهير الأصحاب . لكن الأصح : 
التفضيل . فقد صح فيه الحديث »© واختاره القاضي أو الطيب »© والحققون » ونقله 
القاضي أبو الطيب » عن عامة أصحابنا المراسانيين . لكن القاضي أو الطيب › 
خص الخلاف» بتفضيل الأولى على الثانية » ونقل الاتفاق » على استواء الثالثة والرابعة. 


وشاع 

ويستحب أن يقرأ في الصبح » بطوال الفصل › ك ( الحجرات ) فالتا 
بقريب من الصبح . وف العصر والمشاء بأوساط الفصل . وفي المنرب › بقصاره» 
ويسن في صبح يوم الجمة » أن يقرأ في الأولى : (آلم تنزيل) وني الثانية : ( هل 
أتى ) كالما . وأما الأموم © فلا يقرأ السورة فا هر فيه الامام إذا سممه »> 
٠‏ بل يستمعه »> وإن كانت الصلاة سرية » أو جهرية » ولم يسمع الأموم قراءتنه 
لعده » أو صمّمه » قرأها على الأصح . 
ا السورة » ثم قرأ الفاتحة » لم تحسب السورة »على الذهب 
والتنصوص . وذكر إمام اراق »> والشيخ نصر المقدسي20© في الاعتداد ہا » 
وحبين . قال أصحابنا : والرأة لا تحبر بالقراة في موضم فيه رجال أجانب . فان 
كانت خالية » أو عندها نساء » أو رجال محارم » جبرت . وقي وجه : اسر 
مطلقا . وحيث قلنا : ته » فجرت » لا تطل صلاتها على الصحيح . واللنثى » 
كالمرأة . وأما نوافل النهار الطلقة » فبسرء فما قطعاً . وأما نوافل الليل » ققال 
صاحب د التتمة » : تحبر . وقال القاضى حسين » وصاحب « التبديب » : يتوسط 
نين الجبر والاسرار » وهو الاصح و ما إذا كان عنده مصلون © أو نيام 
هوش عليهم © فر . ويستى التراويح »© فيجبر فبا . وان شأ عم 
)١( ٠‏ كذا الاصل : أبو نصرء والصواب : أبو الفتح نمر بن إبراهم المقدسي » وقد تقدمت ترجته 
صفحة )٠١١(‏ وهو كذلك في مخطوطة الظاهرية « أبو الفتح نمر » . 


— ۹ 


زت 


ستحب للقازىء في الصلاة © وخارجها © إذا مر بان رحمة » أن يسأل 
الرحمة . أو با عذاب » أن ب حلي أو بآنة أسبيح » أن يسح . أو 
بكنة تمثل أن يتفكر . وإذا قرأ ( أليس ال بأحك الحا كين ) التين:م. قال : بلى» وأنا على 
ذلك من الشاهدن . وإذا قرأ( فأي حديث بعده يؤمنون ) اللأرسلات: .ه. قال : آمنا الله . 
والأموم > يفعل ذلك لقراءة الامام على الصحيح . 


ل 
في ال رکوع 


قله » أن فحن فت تنال راحتاه ركنتيه » ولو أراد وضعها علا » وهذا 
عند اعتدال الخلقة ؛ وسلامة اليدن والركتين E‏ اخس » وأخرج ركتيه » 
وهو مائل 600 منتصب » وصار بحبث أو مد يده لنالت راحتاه و کته 0 يكن 
ذاك ركوعاً » لأن نيلها لم محصل بلانحناء . قال إمام الحرمين : ولو مزج الانحناء 
بهذه الميئة الذ كورة » وكان التمكن من وضع الراحتين على الركبتين بها جيعاً » 
لم يكن ركوعاً أيضاً . ثم إن لم يقدر على الانحناء إلى الحد الذكور إلا عمين » 
أو إعتاد على ثي* » أو بأن ينحني على شقه »© لزمه ذلك »2 فان لم يقدر » انحى 
القدر اللمكن »> فان عجز > أومأ بطرفه عن قيام . 


. يقال: مثل بفتح الثاء : قام «متصبأًء كمثل بفم الثاء » مثولاً‎ )١( 


ا 0۰( د 


هذا بياذ ركوع القائم » وأما ركوع القاعد › فقد تقدم بيان أقله »وأ كله 
في فصل القيام . 

وتجب الطمأ نينة في الركوع . وأقلبا : أن يصبر حتى تستقر أعضاقه في هيئة 
الركوع » وينفصل هوبّه عن ارتفاعه منه . فاو جاوز حد أقل" الركوع » فزاد 
في الهوي” » ثم ارتفع > والحركات متصلة © لم تحصل الطمأنينة » ولا يقوم زادة 
الهوي” مقام الطمأننة . ويثترط أن لا يقصد بهوله غير الركوع . فلو قرأ في 
صلانه آنة سجدة » فهوى أيسجد لاتلاوة » ثم بدا له بعد ما بلغ حد الراكمين أن 
يدكع > لم يعتد بذاك عن الركوع »> بل تحب عليه أن يعود إلى القيام » ثم 
يكم . 

وأما أ كل الركوع » فأمران . 

أحدها : في الميئة . والثاني : في الذكر . أما الحيئة : فأن ينحني بحيث 
يستوي ظبره » وعنقه » وعدها كالصفيحة » وينصب ساقيه إلى الحقو © ولا يشي 
ر كبتيه > ويضع يده على ركبتيه » ويأخذها بها » ويفرق بين أصابعه حينئذ » 
وبوحبها نحو القلة » فان كانت إحدى يده مقطوعة » أو عليلة > فمل باللأخرى 
ماذ كرنا » فان لم يمكنه وضع على رتیه » أرسل) . وجاني الرجل مرفقيه 
عن جنبيه » ولا تحاني الرأة » ولا المتى . 

الأمر الثاني : الذكر : فستحب أن يكبر لاركوع » ويتدى* به في 
ابتداء اللهوي” . وهل عد التكير ؟ قولان . القدم : لاعده » بل ححذفه . 
والجديد المحيح : يستحب مده إلى تام الموي" » حتى لا يخاو جزء من صلاته 
عن ذكر . ويجري القولان في جرم تكبيرات الانتقالات » هل عدها إلى الركن 
امنتقل إلبه » أم لا؟. ويستحب أن برقم يديه إذا ابتداً التكير » وتقدمت 
صفة اأرفع . ويستحب أن يقول في ركوعه : سبحان ربي المظم » ثلاث مرات. 
امش ودا و وان ظ أ يقول بعده : اللبم لك 


— إ0 — 


ركمت › وبك آمنت» ولك أسلمت » خشع | لك] ممعي » وبصري » وخي » وعظمي » 
وعصي »وشعري » وششري » وما استقاكت به قدمي' له رب العالين . وهذا أتم الكال . 
ثم الزيادة على ثلاث تسبيحات » إِنا تستحب لهنفرد . وأما الإمام » فلا يزيد على 
ثلاث . وقيل : خمس » إلا أن برضى المأمومون بالتطويل » فيستوف الكل . 
وتكره قراءة القرآن في الركوع » والسجود . 

تمت : قال أصحابنا : يستحب أن لا يصل تكبيرة الر كوع » بآخر السورة. 
بل يسكت بنها سكتة لطيفة » ويبتدى* التكبير قاتا مع ابتداء رفم اليدن . 
فان ترك رفع اليدن حى فرغ من التكير » لم برف © وإن ذكر قبل فراغه » 
رفم » ولو كان أقطم الكفين » لم يلغ بيديه ركبتيه » اثلا يغير هيئة الركوع. 
ذكره الاوردي » وغيره . قالوا : وستحب رفم اليدن في تكيرة الاحرام » 
والركوع * والرفع منه » لكل مصل: قثم » وقاعد » ومضطجع » وموم ٠‏ 
ونص عليه في « الام » قال أصحابنا : وأقل ماتحصل به الذكر في الركوع © 


تسسحة وأحدة . واشأعل 


فلل 
فی اررعترال عى ال رکو ع 

وهو ركن » لكنه غير مقصود لنفسه » والاعتدال الواحب : أن يمود بعد 
ركوعه إلى الميئة التي كان علا قل ال ركوع » سواء صلى قاغا » أو قاعداً . 
فلو ركم عن قيام » فسقط في ر كوعه ¢ نظر » إن لم بطمئن في ركوعه » 
ازمه أن يعود إلى ال ركوع » ويطمان » ثم يستدل منه . وإن کان اطمأن » فيمتدل 
قايا ويسجد . ولو رفع الراكع رأسه » ثم سجد» وشك هل تم اعتداله ؟ 
وجب أن يمتدل قايا » ويميد السجود . 


— of — 


واعل أنه تحب الطمأنبنة في الاعتدال » كار كوع . وقال إمام الحرمين: 
في قلي من الطمأنبنة ف الاعتدال ثي* » وني كلام غيره ما يقتضي تردداً فها . 
والعروف الصواب وجوبها . وبحب أن لا يقصد بارتفاعه شتا آخر . فلو رأى في 
ركوعه حية © فرفع فزعاً منها “لم يعتد” به . وبحب أن لا يطول الاعتدال » فان 
وله » فني بطلان صلاته خلاف يذ كر في باب سجود ااسبوء إن شاء الله تمال . 
ويستحب عند الاعتدال » رفم اليدن حذو اانكبين » على ما تقدم من صفة الرفم؛ 
ويكون اتداء رفا » مع ابتداء رفع الرأس . فذا اعتدل قلا » حطم . 
ويستحب أن يقول في ارتفاعه للاعتدال : سمع الله لمن حمده . فاذا استوى قاءًا » 
قال : ربنا لك الجدء أو : ربنا ولك الجد مل* السموات > ومل* الأرض » ومر“ 
ماشئت من ئي" بعد . يستوي في استحباب هذين الذكرين ؛ الامام » والأموم » 
والمنفرد . ويستحب غير الامام وله إذا رضي القوم أن يزيد » فيقول : أهل 
الثناء واليد ؛ حق ماقال المبد » كانا اك عبد » لامانع لا أعطيت © ولا معطي 
لا منمت » ولا ينفع ذا الحد منك الحد . ويكره للاملم هذه الزيادة , إلا 
برضام . 
كلت : هكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب : حق ماقال المد » كلنا لك 
عبد . والذي في « صحيح مسل » وغيره من حكتب الحديث » أن رسول الل 
ا > كان يقول : أحق ما قال المد » وكلنا لك عبد . بزيادة ألف في «أحق» 
وواو في« وکلنا » وكلاها حسن . لكن ماثيت في الحديث » أول . 

قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى : ولو قال من ححمد الله : 
عم له » بدل : سم الله لمن حمده » أحزأه » ولكن الأول : سمع الله لمن حمده . 
قال الشافعي والأصحاب : يقول في الرفم : ربنا لك الجد . وإن شاء قال : 
اليم ربنا لك الجدء أو : لك الجد ربنا . والأول : أولى . قال صاحب « الحاوي »: 
کر الامام د عع الله ن حمده > ويسر ب: ريا لك المد . ويسر الأموم چ 


— Yow — 
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جميماً . ولو أتى بالركوع الواجب © فعرضت عة منمته الانتصاب » سجد ممن 
ركوعه » وسقط الاعتدال » لتعذره . فلو زالت العلة قل بلوغ جبيته الأرض » 
وحب أن ير تفع »> وينتصب قاعًاً “> ويعتدل © ثم يسحد »2 وإن زالت بعد وضع 
جبته على الأرض ءلم برجع إلى الاعتدال » بل سقط عنه . فان خالف » فماد 
إليه قبل تام سحوده » فان کان عالاً بتحرعه » بطلت صلاته » وإن کان حاهلاً » 
ل تطل . ويعود إلى السحود . قال صاحب التتمة » : ولو ترك الاعتدال عن 
الركوع »> واالسجود © في النافلة » فني صحتها وحبان » ناء على صلاتها مضطحماً 
مع قدرته على القيام . واشاعر 


| 
55 
فى اقوت 


وهو مستحب بعد الرفع من الركوع » في الركعة اللانية من الصبح . 
وكذلك الركمة الأخيرة من الور في النصف الآخير من شبر رمضان . ولفظه : 
« الابم اهدني فيمن هديت »© وعاقي فمن عافيت » وتولتي فيمن توليت» وارك لي 
فم أعطيت » وقي شر ما قضبت »© فانك تقضي > ولا يُقفضى عليك » وإنه لا يذل 
من واليت 4 "شاركت رشا وتعااليت »6 هدا هو الروي عن النى ما 0 وزاد 
العاماء فيه : م ولا يبعز من عاديت » قبل « تناركت وتعالبت » وبعده : و فلك المد 

ع مأ قضيت › أستنفرك ١‏ وأتوب إليك € 

)١(‏ عن الحسن بن علي بن أي طالب رضي الله عنها قال : علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسل 
كات أقولهن في الوتر : « الم اهدني فيمن هديت ... » الحديثء باللفظ الذي ذكره المصنفرحه الله . 
وقال رجه الله في « المجموع » (م/ هه :) : رواه أبو داود › والترمذي» والنائي » وغيرم باسناد 
صحيح, قال الترهذي : هذا حديث حسن» قال : ولا يعرف عن الني صلى الله عليه وآ له وسل في القنوت 
شيء أحسن من هذا . 0 1 


دا ا 8 00 3 
0 


ى 
a"‏ ف 6 01 75 5 | ج 
فلت : قال أصحابنا : لا باس هده الزبادة . وقال او حامد » واللندنيجى » 


وآخرون : مستحبة . واتفقوا على تغليط القاضي أبي الطيب » في إنكار « لا يمز من 
عاديت » وقد حاءن في رواءة ابي . وشاع 

فان کان إماماً > م بخص نفسه » بل يذكر بلفظ المع . وهل تسن الصلاة 
کی الني ويه بعده ؛ وجمان . الأصم : تسن . وهل تتعين هذه الكلمات في 
القنوت ؛ وجمان . أحدها : تتعين » ككلت التثبد . والصحيح الذي 
قطع به اجماهير : لاتتمين . وعلى هذا »لو قنت با جاء عن عمر رضي الله عنه ؛ 
كان O E‏ وحكي وجه عن أي علي بن أبي هررة : أنه لا يعنت في 
الح > وهذا غريب » وغلط . أما غير الصبح من الفرائض › ففها ثلاثة 
اتوالد نيوو :أنه رن لتو ننه برقت ال لق e IEEE‏ 


قنتوا . وإلا فلا » والثاني : يقنتون مطلقاً . والثالث : لا يقنتون مطلقاً . ثم 

مقتضى كلام الآ كثرين » أن الكلام » والملاف » في غير الصبح » إغا هو في الحواز . 
منم من يشعر إراده بالاستجاب . 

قلت : الأصح » استحبابه . وصرح به صاحب ه العدة » ونقله عن نص 
الشافعى ف 2 الإملاء » . واشراعز 
: 

ثم الامام في صلاة الصبح » هل تحبر بالقنوت ؟ وجبان . أصحها : الور . 
والثاني : لا » كالتشهد » والدعوات . وأما النفرد » فر به قطماً . ذحكر. 
اللغوي . وأما الأموم » فان قلنا : لا حير الامام > قنت . وإن قلنا: مجر » 
فالأصح أنه ومن » ولا دقنت . والثاني : يتحر ان التأمين » والمنوت : فعلى . 
الأصح : هل يؤمن في الميع ؟ وجبان . الأصح » يؤامن في القدر الذي هو 
دعاء . وأما ااثناء » فيشاركه فيه »أو يسكت . والقاني : يؤمّن في الجيع . 
فإن كان لا يسمع الامام لبعد » أو غيره وقلنا : لو مع لأمن » ناا وا 


. وهو قوله : « اللبم إنا ندتعينك ونستغفرك ... » الخ‎ )١( 
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أحدها : يقنت » والثاني : يؤمن » كالوجبين في قراءة السورة إذا لم يسمع الاما 
وأما غير الصبح إذا قنت فيا © فلراجح أنها لامع ريق كانت ا 
جبرية . ومقتضى إراده في« الوسيط » أنه يسر* في السرية » وف الحبرية الحلاف . 
وهل يسن رفع اليدن في القنوب » ومسح الوجه بها إذا فرغ ؟ فيه أوجه . 
أصحبا : يستحب الرفم » دون السح . والثاني : يستحجان . والثااث 
لا يستحان . 

يت : لايستحب مسح غير وجبه قطاً . بل نص جاعة على كراهته . ولو 
قنت بآية من القرآن ينوي بها القنوت . وقلنا : لا بتعين له لفظ »© فان تضمّتت 
الآنة دعاء » أو شههه » كان قنو ا . وإن 1 تتضمنه كانة ادن » و(تبت) فوحباك . 
حكاها في « الحاوي» الصحيح : لا يكون قنوتا . ولو قنت قبل الركوع » فان 
كان مالكياً رى ذلك › أجزأه . وإن کان شاف يا لايراه » ل بحس 


e 
( 
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الصحيح ¢ بل يعيده يمك الرفم من الركوع . وهل سحدد لأسيو ٤‏ وحبات . 


فصل 
في السعور 
هو ركن » وله أقلة » وأكل . أما أقله » ففيه مسائل . 
إحداها : حب أن يضم عل" الارئن عن اة > ما بقع عليه الاسم 
وف وجه 08 لا یکن يعض الحمبة . وهو شاذ م 1 ولا عزى” عن الحبة « 
انان ¢ وها جانا الحنبة ٠.‏ والصحيح ( أنه لا ؟في في وصح اة الامساس : 
ل جب أن يتحامل عل ER‏ سحوده بشثقل رأسه وعنقه » حى تستقر حسته . 


اوه 


فلو سجد على قطن © أو حشيش » أو شيء مشو مها » وحب أن يتخامل حتى 
نکس » ويظبر أثره على يد لو فرضت تحت ذلك الحشو”»فان لم يفملءلم مزه . 
وقال إمام الحرمين : عندي أنه يكني إرخاء رأسه » ولايقله . ولا حاجة إلى 
التحامل كيف فرض محل السجود . وهل بحب وضع اليدين والركتين والقدمين 
على موضع السحود ؟ قولان . أظبرها : لاحب . فان أوجناه »كفى وضم جزء من كل 
واحد منها . والاعتبار في اليد » يياطن الكف » وفي الرحلين » بطون الأصابع . وإذقلنا : 
لا. » اعتمد على ما شاء منها » ويرفم ما شاء . ولا يمكنه أن يسجد مع رفم 
الميع . هذا هو النالب » أو القطوع به . 

فلك : الأظهر : وحوب الوضع . قال الشيح أو حامد في تعليقه : إذا قلنا: 
لا حب وضمبا » فلو أمكنه أن يسحد على الحبة وحدها » أحزأه » وكذا قال 
صاحب د العدة »: لوالم يضع شيئا مها » أجزأه . 


ومن صور رفا كبا إذا رفم اأركبتين › والة 
الكفين » أو حرفم » فاأنه في رفعها . دااع 


دمين ¢ ووضع ظہر 


ولا يجب وضع الأنف على الأرض . 


الحبة مكشوفاً . وشاع 


وتحب أن سکف من الجبة ما بقع عليه الاسم » فيباشر به موطع السحود 8 
وإغا محصل الكشف إذا لم بحل بينه وبين موضع السجود حائل متصل به 
برتفع بارتفاعه » فلو سجد على طرف عمامته » أو ذيله التحرك محركته ءلم 
يصح . وإ / تحرك نح ركته قياماً وقعوداً ¢ ااه 5 


ولت : لو کان عل حېته حراحة ¢ فعصما م6 و سد ل المصانة ¢ اخ 


= ¥ — 
ولا إعادة عليه على الذهب 5 انه إذا سقطت الاعادة مع الاعاء للعذر فنا أول. 


واشرأع 

وإذا أوجبنا وضع الركتين والقدمين » لم حب كشفها قطماً » وإذا أوجشا 
وضع الكفين » لم يجب كشفها أيضاً على الأظبر . فاذا أوجناه » كفى كشف 
بعض, من كل واحد مها . 

المسألة الثانية : إذا وضع الحبة » وسار الأعضاء على الأرض » فله ثلاث 
صون: .. 

إحداها : أن يكون أعاليه أعلى من أسافله » بأن يصع رأسه على ارتفاع » 
فيصير رأسه أعلى من حقوه » فلا جزئه » اعدم اسم السجود » ک) لو أكب ء 
ومد رحليه . 

ااقانية : أن تكون الأسافل أعلى من الأعلي » ذبذه هيئة التنكيس » 
وهي الطلوبة » ومها كان المكان مستوياً » كان الحقو' أعلى . ولو كان موضع الرأس 
مرتفعاً » قليلاً » ققد ترتفع أسافله » وتحصل هذه الهيئة أيضاً . 

القالثة : أن تتساوى أعاليه وأسافله » لارتفاع موضع الجية » وعدم رفعه 
الأسافل » فالاصح : أا لا تحزىء . وإذا تعذرت الهيئة الطلوبة لمرض» أو غيره » 
فېل يلزمه وضع وسادة ونحوها» ليضع الحبة علها ؛ أم یکی إنهاء الرأس إلى الح 
المكن من غير وضع الببة على شي*؟ وجبان. أصحم) : عند النزالي : الوجوب . 
والأشبه بكلام الأ كثرن : الاكتفاء بانهاء الرأس . ولو عجز عن وضع الجية على 
الأرض > وقدر على وضعبا » على وسادة مع التكس » ازمه ذلك بلا خلاف . ولو 
عجز عن الانحناء » أشار بالرأس »© ثم بالطر'ف © على ما تقدم نظيره . 

المسألة الثالثة : حب الطمأ نننة في السجود » وجب أن لا يقصد وله غير 
النحود » فلو سقط إلى الأرض من الاعتدال قل قصد الهوي” ءلم بحسب » بل 


(OA —‏ الس 


نعود إلى الاعتدال ؛ وسحد منه . ولو هوى لسحد » فسقط عل الأرض ته » 
نظر » إن وضع جهته »على الأرض ية الاعماد » لم بحسب عن السجود » وإن لم 
تحدث هذه النية » حسب . ولو هوى ليسجد »2 فاط على نه » فاتقلل وأتى 
بصورة السحود » فان قصد السحود » اعتدة به » وإن قصد الاستقامة »لم 


ت 
يعلد به . 


تارق ب اإذافيند الامشقاقة 6 لل ر اھا أن میا انوا شرق 
ذلك عن السجود » فلا يجزئه قطما » وتطل صلاته © لأنه زاد فملاً لا زاد مثله 


2 


في الصلاة عامدأ . قله إمام الحرمين » وغيره . والثاني : أن يقصد الاستقامة »ولا 
يقصد صرفه عن اأسجود » بل يغفل عنه » فلا حزئه أيضاً على الصحي.ح النصوص» 
ولكن لا تطل صلاته » بل يكفيه أن بعتدل جالساً » ثم يسجد . ولا يازمه أن 
يقوم ليسجد من قيام على الظاهى » فلو قام » كان زائداً قياماً متعمداً » بطل 
صلاته . هذا بان الحالتين . ولو لم يقصد السجود »2 ولا الاستقامة » أجزأه ذلك 
عن السحود قطماً . والعجب من الامام اأرافمي » في كونه ترك استيفاء هذه الزيادة 
التي ألحنتبا “وال عم 


4 
وأما أ ككل السجود ؛ فالسئّة أن يكون أولما بقعم على الأرض من الساجد 
ركبتيه “ شم يديه » ثم أنفه » وحېته > وستدى”* الاحكير > مع ابتداء الهوي , 
وهل ده » أو تحذفه ؛ فيه القولان التقدمان . ولا يرفع اليد مع اكير هنا . 
وبستحب أن يقول في سجوده : « سبحان ربي الأعلى » ثلاث وهذا أدنى الكال. 
والأفضل أن يقول بعده : م الم لك سحدت »© وبك آمنت »> ولك أسفت » 


م 04 سل 


سحد دجي الذي خلقه وصواره ¢ وشق" “معه ولصره © حوله وقونه ؛ تارك الله 
ويستحب لامفرد » أن ېد في الدعاء في سحوده » وأن يضع کل ساحد » 
الأنفة مع الجية مكدوفاً » وأن يفرق بين ركبتيه . ورفع اأرجل مرفقيه عن 
حنسيه © وبطنه عن نذه 6 والرأة تفم بعضببا إلى بعض . وأن يضع الساحد 
يده على الأرض »© بإزاء منكبيه » وأصابعه ملتصق بعضها إلى بعض » مستطيلة إلى 
جة القبلة » وسنّة' أصابع اليدن » إذا كانت منشورة في جيع الصلاة » التفريج” 
القتصد » إلا في حالة السحود » فانه يلصقبا . 
تلت : وإلا في التشبد » فان الصحيح : أن أصابع السرى © تكون كبيئاتها 
في السحود . وكذا أصابعم في الحلوس بين السحدتين . والت عل 


ورفع الساجد ذراعيه عن الأرض » ولا يفترشها » وينصب القدمين » ويوجّه 
أصابمم) إلى القبلة » وإغا محصل توجبها » بالتحامل علما »> والاعتاد على بطونها . 
وقال في « البالة » الذي صححه الأثٌة : أن يضع أطراف الأصابع على الأرض من 
غير تحامل . والأول : أصح 1 
تمت : قال أصحابنا : ويستحي أن يفزق بين القدمين . قال القاضي أبوالطيب: 
قال أصحابنا : يكون ينها شبر. ويستحب أن يقول في سجوده : « سبو ح » قدوس 
رب اللائكة والروح » وأن يبرز قدميه من ذيله في السجود » ويحكشفه إذا لم 
يكن علا خف . ويكره أن بجمم في سجود » أو غيره من أحوال الصلاة 0 
شعره » أو ثيابه» لغير حاجة . وانا عم 


روشاع الحم 


س ۰ س 


فضمل 


فاذا فرغ من السجود » رفم فاعتدل جال بين السحدتين . وهذا 
الاعتدال » واجب . وبحب الطمأنينة فيه » وبحب أن لا يقصد بالرفع شيئاً آخر . 
ويذغي أن لا يطول الحاوس » وستحب أن يدفم ام ا و 
بجلس مفترشأ » على الشبور . وفي قول شاذ ذعيف : بلضجع قدميه » وبجلسعل 
صدورها . ويستحب أن يضع يديه على نخفذنه » قربأ من ركتيه © منشورتي 
الأصابع . ولو انعطفت أطرافها على الركبة » فلا بأس . ولو ركم على الأرض من 
جاني فخذيه » کان كإرسالما في القيام . 

ويستحب أن يقول في جلوسه :« الابم اغغرلي » وارحني واجبرني » وعافي » 


وارزقي 1 واهدني . 


فصل 

ثم يسجد السجدة الثانية » مثل الأولى » في واجاتها » ومندولاتها. وإذا 
رفم من السحدة الثانية » كبر . فان كانت سحدة لا يعقبها تشهد » فالذهب : أنه 
يمن أن بجلس عقبها جاسة لطيفة » تسمى : جلة الاستراحة . وفي قول: لا نس 
هذه الحلسة »> بل يقوم من السحود . وقيل : إن كان بالصلى ضعف لكر > 
أو غيره » حلس »2 وإلا فلا . فان قلنا : لا علس 5 تدأ التكير مع اشداء 
الرفغ »> وفرغ منه مع استوائه قايا . وإن قلنا: بجلس » فى التكبير > أوجه . 
أصحبا عند جور الأصحاب : أنه يرفم يكرأ » وعذده إلى أن سنوي قامأ 
ونخفف الجحلسة حتى لا خلو حزء من صلاته عن ذكر . والقاني بر غير 


عد 


مكبر » وستدىء بالتكبير حال > وعده إلى أن يقوم . والثالك : برقع فم مكيراً » 
وإذا جلس » ؛ قطعه » وقام بلا تكبير . ولا بجمع بين تنكيرتين »2 بلا خلاف . 
والستثّة في هذه الملسة : الافتراش . وسواء قام من الخلسة » أو من السحدة » 
يسن" أن يقوم ممتهدا بيديه من الأرض . 

لوطع ا في جاسة الاستراحة على وجبين . الصحيح : أا 
جلسة مستقلة يفصل بين الركمتين كالتشيد . والثاني : أنها من الركمة الثانية . 
قال القاضي أو الطيب » وغيره : يكره أن يقدم إحدى رجايه حال القيا 
ويعتمد علبها . وال عم 
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فصل 
في اتہر والجلوسى ل 


ها ضران . أحدها : أن يتما في آخر الصلاة . وها فرضان . واثاني : 
في أثنائها » وها سنتان © ثم لا يتمين للقمود هيئة للاحزاء» بل كيف قمد » 
أجزأه . لكن السنة في قعود آخر الصلاة » التورك . وني أثنائها» الافتراش .والافتراش: 
أن يع رجله البسرى » بحيث بلي ظبرها الأرض » وحاس علا » وينصب اليمى» 
ويضع أطراف أصابعها على الأرض متوجبة إلى القبلة . والتورثك : أن مخرج رجليه 
وها على هيئة الافتراش » من <هة عينه » ويمكّن وركه من الأرض وإذا جلس 
السوق في آخر صلاة الامام » فثلائة أوحه . المحيح النصوص الذي قطع به 
الجاهير : يفترش . والثاني : يتوركك . والثااث : إن كان جاوسه محل تشبسد 
امسوق © افترش » وإلا تورك » لن حاوسه بمحرد التابعة » فيتابع في اليئة . 
وإذا جلس من عليه سجود سبو في آخر صلاته» افترش على الصحيح » وتورك على 


س ۷ س 


الثاني . والسثة في التشبدن جيه : أن يضم يده اليسرى » على نذه اليسرى » 
واليمنى » على نذه اليمنى > ويشر أصابع البيرى »© وبحملبا قرية من طرف 
الركة » محيث يساوي رؤوسها الركبة .' وهل يفرجبا » أو يضمبا ؟ وجبان . 
الأشبر : بفرج تفرع مقتصداً » ولا يؤمى نالتفريج الفاحش في موضع ما. 
والثاني : يضما ليتوجه إلى القلة . 
رى : هذا الثاني » أصح . وقد نقل الشيخ أو حامد في تمليقهء 
اتفاق الأصحاب عليه . واتأعلم 
وأما اليد اليمنى © فضا على طرف الركبة الينى © ويقبض خنصرها » 

وبنصرها » ورسل السرّحة . وفيا يفمل بالامهام والوسطى ثلائة أقوال . 
أحدها : يقيض الوسطى مع المنصر والينصر © ويرسل الإهام مع الستّحة . 
والثاني : عالق بين الإهام والوسطى . وني كيفية التحليق » وجباك . أصحها : 
٠‏ حت بينم برأسيها . والثاني : بضع أغلة الوسطى بين عقدتي الإبهام . والقول اثالث » 
وهو الأظبر : أنه يقيضها آم . وف كيفية وضع الامهام على هذا » وحان . 
اتی ا ممست السّحة » كأنه عاقد ثلاثة وحمسين . والثاني : يضما على 
أصعه الوسطى » كأنه عاقد ثلائة وعشرن . وكيف فمل من هذه الحيئات © فقد 
أتى بالسنة . قاله ابن الصباغ > وغيره : وعلى الأقوال كلبا » يستحب أن يرفم 
مسحته في كلة الشبادة » إذا بلغ مزة : د إلا الله » وهل يحركبا عند الرقم ؟ 
وجبان . الأسح : لا ركا . ولنا وجه شاذ : أنه يشير بها في جميع التشبد . 

ترس : وإذا قلنا بالأصح : إنه لا ركبا فركباء لم تبطل صلاته على الصحيح . 
وتكره الاشارة بمسّحة السرى » حى لو كان أقطع اليمنى » لم يشر بمسبحة 
السرى » لأن سنا » البسط دايا . اتام 
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التشبد الذي بعقبه السلام » واجب » كا سبق » وتجب فيه الصلاة على الني ميض . 
وفي الصلاة على آل ااني م قولان . وقيل : وجبان . الصحيح لرن انا عة 
والثاني :واجبة . وهل تسن الصلاة على الني ميا في التشبد الأول ؟ قولان . أظبرها : 
تسن . وإلا » فعلى القولين في الصلاة على آل الني تف . وإذا قلنا : لا تسن 
الصلاة على الني صف في الأول » ولافي القنوت » فأتى ہا في أحدها » أو 
أوجنا الصلاة على الآل في الأخيرة » ولم نسنها في الأول » فأتى بها فيه » فقد 
نقل ركنا إلى غير موضعه . وف بطلان الصلاة بذلك > كلام بأني في باب سجود 
البو ٤‏ إن شاء الله تماق .. 

وآل الني r‏ : نو هاثم »> وبئو المطلب . نص عليه الشافعي رحمة . 
وف وجه : أنهم كل المسامين . 


بت 
في أ كل اشر » وأفر 

عل كله > فا رواه ابن عباس رضي الله عنها م التحيات »2 الماركات » 
الصاوات» الطييات لله ٍ سلام عليك أا الني ورحة الله وبركاته و وع 
عباد الله الصالين » أشبد أن لا إله إلا الله » وأشبد أن عمد رسول الله . 
هكذا رواه الشافمي » ورواه غيره « السلام عليك أا الني » « السلام علينا » 
وعلى عباد الله الصالحين » بالألف واللام "وى كلتك عدن رول أن سود أو 
بتشبّد عمر بن الخطاب رضي الله عنه » جاز . لكن الأول أفضل . 


بد 558 عب 


وتشہد أن مسعود ر التحيّات لله > والصلوات» والطسات ؛ السلام عليك ...» 
وذ کره كا تقدم . إلا ای ا شبد أن دا عبده ورسوله » . 

» «التحينّات لله » الزاكيات له » الطيات له الصلوات لله‎ 0 e 
: السلام عليك ...» وذكره كان مسعود . ولنا وجه: أن الأفضل» أن يقول‎ 
و اتات اللاركات الزاكيات » والصلوات والطيات ل ااسلام غلك بوه وذكرء‎ 
: ليكون جامماً لما كما . وقال جماعة من أصحابنا : يستحب أن يقول قبل التحيات‎ 
د اسم الله » وبالله » التحيات لله ». ويروى د بم الله خير الأسماء» والصحيح الذي‎ 
. عليه جماهيرم : أنه لا يقدم التسمية‎ 

وأما أقله » فنص الشافمي رحمه الله » وآ كثر الأصحاب رم الله » أنه : 
« التحيات لله »> سلام عليك آہا التي و رحمة الله وركاته » سلام علينا وعل 
عاد الله الصالحين » أشبد أن لا إله إلا اله » وأن عمداً رسوله » . هكذا نقلي 
العراقيون » والروياني » وكذا نقله البنوي . إلا أنه قال : «وأشد أن ممداً 
رسوله » . ونقله إن كج » والصيدلاني » وأسقطا كلة : د وبركاته » وقالا : « وأشبد 
أن جمدا رسول الله » . وقال إن سريج رحمه الله : أقله: م التحيات لله » سلام 
عليك أما الني » سلام على عباد الله المالمين » أشبد أن لا إله إلا الله > وأن 
مدا زسوله )> . وأشقط بعضهم : السلام الثاني . وقال بعضهم : «سلام عليك أبها 
الني » وعلى عباد الله الصالين » . وأسقط بعضهم : « الصالين ». واختاره الخليمي. 
قلت : وروي : « سلام عليك » ود سلام عاينا » . وروي : « السلام » بالألف واللام 
في » وهذا أكثر في رواات الحديث › وف كلام الشافمي : واتفق أ جانا على 
جواز الأمرن هنا ء بخلاف سلام التحلل . قلوا : والأفضل هنا » الألف واللا 
لكثرته » وزيادته » وموافقته سلام التحلل . اتتام 


— ۳۹۵ س 


و 


أقل الصلاة على الني ينان » أن يقول : « اللهم صل على عمد » أو « صلى 
الله على عمد » أو و صلى الله على رموه » . وفي وجه : يكني « صلى الله عليه » . 
وأقل الصلاة على الآل: أن يقول : ه وآله» وأكابا أن يقول : « الام سل على 
مد » وعلى آل مد ٠‏ كم صايت على إبراههم » وعلى آل إبرادم » وارك على 
عمد » وعلى آل عمد » كم باركت على إبراهم » وعلى آل إبراهم > إنك حميد 
محيد». ويستحب الدعاء بعد ذلك . وله أن يدعو يما شاء من أمر الدياء 
والآخرة ١‏ وأمور الآخرة أفضل . وعن ايخ أبي عد ۽ أنه كان يتردد في 
مثل : الهم ارزقي جاربة صفتها كذا » وعيل إلى النع » وأنه يطل الصلاة . 
والصواب الذي عليه المماهير جواز الجيع . لكن ماورد في الأخبار 
أحن من غيره. ومنه :« الهم اغفر لي ما قدمت © وماأخرت »© وماأسررت » 
وما أعلنت » وماأسرفت ‏ وفه أيضاً : « وما أعانت » مقدم على « ما اروت ت 
وَمَا أت أل به مني © أنت القدم > وأنت الؤخر » لا إلله إلا أنت». 
وأيضاً : « الهم [إني] أعوذ بك من عذاب النار » وعذاب القبر » وقتنة الحياء والمات » 
وفتنة السيح الدجال » . وأيضاً el»:‏ إني أعوذ بك من الأثم والثرم » . وأيضاً : 
« الهم إني طت نفسي ظل) كثيراً » ولا بغار الأنوب إلا أنت » فاغفر لي مغفرة 
من عندك »2 وارحمني إنك أنت الغفور الرحم » . 

ثم الصحيح الذي عليه اجبور » أن الاعاء مستحب للامام » وغيره . 
لكن الأفضل »2 أن يكون الدعاء أقل من التشبد والصلاة على ااني ولع » 
لأنه تبع لما . فان زادء لم يضر . إلا أن يكون إماماً » فيكره اللطويق 1 
والوجه الثاني : المستحب للامام »> أن لا يدعو » ويستحب امنفرد الاعاء . 


5 


ولا بأس بتطويله » هذا كله في التشهد الأخير . أما الأول : فيكره فيه الذعاء 
بل لا بريد على لفظ التشبد » إلا الصلاة على الني مي إذا قلنا : هي سنة 
فيه » وعلى الآل على وحه . 

لت : إطالة التشبد الأول مكروهة » کا ذكر . فلو طوله » لم تتطل صلاته » 


4 


لا جوز لمن عرف التشهد بالعرية » أن يمدل إلى ترجمته » فان عجز » أنى 
بترحمته . والصلاة على الني ن » وعلى الآل» إذا أوجناها » كالتشبد . و 
ماعدا الواجبات من الألفاظ الشروعة في الصلاة » إذا عجز عا العرمة 
شين ها ومو 

فأما الاعاء الأثور » ففيه ثلاثة أوجه . أصحبا : تجوز الترجة عنه اك 
لا حسن العربية » ولا يجوز لمن حسنها > فا ترحم › بطلت صلاته . والثاني : 
يجوز لمن أحسنها » ولنيره . والثالك : لا يجوز لواحد منها . ولا جوز أن مخترع 
دعوة بالعحمية يدعو بها قطماً . 317 سار الأذكار »> كالتشيد الاول > والقنوت » 
وتكبيرات الاتقالات › والتسبيحات » فأوجه . أحدها : يجوز أن يأتي بترجتها 
العاجز . والثاني : لا جوز . والثالث : برجم لا عبر بالسحود © دون غيره . 
ا : الأصح : الجوا ز للعاجز ٠.‏ ومنمه في القادر . ثم إذا قام من التشبد 


الأول > قام مكبر . وهل عده ؟ فيه القولان السابقان في فصل الرکوع م 
قال جہور أصحاينا : لايرفم يديه في هذا القيام . ولنا وجه : أنه يساحب رفم 


البدبن فيه » كا يستحب في الركوع »2 والرفم منه . وحكاه صاحب « الذب » 


ب ۹۷ — 


وغيره عن أبي بكر بن النذر » وأبي علي الطبري . وه ذا الوجه © هو 
الصحيح » أو الصواب . فقد ثبت ذلك في د صحييح الخاري » وغيره » عن 
رسول الله بل ٠‏ ونص عليه الشافمي رحمه الله . وقد أطنبت في إيضاحه في 
شرح د البذب » . 

وال أن في الصلاة اأراعية » اثنتين وعشرين تكيرة . وف الثلاثية » 


e‏ عشرة . وف الثنائية > إحدى عشرة . واتاعل 


فصل 
في السعوم 


قد تقدم أنه ركن . وأقله : السلام علي . واو قال : سلامك علي بالتنوين » 
اترا عل الأصح 5 
قلك : الأصح عند امور : لا جره 0 وهو النصوص . دااع 
ولو قال : علي السلام ؛ أحزأه على الذهب. ولا جزى*: سلام” عليك » 
ولا: سلاي le‏ > ولا سلام الله علي » ولا: سلام” علهم . وإ قال غ من ذلك 
متعمداً » بطلت صلاته . إلا قوله : اللام علبم . لأنه دعاك لفائب . وهل يجب 
أن يدوي لسلامه المروج من الصلاة ۹ وحبان 8 أصحبهما لا جب فان قانا 8 
عب م جب تين السلاة في ثية المروج > ولو عين غير ماهو فيه غمدا؛ 
(١)روى‏ البخاري فو « صحيحه » عن افع ؛ أن ان مر رضي الله عنما »كان إذا دخل الصلاة 
لبر ورفع يديه » وإذا ركع رفم يديهء وإذا قال : م الله لمن حده » رفم يديهءوإذا قام من الر كعتين 
رفع يديه 3 ورفم ابن عر ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسل . وروی أبو داود والترمذي 


وغيرهما عن ميد الساعدي وأبي قتادة وعلي في ودف ملاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسل« وإذا قام 
من الر كمتين كير ورفع يديه » وهو حديث صحيح . 


— ۳۹۸ 


بطات صلاته ©» وإن کان سبوا > سجد للسبو © وسام ثانيا . وإذا قلنا : 
لا جب نية الحروج »2 لا يضر الخطأ في التعيين . وإذا قلنا : بحب »2 فيحب أن 
توي مقا بالسلية الخو »> فان قدامها على السلام » أو سم بلا نية › بطلت 
شلات ول نوى قبل اللام المروج عنده » لم تبطل صلاته » لكن لا يكفيه › 
بل تحب النية مع السلام . وجب على المصلي © أن بوقع السلام في حالة القعود . 
أما أ كل السلام » فأن يقول : اللام le‏ ورحمة الله . ويسن تسليمه 
ثآنة » على الشبور . وف قول قدم : لايزيد على واحدة . وف قول قديم 
آخر : يسام غير الإمام واحدة . وكذا الإمام » إن قل القوم . ولا لغط 
عندم > وإلا » فتسليمتين . فاذا قلنا : يسام واحدة > جعلبا تلقاء وجه . وإن 
قلنا : تسليمتين > فاحداها عن عينه » والأخرى عن يساره . وستدى* بالسلام 
مستقل القملة > ثم لفت حيت ينقضي السلام مع تام الالتفات » ويلتفت حى 
رى من کل جانب خد الواحد » عل الصحيح . وقيل : خداه . ويستحب 
للامام » أن ينوي بالتسايمة الأولى > ااسلام على تمن على عينه من اللائكة » ومسامي 
الجن » والانس . وبالثانية » تمن على يساره منهم . وينوي الأموم مثل ذلك . 
ومختص شي“ آخر »> وهو أنه إن كان عن مين الإمام » نوى بالتسليمة الثانية » الرد 
على الامام > وإن كان عن يساره » ينويه الأول . وإ کان محاذياً له » نواه 
بأيها شاء » وبلأولى أفضل . ويستحب أن ينوي بض الأمومين » الرد على 
بعض . وأما النفرد » فينوي ما السلام » على تمن على جانبيه من اللانكة » ويستحب 
لكل مم > أن ينوي بالتسليمة الأول » الحروج من الصلاة » إذا لم نوجما . 
قلت : السنة : أن يكثر من ذكر الله تعال: عقب الصلاة » وقد جاءت في سان 
ما يستحب من الذكر » أحاديث كثيرة صحيحة . أوضحتها في كتاب و الأذكار » 
ويسن الاعاء بعد السلام » سراً > إلا أن يكون إماماً يريد تعلم الحاضرين الدعاء» 


فیحہر . قال أصحابنا : ويستحب إذا أراد أن يتنفل عقب الفريضة » أن ينتقل إلى 


٠. 


— ۹ — 

بنهء فان لم بكن > فإلى موضع آخر . وستحب إذا كان يبص لي وراءه 
نساه » أن يمكث في مصلاه حتى ينصرفن . وإذا أراد الانصراف »> فان كان . 
له حاجة عن بينه » أو عن يساره » انصرف إلى جة حاحته » وإن لم يكن 
حاجة © فجبة اليمين أفضل . وإذا سل الامام التسليمة الأولى »> فقد انقطمت 
متابمة الأموم » وهو بالميار » إن شاء سل في الال » وإن شاء استدام لحاوس 
للتءوذ » والدعاء » وأطال ذلك . ولو اقتصر الامام على تسليمة » استشحب 
للمأموم تسليمتان . ويستحب لامصلي ؛ الحشوع في صلاته » وأن يديم نظره إلى 
موضع سجوده . قال بعض أصحابنا : يحكره له تنميض عيايه . والختار : أنه 
لا يكره إن م خف ضرراً . وينني أن يدخل فما بنشاط © وفراغ قله من 


الشواغل . دناعم 


فصل 

من فانته صلاة فريضة » وحب قضاؤها ؛ ويذغي أن يقضسها على الفور »> 
فان آخرها »> ففيه كلام نذكره في الحج » إن شاء الله تعالى . فان قضى فائتة الايل 
لايل » حبر 2 وإن قضى فائتة النهار بالهار » أسر » وإن قضى فائتة النهار ليلا » 
أو عكس » فلاعشار وقت القضاء على الأصح . وعلى الثاني » دوقت الفوائت . 
مرت : صلاة الصح » وإن كانت نهارة ©» فبى في القضاء جبرية > ولوقتهاء 
> اليل في لمن 4 وإطلاقيم: غو عل هذا ٠.‏ .وتام 

وإستحب ٤‏ قضاء الصلوات 0 الترتب . ولا جب ف قضضات/ا 4 ولا بان 
فريضة الوقت »2 والمقضية . فان دخل وقت فريضة وتذكر فائتة » فان اتسع وقت 


الحاضرة » استحب البداءة بالفائتة » وإن ضاق » وجب تقديم الحاضرة . ولو 


۷۰ — 
تذكر الفائتة بعد شروعه في الحاضرة »© أتها » ضاق الوقت › أم اتسع » ثم يقضي 
الفائثة . ويستحب أن يعد الحاضرة بعدها . 

قلت : ولو شرع في الفائتة ممتقداً أن في الوقت سمة » فان ضيقه » وجب 
قطمها والشروع في الحاضرة على الصحيح »2 وعلى الثاذ : يجب إنمام الفائتة . ولو 
تذكر فاثتة وهناك جماعة يصاون في الحاضرة » والوقت متسع > الأولى أن يصلي 
الفائتة أولاً منفردا » لأن الترتيب تلف في وحوبه » والقضاء خلف الأداى مختلف 
في جوازه » فاستحب المروج من الللاف . ولو فاته صلوات لا يمرف قدرها » 
ويم أنها لا تقص عن عشر صلوات » ولاتزيد على عشرين » فوجبان. أحدها : 
بازمه الشر . وأصحها : الشرون . 

واعل أن الصلاة تشتمل على فرائض »© وسنن » كم سبق . ولما شروط 

سيأتي بيانها في اما » إن شاء الله تعالى . قال صاحب «١‏ البذيب » : شروط 
الصلاة قبل الشروع فا » خمسة : الطبارة عن الحدث والنحس » وستر العورة » 
واستقبال القبلة » وال بدخول الوقت بقينا أو ظا » بالاجتباد ونحوه . 
والحامس : العم بفرضية الصلاة ومعرفة أعمالما . قال : فان حل فرضية أصل 
الصلاة » أو عل أن بض الصلوات فريضة » لكن لم يما فرضية الصلاة الي 
شرع فيا » لم نصح صلاته . وحكذا إذا لم يعرف فرضية الوضوء . أما إذا عل 
فرضية الصلاة » ولم يلم أركائها » فله ثلاثة أحوال . أحدها : أن يعتقد جمينم 
أفمالما سنة . والثاني : أن يمتقد بعضها فرضاً » وبعضها سنة » ولا يعرف تمبيزها » 
فلا تصح صلاته قطماً . صرح به القاضي حسين » وصاحب « التتمة » و١‏ الهذيب » . 
الثالث : أن يعتقد جيم أفمالما فرضاً » فوجبان حكاها القاضي حسين » وصاحب 
« التهذيب » أحدها : لا تصح صلاته » لأنه ترك معرفة ذلك » وهي واحبة . 
وأحم) : تصح . وبه قطم صاحب « التتمة » لآنه ليس فيه أكثرمن أنه أدى سنة 
باعتقاد الفرض » وذلك لا يؤر . قال في ر التبذيب » : فان لم نصحم صلاته » 


۷ 


أ فى صحة وضوئه في هذه الصورة » وجبان . هكذا ذكروا هذه السائل ع 
ول يفرقوا بين العامي” وغيره . وقال النزالي في « الفتاوى » : اللاي الذي 
لا ميز فرائض صلاته من سلما » تصح صلاته شرط أن لا يقصد التنفل يما 
هو فرض . فان نوی التنفل به © لم سد به » فاذا غفل عن التفصيل © فنيّة 
الجلة في الابتداء كافية . هذا كلام النزالي » وهو الظاهى الذي يقتضيه ظواهي 
أحوال الصحابة رضي الله عم » ن بعدم . ولم ينقل عن الني ميك أنه ألزم 
الأعراب ذلك » ولا أمى بإعادة صلاة من لا يمل هذا . واأعط 


الات اسن 
في روط الهمزة و ا مربي و فیا 


وشروطبا ثمانية . 

أحدها : استقال القلة . 

والثاني : الم بدخول الوقت أو ظنه . وقد تقدم ذکرها في بها . 

الثااث : طبارة الحدث . وتقدم في كتاب «الطبارة» يان حصولما. 
فلو لم يكن متطبرأ عند إحراهه “لم تقد لا + عا ندا کن > 
أو ساهاً . وإن أحرم متطهرأ 5 ثم أحدث باختياره » بطلت صلاته » عمداً كان 
لدت او وا > عل بالصلاة » أم ذسها . وإن أحدث بنير اختياره » بأن 
سقه الحدث » بطلت طبارته بلا خلاف » وبطلت صلاته أيضا على الشبور الحديد» 
ولا تيطل على القدم » سواء كان الحدث أصثر » أو أكبر » بل يتطبر » وني 
على صلاته . فان كان حدثه في الركوع ملا » فقال الصيدلاني : حب أن يعود 
إلى الركوع . وقال إمام الحرمين: إن لم يكن اطمأن » وجب المود إلى الركوع . 
وإن كان اطمأن » فالظاه : أنه لا يعود إليه . ثم إذا ذهب من سبقه الحدث 
ليتوضأ ويني » ازمه أن يسعى في تقريب الزمان » وتقليل الأفمال بحسب الامكان» 


ع 101/1 سند 


ولس له بعد تطبره أن يعود إلى الموضع الذي كان فيه » إن قدر على الصلاة في 
أقرب منه » إلا أن يكوك إماما لم يستخلف » أو مأموما يقصد فضيلة الجاعة » 
فلم العود . وما لا يستغى عنه من الذهاب إلى الاء » واستقائه ووه » فلا بأس 
به + ولا يشترط فيه العدو » والبدار الحارج عن الاقتصاد . ويشترط أن لا تکام 
إلا إذا احتاج إليه في تحصيل الاء »> ولو أخرج تام الحدث الأول متعمداً > 
نم الناء على اللمنصوص في القدم » وبه قطع جور . وقال إمام المرمين » 
والغزالي : نع » ولو أحدث حدثاً آخر ؛ فني منعه البناء » وان . هذا كله 
تفريع القدم » هذا كله في صاحب « طبارة الرفاهية » . أما ااستحاضة ومن في 
معناها » فلا يضر حدثها القارث ولا الحادث على تفصيله ااسابق . 


2 

ما سوى الحدث من الأسباب الناقضة لاصلاة » إذا طرأ فبا © أبطلبا قطما 
إن كان اختياره» أو بنير اختياره » إذا نسب فيه إلى تقصير © كن مسح خفه» 
فانقضت مدته في الصلاة » أو دخل فها وهو يدافع الحدث ؛ ويل أنه لا يقدر 
على الماسك إلى فراغها . ولو تخرق خف الاسح » فالأصح : أنه على قولي سق 
الحدث . وقيل : تبطل قطماً . أما إذا طرأ مناقض » لا اختياره » ولا بتقصيرة» 
فان أزاله في الال » كن انكشفت عورته » فسترها في الحال » أو وقعت عليه 
نجاسة بابسة » فنفضها في الحال» أو ألقى ااثوب الذي وقعت عليه في الحال » فصلاته 
صحيحة . وإن ناها يده » أو كله » بطلت صلاته . وإن احتاج في إزالته إلى 
زفق يان ينجس ثوبه » أو بدنه نجاسة يجب غسلها . أو أبمدت الريح ثوبه › 
فعلى قولي س.ق الحدث . ولو خرج من جرحه دم متدفق © ولم بوث شرته » 

لم تطل صلاته . 


سر ل 


الشرط الرابع : طبارة النجس . النجاسة قمان . واقعة في مظنة العفو > 
وغيرها . 

أمان الؤاقية OE AEE NSE gE E‏ 
والكان . فان أصاب ثوبه نحاسة » وعرف موضهبا » فطريق إزااتا » الفسلى کا 
سبق . فلو قطم موقا أخزاة د ور اغا بدن اسل ومک 
ستر العورة بالظاهم منه » ولم ينقص من قيمته بالقطع أكثر من أجرة الثوب . 
وإن لم يعرف موضم اانحاسة من اللدن »© أو الأوب »© واحتمل وجودها في كل 
جزء » وجب غسل الخيع »ولا لمجزئة التحري . فاو شق الثوب نصفين » 
م يجزى* التحري فيا . ولو أصاب شيء رطب طرفا من هذا الوب » لم ينجحس 
الرطب » لأنا لا نتيقن ناسة ' موضع الإصابة . ولو غسل إحدى تصفيه في حال 
اتصاله » ثم غسل النصف الآخر » فهو كا لو تيقن نمجاسة الميع » وغسله 
هكذا . وفيه وحبان . أحدها : لا يطبر حتى ينسل النصفين دفعة واحدة . 
وأصحما : أنه إن غسل مع النصف الثاني القدر الذي يجاوره من الأول » طبر 
الكل . وإن اقتصر على النصفين » فقد طبر الطرفاكٍ » وبقي النتصف نحساً في 
صورة الىقين »؛ وعتناً فق العتورة ا نيوان عدن إا مركن منحصرن » 
أو مواضع 5 وأشكل عليه كأحد كه > فأدى احتهاده إلى نحاسة أحدها » فغسله » 
وصلى فيه »© لم نصح صلانه على الأصح . فلو فصل أحد الكين عن الثوب » 
صارا كااثوبين . فان غسل ماظنه نحساً > وصلى فيه » حاز . وإك صلى ف) ظنه 
طاهرا » حاز . وجري الوحبان فا إا "محرت ادى يديه 4 أو اجه أضاعة غ 
وغسل ماظن نحجاسته » وصلى . وفها أو اجتبد في لوين » وغسل اانجس » 
وصلى فيا معأ . لكن الأصح هناء الحواز . لاف الكين » لضعف أي 
الاحتاد في الثوب الواحد . ولو غسل أحد الكين بالاحتباد » وفصله غن الثوب» 


فجواز الصلاة فا لم شل عل اللاف :2 ول عل اتن ال ن لا خاد 


— (V4 — 


جازت الصلاة في كل واحد هنما وحده بلا خلاف . ولو اشته ثوبان » أو 
أثواب بعضها طاهر » وبعضها نجس » اجتبد کا سبق في الأواني . فان لم يظهر 
له شي » وأمكنه غسل واحد ليصلي فيه » ازمه ذلك » وإلا فهو كن لم جد 
إلا وبا نحسأ . ونذكره في الشرط الحامس إن شاء الله تعالى . 

قلت : ولنا وحه ©» أن يصلي الصلاة تلك في كل ثوب مرة . والصمحيح 
العروف : أنه يترك الثياب » ويصلي عريانا . وتحب الاعادة ٠‏ اشام 

ولو ظن طبارة أحد الثوبين » وصلى فيه » ثم تفير اجتباده » عمل مقتضى 

الاجتباد الثاني على الأصح » كالقبلة . 

فلت : ولا تحب إعادة واحدة من الصلاتین _ وكذا لو كثرت الثياب »> والصلوات_ 
بالاحتهاد الختلف » كم قانا في القبلة . ولو تلف أحد الثوبين الشتبين قل 
الاجتهاد » لم يصل في الآخر على الأسح . وان اعم 


و42 

ما لبسه الصلي » يجب أن يكون طاهراً » وأن لا يلاقي شلا نجسأ » سواء 
تحرك بحركته في قيامه وقعوده © أو لم يتحرك بعض أطرافه كذناءة المامة . فاو 
أصاب طرف العامة الذي لا يتحرك أرضأ نمسة » بطلت. صلاته . ولو ققض طرف 
حل »أو لوب » أو شده في يده » أو رجله » أو وسطه » وطرفه الآخر 
نجس ٠‏ أو متصل باانجاسة » ثثلاثة أوجه . أصحبا : تبطل صلاته . والثاني : 
لا تبطل . والثالث : إن كان الطرف نحا » أو متصلاً بعين النحاسة » بأن 
کان في عنق كلب » بطلت . وإن كان متصلاً بطاهر » وذلك الطاهر متصلاً 
بنجاسة » بأن شد في ساجور0©» أو خرقة » وها في عنق كلب » أو شدء في 


)١(‏ قال في « القاموس » : الساجور : خثبة تعلق في عنق الكلب .وسجره: شده به > كسوجره. 


ب ¥0 س 


عنق حار عليه حمل ٤س‏ »> لم تبطل . والأوجه جارية » سواء تمرك الطرف 
حركته » أم لا > كذا قله الور . وقطم به إمام الحرمين » والنزالي » ومن 
تابعها » بالبطلان إذا تحرك » وخصوا الحلاف » ما لا يتحرك . وقطم البغوي البطلان 
في صورة الشد » وخص الملاف بصورة القيض اليد. وقال أكثر الأصحاب : 
إن كان الكلب 0 » أو ميتاً » وطرف الحبل مشدود به » بطلت الصلاة قطماً . 
وإن كان كبيراً حي » بطلت على الأصح . وإن. كان الل مشدوداً في موضع 
طاهر من سفينة فبا نحاسة » فان كانت صفيرة تنجر جره »> فبي كالكلب . 
وإن كانت كبيرة »> لم بطل على الصحيح . يما لو شد في باب دار فا نجاسة » 
واتفقت الطوائف على أنه لو حمل رأس الحل تحت رحله » صحت صلاته في 


يسع الصسور . 


ر 

من انكر عظمه ؛ فجيره بعظم طاهر ٠.فلا‏ بأس . وإ جبره بعظم 
نجس » نظر » إن كان محتاحاً إلى الحبر ول يحد عظماً طاهراً يقوم مقامه © فهو 
معذور » وليس عليه نزعه . وإن لم صحتج إليه » أو وجد طاهراً يقوم مقامه » 
وجب نزعه إن لم مخف الهلاك » ولا تلف عضو › ولاشيثّا من الحذورات 
الذكورة في باب التيمم . فان ل يفمل »© أجيره السلطان © ولم نصح صلاته معه. 
ولا ممالاة بالا الذي بحده »ولا خاف منه . ولا فرق بين أن يكني اللحم » 
أو لا يكتسيه . ومال إمام الحرمين © إلى أنه إذا اكتى االحم © لم بحب المزع 
وإن کان لاخاف الملاك » وهو مدهب أبي حنيفة » ووحه شاذ لنا . وإذث خاف 
من النزع الملاك» أو مافي مناه » لم يجب النزع على الصحيح . وإذا أوجنا 

الروضة ج ١/‏ - ۱۸/۴ 


كبام — 


النزع » هات قله *لم ينزع على الصحيح النصوص » سواء استتر باللحم » أم 
لا . وقيل : إن استتر.» لم ينزع قطماً . وعلى الشاذ : يجب النزع . وقيل : 
إستحب . ومداواة اجرح بالدواء التحس »© وخياطته مخيط نجس » كالوصل بعظم 
نجس » فيجب الازع حيث تحب نزع المظم . وكذا وشیا من بدنه »وحمل فيه 
دمأ . وكذا لو وشم يده بالمظام » أو غيرها » فانه نجس عند الفرز. وفي تعليق الفراء» 
أنه يزال اوشم بالء ج . فان لم يمكن إلا بالجرح » لاتجرح › ولا إثم عليه بعد التوبة . 


م 


وصل الرأة شعرها بشەر نمس » أو بشعر آذمي > حرام قطماً » لا نه کرم 
الانتفاع بشيء منه » لكرامته » بل يدفن شعره » وغيره . وسواء في هذين » 
المزوكحة »© وغيرها . وأما الشعر الطاهر لنير الآدمي © فان لم تكن ذات زوج › 
ولا سيد » حرم الوصل به على الصحيح . وعلى الثاني : يكره . وإن كانت 
ذات زوج . أو سيد »© لائة أوجه . أصحبا : إن وصلت باذنه » جازء 
وإلا حرم . واثاني : بحرم مطلقاً . والثالك : لا حرم » ولا بكره مطلقاً . 
وأما تحمير. الوجنة » فان كانت خلية من الزوج » أو السيد » أو كان أحدها ». 
وفعلته بغير إذنه > فهو حرام » وان کان باذنه »> فحاز على امذهب . وقيل : 
وحہان » كالوصل . وأما الحضاب بالسواد » وتطريف الأصابع » فألقوه بالتحمير . 
قال إمام الحرمين : ويقرب منه تجميد الشءر. ولا بأس بتصفيف الطرر وتسوية 
الأصداغ20©. وأطلق الأصحاب القول باستحاب الحضشاب المناء لما بكل حال . 
وينغي أن تكون هذه الأمور » على تفصيل نذ كره في « فصل سان الاحرام » إن 
شاء الله تمال . وأما الوثم »> فحرام مطلقاً . والوشر : وهو تحديد طرف الأسنان 
وترقيقها » كالوصل بشعر طاهر . ظ 


)١(‏ ف الأصل : ولا بأس بتصفيف الطر ز وتسوية الأصداغ » والتصحيح من «شرح الوجيز» لرافعي. 


DRA د‎ 


يجب أن يكون ما بلاتي بدن الصلي » وثوبه » وتحته » وفوقه » وجوانه› 
طاهراً . فلو وقف حيث عسه في صلاته جدار » أو سقف نجس »2 بطلت صلاته . 
ولو صلى على إساط تحته نحاسة » أو على طرف منه نحاسة » أو على سرير قوائمه 
على نحاسة » لم يضر » سواء تحرك ذلك اوضع بحرحكته » أم لا. ولو نجس أحد 
البتين» واشتبه » تحرى » کاوین . وإن اشتبه مكان من بيت . أو بساط » ۾ 
بز التحري على الأصح . وعلى الثاني : جوز » كا لو اشتبه ذلك في الصحراء . 
ولو كان ما يلاي بدنه وشابه طامراً » وما حاذي صدره ©» أو بطنه › أو 
NES NO‏ 
بسط على النجاسة ثوباً مبلبل النسج » وصلى عليه »© فان حصلت ماسة النجاسة 
من الف رج » إطلت صلاته . وإن لم تحصل » وحصلت الحاذاة » فعلى الوحرين . 


رن 
في مواطى ورد السرع بالنري عى الصمرة فيا 
أحدها : الإ بلة » والجزرة . والهى في) لتحاسة الموضع . فلو فرش 
وا » أو بساطاً طاهراً » صحت صلاته ©» ولكن تكره بسب النحاسة تحته . 
الثاني : قارعة الطريق › انمي عنها معنباڭ . أحدها : غلية النحاسة » والثاني : 
اشتغال القلب بسبب مرور الناس . فان قلنا إلمنى الأول : جرى الي في 


حواد” الطرق ف البراري : وإن قلنا الثاني : فلا : وي ومحعة الصلاة 5 


— YA 


الشوارع مع غلة النجاسة » القولان التقدمان في باب الاجتهاد › تعارض 
الأصل > والظاهى . فان صححناها ٠‏ فالنبي للانزنه » وإلا > فللتحريم . فلو 
لط شيا طاھراً »> صحت الصلاة قطماأ » وتبقى الكراحة لشغل القلب . 

والثالث : بطن الوادي . والنهي عنه لاخوف السالب لالشوع » ببب سيل يتوقع . 
فان لم يتوقم سيل » فحتمل أن يقال : لا كراهة » وحتمل الكراهة اطلق ابي . 
لت : ايع الامام الرافعي » الغزالي 5 وإمام الحرمين في إشات الي عن 
الصلاة ف بطون الأودية مطلقاً ¢ و بجىء في هذا أي أصلاً . والحديث الذي 
جاء فيه ذكر المواطن السبعة » ليس فيه الوادي » بل فيه المقبرة بدلا منه . ولم 
صب من ذكر الوادي » وحذف القبرة . والحديث هر أصله ضعبف » ضعفة 
الترمدي وغيره ٠.‏ وإغا الصواب ¢ مادکره الشافمي رجه الله » فانه یکره الصلاة 
يواد خاس.... .وهو الذي ام [إفيه] ررد اد و اومن منه عن البح ى 
فاتت . وقال : «إخرجوا بنا من هذا الوادي6©20» وصلى خل رجه . اناعم 

الرابع : الخام . قيل : سبب النهبي »> كثرة النجاسة » والوسخ . وقيل : 
لأنه مأوى الشيطان . وفي السلخ » وجبان . إن قلنا بالبب الأول »لم يكره » وإلا 
كره » وهو الأصح . وتصح الصلاة بكل حال » في السلخ » والجام إذا حلم بطبارته . 

الحامس : ظبر الكمة وسسيق تفصيله في باب الاستقال . 

السادس : أعطان الابل . وفسره الشافمي رحمه الله بالواضع التي تنحى اليها 
الابل الشاربة » لشرب غيرها . فاذا احتمءت » سيقت » فتكره الصلاة في أعطان 
الإبل » ولا تكره في مراح الننم » وهو : مأواها ليلا . وقد يتصور في الم 
مثل عطن الابل . وحكه حم مراحبا . وحم مأوى الابل ايلآ » حم عطنبا . 
لكن الكراهية في المطن » أشد . ومتى صلى في المطن »© أو الراح » ونجس 


)١(‏ رواه مل عن أي هرة رضي الله عنه » أن رسول الله صلى الله عليه وآ له وسل قال : « اخرجوا 
من هذا الوادي فان فيه شيطاناً » . 


— N د‎ 


الول » أو العر » أو غيرها » | تصح صلاته » وإلا صحت مع افتراقم) في الكراهة . 

السابع : المقبرة . وتكره الصلاة فيا بكل حال . ثم إن كانت غير 
منبوشة » أو بسط عليها طاهراً » صحت صلاته . وإن عل أن موضع صلاته 
منبوش 4 لم تصح . وإن شك في نبشه » صحت على الأظبر . ويكره استقال 
القير في الصلاة . 6# 

القسم الثاني : النجاسة الواقمة في مظنة المفو . وهو أضرب . 

الأول : الآثر الباق على محل الاستنجاء بعد الحجر © يعفى عنه مع نجاسته . 
فلو لاقى ماءَ قليلاً » نجسه . ولو حمله مصل بطلت صلاته على الأصح . وجري 
الوجبان فا إذا حمل من على ثوبه نحاسة معفو عنها . ويقرب منباء الوجبان فا لو 
عرق »© وتلوث بمحل النجو غيره . لكن الأصم هنا » العفو »لمر الاحتراز . 
مخلاف حمل غيره . ولو حمل حيواناً لا نحاسة عليه » صحت صلاته . وإتف 
تنحس منفده بالخارج 4 فو حا الأصح عت إمام الحرمين ¢ اللقطوع به ف 
» التتمة € .6 لا تصح صلاته . والاصح عند النزالي : صحبها . 
تمت : الأول : أسح . واتاعر 

1 

ولو وقع هذا الحيوان في ماء قليل» أو مائع آخرء وخرج حيا »> لم ينجسه 
عل الأصح » للمشقة في صمانة الا والائع . ولو حمل وضة جنار حشوها دما » 
وظاهرها طاهر » أو حمل عنقودا استحال باطن حباته خمرأ » ولا رشح على 
ظاهرها © لم تصح صلاته على الأصح . وجري الوجمان في كل استتار خلقي . 
وأو حمل قارورة مصممة الرأس رصاص »© أو وه ¢ وفمبا نحاسة 2 لم تصح 
صلاته على الصحيح . ولو صممما مخرقة » بطلت صلاته قطما . ولو صممبا إشمع › 
قيل : إنه كالرصاص . وقيل : كالمرقة . ولو حمل حيواناً مذبوحاً بعد غسل 


| 


الدم وغيره عن موتح اذبح وغيره ¢ م ا قطماً . 


— ۰ — 


الغعرب الثاني : طين الشوارع . فتارة يعم نجاسته » وثارة يظنها » وثارة 
لا يكبا » ولا يظنبا . فالثالث : لا يضر . والظنون فيه »© القولان السابقان في 
بإب الاحتهاد . والنجحس »© يعفى قليله » دون كثيره . والقليل : ما يتمذر 
الاحتراز منه . والرجوع فيه إلى المادة . ويختلف بالوقت »2 وبموضمه في الدن. 
وذكر الأمْة له تقريا © فقالوا : القليل » مالا ينسب صاحه إلى سقطة » أو 
كبوة » أو قلة تحفظ . فان نسب › فكثيرة . ولو أصاب أسفل اللحف › أو النمعل 
نحاسة » فدلكه بالأرض حتى ذديت أجزاؤها » فق صحة صلاته فيه قولان . 
الحديد الأظير : لا يصح مطلقاً . والقديم : يصح 01 . أحدها : أن يكون 
انجاسة جرم يلتصق به . أما الول ونحوه » فلا يكني دلكه حال . والثاني : 
أن بدلكه في حال الحفاف > وما دام رطا لا يكني الدلك قطاً » وااثالث : أن 
يكون حصول النحاسة بالثي من غير تعمد . فاو تعمد تلطيخ الحف بها > 
وحب الفسل قطماً . والقولان جاريان فم أصاب أسفل الف وأطرافه من 
طين الشوارع ل المتيقن النحاسة ‏ الكثير الذي لا يعفى عنه وسار النجاسة 
الغالة في الطرق » كالروث » وغيره . 

الضرب الثالث : دم البراغيث . بعفى عن قليله في الثوب » والدن . 
وفي كثيره » وجبان . أصحها : العفو . وجري الوجبان » في دم القمل » والبعوض » 
وما أشيه ذلك » وفي ونم الاب » وبول اهفاش . ولو كان قليلآً فعرق ©» 
وانتشر اللطخ بسبه »2 فعلى الوحبين . وي ضط القليل › والكثير » خلاف . 
فني قول قدم : القليل : قدر دينار . ويي قديم آخر : مادون الكف . وعلى 
الحديد » وحان . أحدها : الكثير : مايظبر للناظر من غير تأمل وإمعارن 
طلب . والقليل » دونه . وأصحهما : الرجو ع إلى المادة » ثما يقم التلطع به غالا » 
ويسر الاحتراز عنه » فقليل . فعلى الأول : لاختلف ذلك باختلاف الأأوقات › 
واللاد . وعلى الثاني : وجبان . أحدها : بمتبر الوسط المتدل > ولا يعتبر من 


خت :يم ات 


الأوقات » واللاد . وعل الثاني : وجبان . أحدما : ينتير الوسط المتدل » ولا 
يستبر من الأوقات والبلادما يندر ذلك فيه أو يتفاحش > وأصحها : ختلف باختلاف 
الاوقات والبلاد » ويحتهد المصلي هل هو قليل م ڪئير 


الضرب الرابع : دم اللثرات 2( وقيحها 2( وصديدها 7 كدم البراغيث ١‏ 
فيعفى عن قليله قطماً ؛ وعن كثيره على الأصح ولو عصر رة 04 فحرج ما فہا» 
عنى عنه على الأصح . ولو اتا دم غيره » من آدمي © أو هيمة © أو غيرها» 
فان كان كثيراً » فلا عفو . وإن كان قليلاً » فقولان . وقيل : وحان . 
أظمرها : العفو . ولو أصابه شيء من دم نفسه © لا من الثرات » بل من 
الاماميل والقروح » وموضع الفصد والح<امة » فوحبان . أحدها وهو مقتفى 
كلام الأكثرين : أنه كدم الثرات . والثاني : وهو الأولى » واختاره القاضي 
ان كج » والشيخ أو مد » وإمام الحرمين : أنه لا يلتحق بدم الثرات . بل إن 
کان عا يدوم مثلبا غالا 4 فبي كدم الاستحاضة . وسيق حكه في باب ایض . 
وإن کان مما لا يدوم غالا “> فهو كدم الأحني > لا يعفى عن حكثير. وي 
قليله الحلاف . 
ل 5 الأصح : أنه کدم الثرات . اتام 

وحم القيح > والصديد » 5 الدم ٤‏ جميع ماذ كرناه . وأما القروح » 
والتفاطات20 فان كان له رانحة كريية » فهو نجس » وإلا فطربقان . أحدها : 
القطم بالطبارة . والثاني : على قولين . 
تت : الاهب › طبارته . واشاعل 


. يقال : نفطت يده : قرحت » أو تجمع فيبا بين الجلد واللحم ماء بسب العمل‎ )١( 


مح )ا سه 


الضرب الامس : إذا صلى وعلى ثوبه » أو بدنه » أو موضع صلاته نجاسة غير 
معفو عنها» وهو لا يدري » فان لم يكن علا » وحت الاعادة على الاظر . وإن 
علا ثم نسييا» وجبت قطماأ . وقيل : على القولين . وإذا أوجنا الاعادة » وحمت 
إعادة "كل صلاة تيقن أنه صلاها مع النجاسة . وإذا احتمل أنها حدثت بمد ما مبلى » 
فلا شيء عليه . 

الفعرب السادس : في أنواع متفرقة ‏ منها : النجاسة التي تستصحبا الستجاضة » 
وسلس الول . ومنا إذا كان على جرحه دم كثير مخاف من إزالته . ومنها ء 
إذا تلطع سلاحه بالدم في صلاة شدة الحوف . ومنها : الشغر الذي يتتف ولا يخاو 
عنه ثوبه وبدنه » وحكه » 5 دم البراغيث . ومنها : القدر الذي لا يد ركه 
الطرف من الول » وار > وغير الدم. وفيه خلاف تقدم في أول « كتاب 
الطبارة » . 
وق ب :ذا 6ن كل کک کی يتلل ا و 
غسله » صلى به > ووجبت الاعادة على الحديد الأظهر > اتام 

الشسرط اللامس : : ستر المورة . وجب في غير الصلاة في غير الحلوة » وفي 
الملوة أيضاً على الأصح . وهو شرط لصحة الصلاة في الخحلوة » وغيرها . فان 
ركه مع القدرة » بطلت . 
تلت : ولو صلى في سترة » ثم عل بعد الفراغ أنه كان فيا خرق تين 
منه العورة » وحبت إعادة الصلاة على الذهب » سواء كان علمبا» ثم نسہا » 
أم لم يكن علبا . وهو شبيه يمن عل النجاسة بعد الفراغ . ولو احتمل حدوث 
الحرق بعد السلام » فلا إعادة قطماً . وجوز كشف العورة في الحاوة » في غير 
صلاة لعا واشرأعل 


وعورة الرحل » حرا كان » أو عدا : ما بين السرة وال ر كة على الصحيح . 


— A — 


وفي وحه : الركبة » والسرة » عورة . وفي وجه : الركبة عورة » دوٺ 
السرة . وي وحه شاذ منكر قاله اللاسطخري : ب عورة الر حل ¢ القيل 


ا 


والدر فقط . 


4 


رتك : لنا وحه عدف عقون + أن السرة عورة دون الركىة . وأشاعر 


وأما الرأة » فان كانت حرة » فجميع بدنها عورة» إلا الوجه والحكنين . 
ظبرها » وبطنهاء إلى الكوعين . ولنا قول » وقيل وجه : أن باطن قدمها ليس 
بعورة . وقال الزني : ليس القدمان بعورة . وإن كانت أمة »2 أو مكاتة » 
أو مستولدة » أو مدرة › أو بمضها رقيقاً » ففبا ثلاثة أوجه . أصحبا : عورتها 
كنورة الريفل .. والثاق”: كتؤرة رة © إلا راسا فاده لنت فتؤورة: + الماك :+ 
ماينكشف في حال خدمتها » وتصرفها » كالرأس » والرقة » والساعد» وطرف 
الساق » فيس بمورة . وما عداه عورة . وأما المشى الشكل › فان كان رقيقاً , 
وقلنا : عورة الأمة كمورة الرحل » فلا بازمه أن يستر إلا مابين السرة» والركة . 
وإن كان حراً أورقيقاً » وقلنا: عورة الأمة أكثر من عورة الرجل » وجب ستر 
الزيادة على عورة الرجل أيضا » لاحتال الأنوثة . فلو خالف »© فل يست إلا مابين 
السرة والركبة » قبل تصح صلاته ؟. وحباك . 
تت :أصحها: لاتصح. لأن الستر شرط . وشككنا في حصوله . واا عر 


حا غ۸ سد 


س 
في صم السرم والس 


وجب سثر العورة > ما حول بين الناظر ولون البشرة » فلا يكني الوب 
الرقيق الذي يشاهد من ورائه سواد الشرة وبياضها » ولا الفليظ البلبل النسج 
الذي يظهر بعض العورة من فرآجه . ولو ستر اللون » ووصف حجم الشرة » 
فلا بأس . ولو وقف في ماء MES‏ ة لتراك 
الماء . فان انفمس إلى عنقه © ومنمت الحضرة رؤية لون الشرة » صحت صلانه . 
ولو صلى في ماء كدر » صحت على الأصح . وصورة الصلاة في الاء» أن يتمكن من 
الركوع والسحود» أو يصلي على جنازة . ولو طن عورته » فاستتر اللون » أحزاء 
عل الصحيح الذي قطع به الخاهير » سواء وجد ثوباً أم لا . وعلى هذا » أو لم 
جد وبا ونحوه » وأمكنه التطين » وجب على الأصح . 
وأما صفة الستر » فقالالأسحاب : الستر يمتبر من فوق » ومن الجوانب » 
ولا يعتبر الذيل والإزار. حى لو صلى في قيص متسع الذيل » وكان على طرف سطح 
رى عورته تمن نظر إليه من أسفل » جاز »كذا قله الأصحاب . وتوقف في صورة 
السطح إمام الحرمين ‏ والشائي . ولو صلى في قيص واسع الحيب» ترى عورته من 
الأعلى في الاكوع »> أو السحود > وغيرها من أحوال الصلاة » لم تصح صلاته . 
وطريقه © أن زر" جيه » أو يشدوسطه » أو يستر موضع الميب شي* يلقيه على 
عاتقيه » أو نحو ذلك . وكذا لو لم يكن واسع الحيب» لكن كان على صدر القميص 
أو ظبره خرق يدو منه المورة © فلا بد من شي" ما ذكرناه . ولو کان الحيب 
بحيث ترى العورة منه في الركوع » والسجود » ولكن ينع منها يته » أو شعر 
رأسه » صحت صلاته علي الأصح . م لو كان على إز زاره ثقب » فجمع عليه 


TAO —‏ سس 


الثوب بيده © فلو ستر الثفب بيده > فملى الوجبين في ااحية . ولو كان القميض 
بحيث يظهر منه العورة عند الركوع »> ولا يظبر في القيام » فېل ننعقد صلاته ؟ 
ثم إذا ركع » تبطلء أم لاتنمقد أصلاً ؟ فيه هذان الوجبان . وفائدة الملاف » فيا 
لو اقندى به غيره قبل الركوع » وفها لو ألقى ثوب على عاتقه قبل الركوع . 
واعل أنه يشترط في الساتر » أن يشمل المستور » إما بالللس كالثوب والحإر » وإما 
بغبره » كالتطين . فأما الفسطاط الضيق ونحوه © فلا عبرة به © لأنه لايعد مشتملاً 
عليه . ولو وقف في جب »2 وصلى على جنازة © فان كان واسع الرأس تظور منه 
المورة »لم تجز . وإن كان ضيى الرأس »© فقال في « التمة » : تجوز . ومنم 
من قال 4 لصوي 
قلت : الأصح : الحواز . ولو حفر في الأرض حفرة »> ووقف فيا لصلاة 
الحنازة » إن رد الثراب محيث ستر العورة » جاز »© وإلا فكالحب . ولو سستر 


بزجاج رى منه لون الشرة »لم يصح . 0 


رخ 

إذا لم يحد المصلي مايستر المورة» صلى' عارياً » وتقدم في آخر باب « ااتيهم » 
كيفية صلاته والقضاء . ولو حضر جع من العراة » فليم أن يصلوا جماعة . ويقف 
إمامهم وسطهم » كحاعة النساء. وهل يسن للعراة المجاعة “م الاصح الاولى 
أن يصلوا فرادى ؟ قولان : القدم : الانفراد أفضل . والحديد : الجاعة أفضل . 
قلت :هكذا حكى ماعة عن الحديد . والختار ماحكاه الحققوك عرن 
الحديد : أن الماعة والانفراد سواء . وصورة السألة إذا كانوا صحيث يتأ نظر 
بعصم إلى بعض » فلو كانوا عمياً » أو في ظلمة » استحبت لهم الجاعة بلا خلاف . 


دا تأعلم 


ع كلمع لس 


ولو كان فهم لاس ام » ووقفوا خلفه صفاً واحدا . فان خالفوا » فام 
غار » واقتدى به اللاس » جاز . وأو اجتمع رحال ونساء »لم يصلوا معأ لا في صف» 
ولا في صفين . بل يصلي الرجال » وتكون النساء جالسات خلفهم © مستدبرات 


فزع 


إذا وحد اللصلي مایستر بعض العورة ¢ ازمه ستر المكن بلا خلاف . فاك 

کان ا یک السوأئين دا ا ولا يدل إلى غيرها ف ل 5 
أحدها فقط » فثلائة أوجه . الصحيح النصوص : أنه يستر القبل » رجلا کان 
أو امرأة . والثاني : الابر . والثالث : يتخير . 


رت : ولا وحه ذكره القاضي حسين : أن الرأة تسثر القئل » والرحل الدر 


داشَاعر 
أما لحن المشكل » فان وحد مايستر قليه ودره » ستر . فان لم بحد إلا 
مافتز واعدا »ونا + سر القل ع سير آي قلي شاء.. .والأول. أن سير 
آلة الرجال » إن كان هناك امرأة . وآلة النساء » إن كان هناك رجال . ثم 
ماذ كرناه من تقدم السوأتين » أو إحداها على الفخذ وغيره » ومن تقدحم إحدى 
السوأتين على الأخرى : هل هو على الاستحباب ؛ أم على الاشتراط . وجبان 
أصح : الثاني . وهو مقتضى كلام الاكثرين . 


— ۸۷ 


زں 


لو كانت أمة تصلي مكشوفة الرأس » فمتقت خلال الصلاة »© فان لم تدر 
على السترة »مضت في صلاتها كالماحز . فان كانت قادرة على السكرة © ولي تشعر 
بقدرتها عليها © أو لم تشعر بالعتق حتى فرغت من الصلاة » ف وجوب الاعادة » 
القولان فيمن صلى النحاسة جاهلاً . وقيل : حب قطما . وإن عامت السترة 
والسّق » فان کان اجار قرياً » فطرحته على رأسبا »أو طرحه غيرها » مضت في 
صلاتها . وإن كان بسدا » أو احتاحت في الستر إلى أفمال كثيرة » ومضى مدة في 
التكشف »2 ففيه القولان في سبق الحدث . فان قلنا «القدحم : إنها تبني © فلا 
السمي في طلب الساتر » كما تسى في طلب الاء . وإن وقفت حتى أتيت به > 
نظر » إن وصلبا في الدة التي كانت تصله لو سمت »2 » فلا بأس » وإن زادت» 
فوجبان . الأسح : لا جوز » وتطل صلاتها . وينبني أن يطّرد ه_ذا الملان 
وااتفصيل في طلب الاء عند سبق الحدث »> وإن لم يذكروه هناك . ولو دخل 
الماري في الصلاة » ثم وحد السثرة في خلالها » فحكه ماذكرناء في م الأمة» 
تمق وهي واحدة لأسترة . 
تقلت : إذا كانت السثرة قرية © إلا أنه لا عمكن تناولما إلا باستدبار القبلة » 
بطلت صلاتها إذا لم ناولا غيرها » قله في ر الشامل ».ولو قال لأته : إن 
صليت علاة صحيحة » فأنت حرة قلبا» فصلت كاشفة الرأس عاجزة »> صحت» 


وعتقت . أو قادرة » صحت » ولا عتق للدور . واشأعلم 


- FAA ~ 


في صائل منتورة 


لس للعاري أخذ اأثوب من مالکه ا فلو وهبه له ٤‏ لم بلزمه قوله عل 
المحيح . وف وجه : بلزمه قوله للصلاة فيه . ثم له رده على الواهب قهراً . 
وي رحه : بازمه قوله > ولس له اأرد . وأو أعاره »> ازمه قبوله . فان لم يقل › 
وصلى عارياً » لم تصح صلاته . 
قلت : ولنا وجه شاذ : أنه لامجب قول المارمة . والشاعم 
ولو بإعه » أو أحره > فهو كنيع الاء . وقد ذكرناه في التيهم . وإقراض 
الثوب » كاقراض الثمن . ولو احتاج إلى شراء الثوب » والاء » ولم يقدر إلا على 
فالرأة أولى من الخنثى » والخنثى أولى من الرجل . وإذا لم بحد إلا ثوب جآ » 
ولم جد ما نله به » فقولان . أظبرها : يصلي عارياً بلا إعادة . والثاني : يصلي 
فيه ونتجب الاعادة . ولول جد إلا توب حرير » فالأصح :. أنه يصلي فيه 4 لآنه 
ياح لالحاحة . 
قلت : وجب لبسه لستر المورة عن الأبسار بلا خلاف . وكذاك بحب 
لش الثوب النجس › لاستر عا . وف الحلوة » إذا أوجبنا الستر فيا . 
واشاعل 
و ةتحب أن يصلي الرجل في أحسن ما حده من تابه . ويسم . ويتقمئّص » 
ويرتدي . فان اقتصر على ثوبين » فالأفضل قيص ورداء » أو قيص وسراويل . 


— 4 — 


فان اقتصر على واحد » فالقميص أولى .ثم" الإزار » ثم السراويل » ثم الثوب الواحد 
إن کان واسماً »> التحف به وخالنف بين طرفيه . وإن کان ضيقاً » عقده 
فوق سره ٠+‏ وجمل على عاتقة. شا ويستحب آن تصلق الرأة في قيض ساب 0©؛ 
وخمار © وتتخذ جلاباً كثيفاً فوق ثياها بتحافی عنها » ولا ين ححم اعا 
م جد العاري إلا ثوب لذيره » حرم عليه يسه ٠‏ بل يصلي عارياً 
ولا يعيد. ولو ۾ بجد سكرة » ووجد چا عكنه عمل سترة منه »لزمه ذلك . 
ولو کان وسا 8 موضع نس » وممه ثوب لا يكني المورة » وسثر ااأنحاسة » 
فقولان . أظبرها : يسطه على النحاسة »© ويصلي عارباً » ولا إعادة . والثاني : 
يصلي فيه على التحاسة » ويعيد . وأو كان معه ثوب »> فأتلفه » أو خرقه بعد 
دخول الوقت لذير حاجة » عصى »© ويصلي عارياً . وفي الإعادة » الوجباك فيمن 
أراق الماء في الوقت سفباً وصلى بالتيمم . ویکره أن يصلي في ثوب فيه صور © 
وبکر أن لصي الرخل ما ٤‏ والراة متنقه »> وان يفطي فاه إلا أن يثاءب » 
فان السنة حينئذ » أن لضع يده على فه . وبكره أن يشتمل المماء © وأن يشتمل 
اشتال الود » فالصاء : أن محلل بدنه بالثوب » ثم يرفم طرفيه على عاتقه 
الأيير » واشتال البود كذلك » إلا أنه لايرفم طرفيه. وقيل : ها يمى 
والراد ا ©“ القاني : وا شاع 


فصل 
الامرط السادس ٤‏ السكوت عن الكلام 5 للمتكلم 5 الصلاة » حالان . 
أحدها : بنير عذر . فينظر » إن نطق تحرف واحد » لم تبطل صلاته . 
إلا إذا كان مفما» كقوله .« ق» دش » فانه تتطل . وإن نطق حرفين » بطلت . 


. قال في « القاموس » : ودرع سابغة : تامة طويلة‎ )١( 


(A. —‏ — 
فهم ) أم لا » لان الكلام مفيم © وغيره . ولو نطق حرف © ومداه بده » 
فالأصح : البطلاث . والثاني : لا . والثالث قله إمام الحرمين : إن أتبعه بصوت 
محال لايق على صورة المد » لم تبطل . وإن أتبعه محقيقة الد » بطلت . وفي 
الاتحنح أو جه 5 أصحبا ويه قطع الجبور : إن بان dl‏ حرفان 0 بطلت صلانه . 
وإلا » فلا . والثاني » لا تبطل وإن بن حرفن . وحكي هذا عن نص الشافمي 
رحمه الله . والقااث : إن کان ښه مطقاً “> تطل » وإ فاتحه 2 وان حرفاك» 
بطلت > وإلا » فلا ٠.‏ وحيث أبطانا » فذلك إذا کان يشير عدر ٠.‏ فان كان مغلوبا» 
فلا بأس . وأو تمذاكرت:القراءة » إلا بالتتحتح © حح »> وهو ممذور . وإ 
أمكنت القراءة ¢ وتعذر الجهر ¢ إلا التتحنح 4 فلاس بعذر عل الأصح . وأو تتحنح 
الامام ¢ وظبر منه حرفا » فبل_لامأموم أن. يدوم عل متابعته ؟ وحاك . أصحها : 
نمم . لآن الأصل بقاء البادة » والظاهر أنه ممذور . وأما الضحك »2 والكاء؛ 
والنفخ ¢ والآنين » فاك يان منه حرفان ¢ بطلت ¢ وإلاء فلا 8 وسواء بك 
للدنيا ©» أو للآخرة ١‏ 

امال الثاني E‏ الكلام بعذر . شن سق لسانه إلى الكلام من غير 
وصد ؛ أو غلبه الضحك » أو السال » فان منه حرفان » أو تكلم اسيا » أو 
جاهلاً بتحريم الكلام » فان كان ذلك يسيراً :لم تعال صلاته » وإن كثرت » بطلت 
عل الأصح . والرجوع في القلة والكثرة » إلى العرف . والجهبل بتحرم الكلام ؛ 


غا هو عذر في حق قريب العبد بالاسلام . فان طال عبده به » بطلت صلاته » 
لتقصيره في التملم . ولو عل تحريم الكلام > ولم يل أنه يطل الصلاة » لم يكن 
عدر . وأو حل کون التتحنح مبطلاً © فهو معذور على الاصح » لمفاء حكنه عل 
العوام . ولو عل أن جنس الكلام حرم ؛ ولم يعلم أن ما أتى به حرم » فهو معذور 
على الأصح . ولو أكره على الكلام » فقولان . أظرها : تبطل » لندوره» وك لو 


e 


ووم 


أ كرد أن يصلي بلا وضوء 4( أو قاعدا © فانه تحب الاعادة قطعًا . ولو تكلم لصلحة 
الصلاة» بأن قام الامام في موضع القعود » فقال الأموم : اقعد» بطلت صلاته »> وليس 
هو بعذر » فان طريقه التسبيح > ولو أشرف إنمان على الملاك »> فأراد إنذاره 
وتنيه »> ولم يحصل ذلك إلا باالكلام > وجب الكلام » وتبطل صلاته على الأصح. 
ولو خاطب الني؛ ميك في عسر. مصليًا » ازمه الحواب بالنطق في الخال » ولاتبطل 
صلاته » ولو قال : آ » من خوف انار » بطلت صلاته على الصحيح . 


زن 

متى ناب الرجل الصلي ثية في صلاته » بأن رأى أعمى بقع في بثر » أو 
استأذنه إنسان في الدخول »أو أراد إعلام غيره أمراً » فالسنة أن يسح » والرأة 
تصفق في جميع ذلك . والتصفيق : أن تضرب بطن كفا اليمنى » على ظبر كفها 
السسرى . وقيل : تضرب أكثر أصابعها اليمنى على ظبر أصابما اليسرى . وقيل : 
تضرب أصعين على ظبر الكف . والماني متقاربة . والأول : أشبر . وينيني أن 
لا تضرب بطن كف على بطن كف . فان فملت ذلك على وجه الامب © بطلت 
صلاتها 4 لمنافاته 


بات 


الكلام البطل عند عدم المذر » هو ما سوى القرآن » والذكر © والدعاء» 
وماني ممناها . فاو أتى بشي* من نظم القرآن قاصداً القراءة » أو القراءة مع شي 
آخر »> كتضيه الامام « أو غيره » أو الفتم على من أرتج عليه © أو تفيم أمى » 

الروضة ج -1١/‏ م ا 


— AY — 


كقوله جماعة يستأذنون في الدخول : ( أدخاوها بسلام آمنين )ا مجر: +4. أو يقول : 
( یا نحيى خذ الكتاب بقوأة ) مىبم:؟1. وما أشبه ذلك »> لم مطل صلاته » سواء كان قد 
أتهى في قراءته إلى تلك الآنة » أو أنشأ قراءتها حينئذ . ولنا وحه شاذ : أنه 
إذا قصد مع القراءة شيئمًا آخر »> بطلت علاته » وليس بي . ولو قصد الإفهام 
والإعلام فقط © بطلت صلاته بلا خلاف . ولو أتى بكلات لا بوجد في القرآن على 
نظمبا » وتوجد مفرداتها » كقوله : (يا راهم ) ( سلام ) ( کن ) بطلت صلاته » ول 
يكن لما حك القرآن بحال . 

وأما الأذكار »> والتسبيحات © والأدعية بالعربية »فلا يضر » سواء المسنون» 
وغيره . لکن مافيه خطاب مخلوق غير رسول الله ميقل » بحب اجتنابه . فلو 
سل على إنسان » أو رد عليه السلام بلفظ الطاب » بطلت صلاته . ورد“ السلام 

الإشارة بيده » أو رأسه() ولو قال : عليه السلام » لم يضر . ولو قال لاماطس: 
بر حمه الله > يضر . ولو قال : برحمك الله » بطلت على المشمور. 


فح 

السكوت السير في الصلاة» لا يضر نحال» وكذا الكثير عمدا » إن كارن 
ادو 6 ان تي شا مكف دك غل الدذشن 1 وكا إن سكك لين 
عذر » على الأصح . ولو سكت كثيراً اسيا » وقلنا : عمده مطل » فطريقان . 
أحدهها : القطع بأنه لا يضر . واثاني : على الوجبين . واعر أن إقارة الاخ 
الفهمة » كالنطق في الببيع وغيره من العقود . ولا تبطل بها الصلاة على الصحيح . 


اس 


)١(‏ وقد حاء في الحديث أن رسول صلی أيه عليه وآله وسل › أشار ببده في الصلاة عندها سل 
عليه بعض الصحابة » رواه ملم عن جابر » وأبو داود › والترمذي من حديث ان ر › وأبو داود » 
والترمذي ؛ والسائي من حديث صبيب . 


— (AY — 


الشمرط السابع : الكف؟ة عن الأفمال الكثيرة . 

اعل أن ما ليس من أفمال الصلاة » ضربان . أحدهما : من جنسها . والثاني: 
لس من جنا ا ا و 
أو سجوداً » أو ر كعة . وإن تممده » بطلت » سواء قل » أم كم . وا 
الثاني : فاتفقوا على أن الحكثير منه »> يطل الصلاة . وااقليل : لا بيطل . وف 
ضبط القليل والكثير » أوجه . 

أحدها : القليل : مالايسع زمانه فمل ركمة . والكثير : ما سما . 

والثاني : كل عمل لا تحتاج فيه إلى كلتا يده > كرفم المامة » وحل أنشوطة 
السراويل » فقليل . وما احتاج إلى ذلك » كتحكوير المامة » وعقد الإزار 
والسراويل © فكثير . 

والثالث : القليل : مالا يظن الناظر إليه أن فاعله لدس في الصلاة . والكثير: 
ما يظن أنه لبس فها . وضمف هذا : بأن من رآه تحمل صبًا » أو يقتل حية» 
أو عقرب! » بتخيل أنه لس في صلاة » وهذا لا يضر قطمًا . 

والرابع » وهو الأصح وقول الأكثرن : أن الرجوع فيه إلى اامادة . 
فلا يضر مايعده ااناس قليلاً » كالإشارة برد السلام » وخلع التعيل > 
الثوب المفيف » وزعه »> ونحو ذلك . ثم قلوا : النملة الواحدة ©» كالخطوة 
والضربة ©» قليل قطمًا . وااثلاث : كثير قطءًا . والاثنتان : من القليل على : 
الأصح . ثم أجموا على أن الكثير » إغا يطل إذا توالى . فان تفرق © بأن خطا 
خطوة » ثم بعد زمن خطا أخرى > أو خطوتين ثم خطوتين بينها' زمن » وقلنا : 
إنما قليل » وتكرر ذلك ثلاث مرات| فبي | كثيرة » لم يضر قطمًا . وحدة التفريق : 
أن يمد الثاني منقطسًا عن الأول . وقال في « التهذيب »: عندي أن يكون ينها 
قدر ركعة .ثم المراد بالفعلة الواحدة اي لا تبطل » مالم بتفاحش » فان أفرطت كالوية 


(A4 —‏ — 
الفاحشة © أبطلت قطما . وكذا قوم : الثلاث التوالية » تبطل . أراد : واللخطوات 
ونحوها . فأما المركات الخفيفة » كتحريك الأصابع في سبحة » أو حكة 2 أو 
عقد وحل, » فالأصح : أنها لا تضر وإن كثرت متوالية . والقاني : بطل 
كغيرها . ونص الشافمي رحمه الله : أنه لوكان بعد الآيات في صلانه عقداً باليد » 
لم تبطل » ولكن الأولى تركه . وجيع ما ذحكرن إذا تعمد الفمل الكثير © فأما 
إذا فعله تاا » فالذهب »© والذي قطم به لبور : أن الناسي كااعامد . وقيل : 
فيه الوجبان في كلام الناسى . وقيل : أول حد الكثرة © لا يؤثر . وما زاد » 
واتهى إلى السرف » ضلى الوجين . هذا كله حك الفمل في غير شدة الوف . 
أما فيا » فبحتمل الر كض واامدو » الحاجة . وفي غير الحاجة كلام بني في 
بامها إن شاء الله تمالى(١62.‏ وإن قرأ القرآن من الصحف في الصلاة )لم يضر» بل 
جب ذلك إذا لم حفظ الفاتحة ما سبق . ولو قلب الأوراق أحياناً » لم يضر . ولو 
انظر في مكتوب غير القرآن » وردد ما فيه في نفسه » لم بعالل صلاته . وأنا وجه : 
أن دافن إذا ‏ كثر © أن :الا © وغو عاذ 


زت 


يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة » من جدار » أو سارية » أو 
ها اود ينا عبت لا ديد ما ببنها على لاثة أذرع . وإن كان في صحراءء 
غرز عصا ونحوها » أو جع شيا من رحله »أو متاعه .وايكن قدر مؤخرة 
الرحل » فان لم مجد شيا شاخصاً » خط بين يديه خطأ » أو بسط مصلى. 
وقال إمام الحرمين » والنزالي : لا عبرة بالحط . والصواب » ما أطيق عليه المهور› 
وهو الاكتفاء باللخحط كم إذا استقل شيا شاخصاً . 
قلت : وقال حماعة : في الا كتفاء بالحط »> قولان لاشافعي . قال في د القدم» 


. أي : في باب صلاة الخوف‎ )١( 


ودسان» حرملة2©00: لسشحب. ونقاه ف » البويطي € لاخطراب الحديث الوارد فيهوضعفه0), 
واختلف في صفة الحط . فقيل : حمل مثل الملال . وقبل : عد طولاً إلى جبة 
القلة . وقيل : عده عيناً وثعالاً . والختار استحاب الط » وأن يكون طولاً والشاعر 


ثم إذا صلى إلى سثرة » منم غيراه من الرور بينه وبين السترة . وكذا 
ليس لغيره أن عر بينه وبين الحط على الصحيح . وقول الور : كالعصا . وهل 
هو منع تحرحم » أو تزه ؟ وحبان . الصحيح : منع تحرح . وللمصلي أن يدقمه» 
ويضربه على الرور » وإن أدى إلى قل . ولو لم يكن سثرة » أو كانت › 
وتباعد منها » فالأصح : أنه ليس له الدفع لتقصيره . 
قلت : ولا بحرم حينئد المرور بين يده » لکن الأولى رکه . واش اع 
ولو وحد الداخل فرحة في الصف الأول » فله أن عر بين يدي الصف 
عن الرور © والأم بانع > إذا وجد الارث سبيلاً سواء > فان لم جد وازدحم 
الناس. » فلا نمي عن الرور © ولا يسرع الدفع . وتابع النزالي؟ إمام الحرمين على 
هذا ؛ وهو مشک 8 فق الحديث الصحيح ف « النخاري » خلافه . وأكثر 
كتب الأصحاب © ساكتة عن تقييد النع ما إذا وجد سواه سبيلا . 
فلت : الصواب 6 أنه لا فرف بان وحود السبيل وعدمه . فدث الخاري» 
وقال أصحاينا : ولا تطل الصلاة عرور شي بين يدي الصلى » سواء مر رجل, 
أو امرأة » أو كلب » أو حمار » أو غير ذلك . وإذا صلى إلى سترة » فالسنة 
)١(‏ هو حرملة بن يحيى التجيبي © مولام المحريء أبو عبد الله ( ۲۳-٠۹٩‏ ؟ه) فقيه من أصحاب 
الشافمي » كان حافظاً للحديث » له فيه « المسوط » و « الختصر » موده ووفاته معر . 
(؟) وهوءا روى أبوهريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسم : « إذا 
صلى أحدى فليجمل تلقاء وجبه شيثاً » فان لم يحد شيئاً » فلينصب عصا ٠‏ فان لم يحد عصا » فلبخط بين 
يده خطأ إلى القبلة » رواه أبو داود ؛ وابن ماجه » وضمفه الشافعي والبيرقي وغيرهما. 


— ۴۹۹ 

أن جملا مقابلة ليمينه » أو ثإاله » ولايصمد لما . واتتأعم 

الشسرط الثامن : الإمساك عن الأكل . فلو أكل شيثاً » وإن قل ؛ 
بطلت صلاته . وفي وجه : لا تنطل بالقليل » وهو غلط . ولو کان بين أسنانه شي 
فابتلمه » أو نزلت نخامّة من رأسه فابتملبا عمداً » بطلت صلاته فان أكل مثلوياً , 
بأن جرى الريق باق الطمام » أو نزلت النخامة ولم يمكنه إمساكبا » لم تبطل . 
وإن أكل اسا » أو جاهلاً بالتحريم » فان قل »2 لم تبطل . وإن ڪر > بطلت 
على الأصح . وتعرف القلة والكثرة بالمرف . ولو وصل ثي" إلى حوفه بشسير 
مضغ © وابتلاع » بأن وضع في مه سكرة فذابت © وتزلت إلى جوفه > بطلت 
صلاته على الأصح . فعلى هذا » بطل بكل ما يطل الصوم . 

واعم أن الضغ وحده » فمل يطل الكثير منه . وإن لم يصل شي" إلى 
a E Rh a 2‏ 
يذوب »2 فهو كالسكرة . وإن کان مستعملاة »لم تبطل صلاته »2 کا لو أمسك في 
فه إحاصة . 


ا 
وللمحدث الحكث في المسحد . 
فلت : وكذا النوم بلا كراهة ١‏ داشاعم 
وتقدم حم مكث المنب والحائض » وعورها واو ا 
الكافر » فلا يمكن من دخول حرم مكة حال » سواء مساحده » وغيرها . وله 
دخول مساجد غير الحرم » بإذن مسل . وليس له دخولهاء بنير إذن على الصحيح . 


فان فمله » عثز'ر . قال في « التبذيب» : لو جاس فيه الحاكم لحك فللذعي" 
دخوله المحاكة بنير إذن » ويُتركل حلوسه منزلة إذنه . وإذا استأذن لنوم > أو 


س ۷ اح 

أكل » فينبني أن لا يأذن له . وإن استأذن لساع قرآن »› أو عل © أذن له » 
رجاء إسلامه . هذا كله إذا لم يكن جنا » فان كان » فېل بنع من الكث ؟ 
وحبان. أصحم : لا . والكافرة الحائضة » تمنع حيث تينع اللامة »> وكذا الصبيان » 
والجانين » عنموكث من دخوله . 

قلت : ولا عنع الحنب » والحائض »2 من دخول الصلى” الذي ليس عسجد على 
الذهب . وذكر الدارعي في باب صلاة اليد » في تحريه » وجبين . وأجراها 
في منع الكافر منه بثير إذن . وقد ذحكرت جلاً من الفوائد المتعلقة بالسحد 
في بإب ما يوجب الفسل » من شرح « الهذب » . وأنا أشير إلى أحرف من 
بعضبا » فيكره نقش السحد » واتخاذ الشرفات له . ولا بأس بإغلاقه في غير 
وقت الصلاة . والنصاق في السحد خطيئة . فان خالف فصق »2 فقد ارتحكب 
ابي > فكفارتها دفته في رمل المسحدء وترابه(١©‏ . ولو مسحه بيدهء أو غيرها» 
كان أفضل . ويكره لن أكل ثوماً » أو بصلا © أو غيرها ما له رانحة كرية 
دخول السجد بلا ضرورة » مالم يذهب ربحه . ويكره١)‏ غرس الشحر فيه . فلك 
غرس © قطمه الامام . قال الصيمري : ويكره حفر البثر فيه » ويكره ممل 
الصنائع »> ولا بأس بالأكل والشرب فيه » والوضوء إذا لم أذ“ به الناس . ويقدام 
في دخول اللسجد رجه اليمنى » وني الحروج ؛ السرى » ويدعو بالدعوات 
الشبورة فيه . ولحائط السحد من خارجه حرمة السحد في كل ثي" . 
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الياب السارسى 


في السجرات الى ليست مى صلب العصمرة 


هن ثلاث . 

الأولى : سجود السو » وهو سنة » ليس بواجب » والذي بقتضيه » 
شيتان :د رك ا > وارتكاب منبي . 

أما ترك الأمور » فقسإن . ترك زک وغيره . 

أما الر كن » فلا يكني عنه السجود » بل لا بد من تداركه . ثم قد 
يقتضي الحال » السحود بعد التدارك » وقد لا بقتضيه . كم سيأتي إن شاء 
لله تمالى . ظ 

وأما غير اارحكن » فأبماض ؛ وغيرها . فالأبماض : تقدم بانها في أول 
صفة الصلاة » وهى محمورة بالسجحود إن ترك واحدة ما سو قطمأ . وكذلك 
إن ترك عدا على الأسم . 

وأما غير الأبماض من السئن » فلا يسجد لتركها . هذا هو الصحيح الشمور 
العروف . ولنا قول قدحم شاذ : أنه يسجد لترك كل مسنون» ذكراً كان » أم 
عملا . ووحبه : أن من ني التسبيح في الركوع والسدود » سحد . 

وأما النهى » فقسإن . أحدها : لا تطل الصلاة بده . كالالتفات » 
والخطوة » والمطوتين . والثاني : تبطل بعمده » كالكلام » والركوع الزائد » ونحو 
ذلك . فالأول : أن لايقتضي سبوه السجود . والثاني : يقتضيه إذا لم تبطل الصلاة . 
وقولنا : إذا لم نطل الصلاة » احتراز من كثير الفمل » والأ كلل » والكلام > فالها 
تبطل الصلاة سمدها . وكذلك بسبوها على الأصح » فلا سجود . واحتراز من 
الهدث أيضاً » فان عمده وسبوه بطلان ‏ الصلاة و ر 
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الاعتدال عن الركوع ركن قصير » أمر المصلي بتخفيفه . فلو أطاله عمداً 
السكوت و القنوت » أو بذكر آخر لس بركن › فثلاثة أوحه ,5 أصحما عند إمام 
الحرمين وقطم به صاحب « التهذيب » : تبطل صلاته » إلا حيث ورد ارغ 
بالتطويل بالقنوت ؛ أو في صلاة التسبيه(2؟ . والثاني : لا بطل . والثالك : إن قنت عمدا 
في اعتداله في غير موضمه » بطلت . وإن طول بذكر آخر لا يقصد القنوت » لم تبطل . 
تلت : شبت في د صحيح ما » أن الني ا لوال 'الأكدال سيدا 
فاراجح دللا » جواز إطلته الذكر  .‏ واشاطر 


وأو تقل ركنا ذكريا إلى ركن ظول :ان قرأ الفائحة '» أو عشبا ي 
الركوع > أو الحاوس » آخر الصلاة » أو قرأ التشبد » أو بعضه في القيام مدا » 
لم تبطل صلاته على الأصح . وقيل : لاتبطل قطما . وجري هذا الخحلاف فا لو 
نقله إلى الاعتدال » ولم يطل » بأن قرأ الفاتحة » أو بمض التشهد . فلو اجتمع 
العنياذ بطول الاعتدال بالفاتحة » أو التشبد » بطلت على الأصح . وقيل : قطماً . 
وأما الحلوس بين السحدتين » فذفيه وحبان. أصحم : أنه ركن قصير » وبه قطع الشيخ 
أبو عمد وصاحب « التهذيب » وغيرها . والثاني : طويل ٬قاله‏ ان سر بج » والحمور. فان قلنا 
بهذا » فلا بأس بتطويله . وإن قلنا الأول » ففي تطويله عمداً الحلاف الذكور 
في الأعتدال . وإذا قلنا في ههه الصور نطلان الصلاة بعمده » فلو فرض 
ذلك سبوا » سجد للسبو . وإذا قلنا : لاتطل 6 فبل يسجد سبو ؟ وجبان . 
أحدها : لا » كسار مالا يطل عمده . وأصحي) : إسحد . وتستثى هذه الصورة 
عن قولنا : مالا بطل عمده © لايسحد لسهوه . 


سم .وها سنب 


نضل 

الثرتيب واجب في أركان الصلاة . فا تركه غمداً » بطلت صلاته . وإ 
ركه سبوا © لم یمد“ ما فمله بمد الثروك » حتى يأتي بما تركه . فان تذكر السو 
قل فمل مثل التروك » اشتغل عند التذكر بالمتروك © وإن تذكر بمد فمل مثله 
في ركعة أخرى » تمت الركعة السابقة به » ولغا مابينه» . هذا إذا عرف عين 
التروك » وموضمه . فان لم يعرف » أخذ بأدنى المكن » وأتى الاق . وفي 
الأحوال كلبا يسحد للسبو » إلا إذا وحب الاستثناف » بأن ترك ركنا » وأشكل 
عينه » وجلواز أن يكون النية » أو تكبيرة الاحرام . وإلا إذا كان الروك » 
هو السلام » فانه إذا تذكر قبل طول الفصل » سل ولا حاحة إلى سحود السو . 
ولو تذكر في قيام الركعة الثانية © أنه ترك سحدة من الأولى » فلا بد من الاتيان 
بها عند تذكره . ثم إن لم يكن جلس عقب السجدة الفمولة » فمل يكفيه أن 
بسحد عن تيام » آم لابد أن مجلس مطمثناً » ثم يسجد ؛ وجبان . أصحها : 
الثاني . فان كان جلس عقب [السجدة] الفمولة -. وقصد به الحلسة بين السجدتين - ثم 
غفل » فقام » فالذهب أنه يكفيه السجود عن ام » أم لابد أن بجلس 
مطمثنا ثم يسجد ؟ وجبان . أصحبم : الثاني . وقيل على الوجبين . وإن قصد 
مجلسته الاستراحة » فالأصح أنه يكفيه الاجود عن قيام » ويحزئه جلسة الاستراحة 
عن الواجب . كا لو جلس في التشبد الأخير بظنه الأول › فانه حيزئه عن الأخير . 
والثاني : جب الحاوس مطمثناً . ولو شك » هل جلس ؟ فهو ك) إذا لم بجلس . 
أما إذا تذكر بد سجود. في الركمة الثانية تركه سجدة من الأولى » فينظر > 
إن تذكر بعد السحدتين معا › أو في الثانية منها » فقد تم ما فمله ركمته الأول » 
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ولنا مأينب6.ثم إن كان جلس في الأولى بنية الحلسة بين السجدتين » أو بنية 
الاستراحة إذا قلنا : تجزى* عن الواجب »2 قإامما بالسجدة الأولى . وإنت لم 
مجلس » أو جلس للاستراجة » وقلنا : لاحيزى* » فان قلنا : لو تذكر في القيسام 
والحالة هذه » مجلس »ثم يسجد » تتام الركمة الأولى هنا بالسجدة الثانيه . وإت 
قلنا هناك : يسجد عن قيام » فتامبا بالسجدة الأولى . وينىعلى هذا الحلاف » ما إذا 
تذكر بعد السحدة الأولى في الركمة الثانية . فان قلنا الأول » فركمته غير 
تامة » فيسحد سجدة » ثم يقوم إلى ركعة ثانية . وإن قلنا بالثاني © فركمته تامة » 
فيقوم إلى ية . 


فرع 


لو تذكر في حاوس الركعة الرابعة » أنه ترك أربع سحدات ؛ فله أربمة أحوال. 
حال : بحسب له ثلاث ركمات إلا سحد بان » وحال : ركمتان 2 وحال: رکعتان إلا سححدة . 
فلو تيقن ثنتين من الثالئة » وثنتين من الرابمة » صحت الركمتان الأوليان » وحصلت 
الثاقة » لكن لاسحود فبا »2 ولا فا سدها . فيسجد معحدتبن لتم »> ثم يقوم 
إلى ركعة رابمة . وهكذا ال > لو ترك سحدة من الأولى »> وسحدة من 
الثانبة »> وسحدتين من الرابعة . وكذا لو ترك واحدة من الثانية » وواحدة 
من الثالثة » وثنتين من الرابمة . أما إذا رك من كل ركمة سحدة > فيحصل 
ركمتان © فيم الأولى الثانية » والثالثة بالرابمة . ومثله لو ترك ثنتين من الثانية » 
وثنتين من الأولى أو الثالثة » أو ثنتين من الثانية » وواحدة من الأولى » وأخرى 
من الثالثة » أو ثنتين من الئانية ©» وواحدة من الثالثة » وأخرى من الراسسة » 
أو ثنتين من الأولى © وثنتين من ركمتين بمدها غير متواليتين » أو واحدة من 
الأولى » وواحدة من الثانية » وثنتين من الثااقفة > أو واحدة من الثانية » 
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و ثنتين من الثالثة ؛ وواحدة من الرابمة » فمحصل في كل هذه الصور » ركمتان» 
ويقوم فيأتي بركمتين . أما إذا ترك من الأولى واحدة » ومن الثانية نتن » ومن 
الرابعة واحدة » أو من الأولى ثنتين » ومن الثانية واحدة » ومن الرابعة أخرى. 
وكذا كل صورة ترك ثنتين من ركمة © وثنتين من ركمتين غير متواليتين » 
فيحصل ر كمتان إلا سجدة » فيسجدها ثم يأني بر كمتين . هذا كله إذا عرف 
مواضع السجدات . فان لم يعرف » أخذ بالأشد » فيأتي بسجدة »> ثم ركمتين . 
وقال الشيخ أبو عمد : يلزمه سجدتان » ثم ركمتان . وهو غلط شاذ . هذا كله 
إذا كن قد جلس عقب السجدات الفعولات كائهن » على قصد الحاوس بين السحدتين » 
أو على قصد جلسة الاستراحة » إذا قلنا : تجزى* عن الواجب » أو قلنا: إت 
القيام يقوم مقام الحلسة . فاما إذا لم مجلس في بمض الركمات » أو لم مجلس في 
غير الرابعة » وقلنا بالأصح : إن القيام لا يكفي عن الحلسة » فلا بحسب ما بعد 
السحدة الفمولة الى أن مجلس . حتى لو تذكر أنه رك من كل ركعة سجدة » وم 
بجلس إلا في الأخيرة » أو جلس بنية الاستراحة » أو جلس في الثانية نة 
التشبد الأول > وقلنا : الفرض لا يتأدى بالنفل » لم محصل له مما فمل إلا ركمة 
ناقصة سددة .ثم هذا الحلوس الذي تذ كر فيه » يقوم مقام الحاوس بين السجدتين . 
فسجد » ثم يقوم فيأتي ثلاث ركمات . أما إذا تذكر أنه رك سجدة من أربع 
ركمات » فان عل أنها من الأخيرة » سجدها » واستأنف التشبد إن كان 
تشهد » وإن علا من غير الأخيرة » أو شك » لرمه ركمة . وإن تذكر ترك 
سجدتين » فان كانتا من الركمة الأخيرة » كفاه سجدتان وإن كانتا من غير 
الاخيرة . فان كانتا من ر كعة » ازمه ركعة . وإن كانتا من ركمتين » ققد 
يكفيه ركمة » بأن يكونا من ر كمتين متواليتين . وقد محتاج إلى ركمتين » بأن 
يكونا من ركمتين غير متواليتين . فان أشکل الام © ازمه ركمتان . وإن ترك 
ثلاث سجدات » فقد يقتضي الحال حصول ثلاث ركمات إلا سحدة »© بأن تكون 
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ثنتان من الأولى »2 أو الثانية » أو الثالئة » وواحدة من اارابعة . فسخد سجدة» 
ثم يقوم فيأتي بركمة . وقد بقتضي حصول ثلاث إلا سحدتين » بأن تكون 
سجدة من الأولى »© وثنتان من الرابمة . وقد يقتضىي حصول ر كمتين فقط » 
بأن يكون الثلاث» من الثلاث الأوليات . فان أشكل » نزمه هذا الأشد . وإن 
ترك حمس سحدات » فقد تحصل ركمتان إلا سجدتين » بأن تكون واحدة من 
الأول » وثنتان من الثانية » وثنتان من اارابعة . وقد محصل ركمة فقط » بأن 
يترك سجدة من الأولى © وثنتين من الثانية » وثنتين من الثالثة . فان أشكل » 
زمه ثلاث ركمات . وقال في « البذب » : يلزمه سحدتان » ور كمتان » وهو غلط . 
ولو ترك ست سجدات » حصل ركمة فقط . وإن ترك سما » حصل ركمة إلا 
سحدة . وإن ترك مانا » حصل ركمة إلا سجدتين. ثم هذا الحم يرد 
لو تذكر السبو في السائل المذكورة بعد السلام » ولم يطل الفصل . فان طال > 
وحب الاستئناف © ويسحد للسبو في جميع مسائل اأفصل . ويمكن عدها من قم 
ترك الأمور - لأن الترتيب مأمور به » فتركه عمداً مبطل » فسهوه يقتضي السجود - 
ومن ارتكاب النهي > لأنه إذا ترك الترتتس » فقد زاد في الأفمال » والأركان . 


2 
تقدم أن فوات التشهد الأول يقتضي سحود السبو . فاذا نمض من الركمة 
الثانية ناسياً لاتشبد » أو حلس » ولم يقرأ التشبد » ونهض اسيا » ثم تذكر » 
فتارة يتذكر بعد الانتصاب قاتا » وتارة قله . فان كان بعده © لم تحز العودة إلى 
القعود على الصحيح امروف . وفي وجه : موز المود مالم يشرع في القراءة . 
والاولى : أن لا يمود . وهذا الوجه : شاذ ماكر . فعلى الصحيح : إن عاد 
متعمداً عالاً بتحرعه » بطلت صلاته . وإن عاد ناسيا » لم تبطل » وعليه أن يقوم 
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عند تذحكره. ويسحد للسبو . وإ عاد جاهلاً بتحرعه » فالأصح غ8 أنه كالناسي : 
والثاني : كالمامد . هذا النفرد . والامام في معناء » فلا برجع بعد الاتتصاب . 
ولا محوز للدأموم أن شحخلف للتشہد . فان فعل » بطلت صلاته . فان نوی مفارقه 
ليتشبد » جاز وکان مفارقا عدر . وأو انتصب مع الامام » فماد الامام ؛ لم عرز 
لهأموم العود » بل ينوي مفارقته . وهل يجوز أن ينتظره قايا حملا على أنه 
عاد ناسياً ؟ وجهان سبق مثلها في التتحنح . 

تت : فن عاد الأموم مع الامام » علا بالتحريم » بطلت صلاته . وإن عاد 
ناسيا » أو جاهلاً » لم تطل . ولو قعد الأموم » فاتتصب الامام ثم عاد > ازم 
لأمرم القيام » لأنه توجه عليه بإنتساب الاملم  .‏ واترأطر 


ولو قمد الامام للتشبد الأول > وقام الأموم ناسياً » أو نهضا »2 فتذكر 
الامام » فاد قبل الانتصاب » وانتصب الأموم » فثلائة أوجه . أصحبا : يجب 
عل الأموم الود إلى التشهد اتابمة الامام . فان لم يعد ؛ بطلت صلاته » صححه 
الذيخ أبو حامد » ومتابعوه » وقطم به صاحب «١‏ التهديب > . والقاني : کرم 
المود . والثالك : جوز » ولا يجب . ولو قام الأموم قاصداً > ققد قطم إمام 
الحرمين : بأنه حرم العود . کا او ركم قبل الامام »أو رفم رأسه قله عمدأ » 
بحرم المود . فان عاد » بطلت صلاته »> لآنه زاد ركنا مدا . فلو فمل ذلك 
نوا بان مع صوتا » فظن أن الأمام ركع » فركم © فان أنه م رکم ٠‏ فقال 
إمام الحرمين : في حواز الركوع »> وحباك . وقال صاحب «١‏ التهديب » وآخروث : 
في وجوب الرجوع › وجبان . أحدها : يجب . فان لم برحم » بطلت صلاته . 
والأصح : أنه لابحب» بل تحير بين الرجوع وعدمه . ولائزاع 5 صورة قصد 
القيام » محال ظاهر »2 لأن أصحابنا المراقيين أطقوا على أنه لو ركم قبل 
الامام عمداً »> استحب له أن يرجم إلى القيام ايركمع مع الامام »> فجماوه مستحيا . 
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الحال الثالي : أن يتذكر قبل الانتصاب . فقال الشافي > والأسح اب 
رحمهم الله : يرجع إلى التشبد . والراد بالاتصاب » الاعتدال والاستواء » هذا 
هو الصحيح الذي قطم به الخبور . وفي وجه : الراد به : أن يصير إلى حال 
هي أرفم من حد أقل الركوع . ثم إذا عاد قل الانتصاب » هل يسجد 
للسبو ؟ قولان . أظبرها : لا يسجد . وقال كثير من الأصحاب » منهم القفال : 
إن صار إلى القيام أقرب منه إلى القمود » ثم عاد » سجد . وإن كان إلى القمود 
أقرب »2 أو كانت نسته إليها على السواء » لم يسجد » لأنه إذا سار إلى ااقيام 
أقرب فقد أتى بفمل يفير نظم الصلاة »[و] لو تعمده في غير موضمهء أبطل 
الصلاة . وقال الشيخ أبو عمد > وآخرون : إن عاد قبل أن ينهي إلى جد 
الراكمين © لم يسجد. وإن عاد بعد الاتباء إليه »> سجد . والراد بحد الركوع : 
أكله »لا أقله . بل لو قرب في ارتفاعه من حد أكل الركوع » ولم يلنه » فهو 
في حد الراحكمين » صرح به في« الناية ». وهذه السارة » مع عبارة القفال 
ورفقته » متقاربتان » والأولى أوفى بالغرض © وهي أظبر من إطلاق القولين › 
وبها قطع في « التبذيب » وهي كالتوسط بين القولين » وحملهها على الحالين . ثم 
جميع ما ذكرناء في الحالتين » هو فا إذا ترك التشبد الأول » ونهض تايا . فأما 
إذا تعمد ذلك » ثم عاد قبل الاتصاب والاعتدال »2 فان عاد بعد ماصار إلى القيام 
أقرب © بطلت صلاته . وإن عاد قله » لم تبطل . ولو كان يصلي قاعداً » فافتتح 
القراءة بعد الركعتين » فان كان على ظن أنه فرغ من التشبد » وجاء وقت الثالثة » 
لم يمد بمد ذلك إلى قراءة التثبد على الأصح . وإن سبق لسانه إلى القراءة 
وهو علم بأنه لم يتشبد » فله العود إلى قراءة التشبد . و ترك القنوت يقاس يما 
ذكرناه في التشبد » فاذا نسيه » ثم تذكر بعد وضع المبة على الأرض »لم بجز 
العود . وإن كان قله © فله العود . ثم إن عاد بعد بلوغه حد الرا كمين » سحد 
لاسو . وإِن كان قله » فلا . 


سد ١١م‏ ے 


زغ 


إذا جلس في الركفة الأخيرة عن قيام ظاتا أنه أنى بالسجدتين » فتشمد › 
ثم ذكر الجال بعد التشبد » لزمه ثدارك السجدتين » ثم إعادة التشبد > ويسحد 
للسبو . ولا ختص هذا الحسي بالركمة الآخيرة » بل لو اتفق ذلك في الركمة الثانية من 
صلاة ربإعية » أو ثلاثية > فكذلك يتدارك السجدتين » ويميد التئبد » ويسحد 
لاسو في موضمه » إلا أن إعادة التشبد هنا سنة . ولو اتفق ذلاك في ركعة لا يمقما 
تشبد > فاذا تذكر » تدارك السجدتين » وقام » ثم يسجد للسبو . أما إذا جلس 
بعد السحدتين في الركمة الأولى »> أو الثالثة من الرباعية » وقرأ التشد »أو 
بعضه © ثم تذكر » فيسجد للسبو » لأنه زاد قموداً طويلاً . فلو لم يطل » لم 
يسجد . والتطويل : أن يزيد على جلسة الاستراسة . أما إذا ترك السحدة الثانة 
وتشبد » ثم تذكر » فيتدارك السجدة الثانية » ويعيد التشبد . وهل يسحد لاسبو؟ 
وجان . الصحيح : السجود . ولو لم يتشبد» لكن طول الحاوس بين السحدتين » 
سجد للبو أيضاً على الأصح . أما إذا جلس عن قيام » لم يتشبد » ثم تذكر, 
فيشتفل بالسجدتين وما بمدها » على ترتيب صلاته . ثم إن طال جاوسه » سجد 
للسبو > وإن لم يطل » بل كان في حد جلسة الاستراحة »لم يسجلد » لأن 
تعمده في غير موضعه لا بيبطل الصلاة » لاف الركوع » واأسحود » والقيام 1 


زع 


إذا قام إلى خامسة في رباعية اسيا » ثم تذكر قبل السلام > فمليه أن 


We‏ عند 


ركوعبا » أو سجودها . وإن تذكر بعد الحاوس فيا »> سجد اسبو » ثم سم . 
وأما التشبد » فان تذكر بعد الحاوس » والتشبد في الخامسة < بعده » وان تذكر 
قبل التشبد في الحامسة » ولم يكن تشبد في الرابعة » فلا بد منه » وإ تشهد ي 
الرابعة » كفاه > ولم محتج إلى إعادته على الصحيح . هذا إن نشد بنية التشهد 
الأخير » فان كان بنية الأول » فان قلنا : إذا كان بنية الأخير تحتاج إلى إعادته» 
فنا أولى » وإلا © ففيه الخلاف في تأدي الفرض بنية النفل . 

قلت : الأصح : أنه لا حتاج إلى إعادته » وبه قطم كثيرون » أو الأ كثرون. 
اتام 

ولو ترك الركوع » ثم تذكره في السجود » فهل يجب اارجوع إلى القيام 

ليركع منه »> أم يكفيه أن يقوم راكماً ؟ وجبان لابن يسريج . 


هم 


فت : أصحي : الأول . وال عم 


فصل 
فى قاعرة عنكررة في لوان الففر 


وهي أنّا إذا تيقتا وجود ثي' أو عدمه »ثم شككنا في تغيره وزواله عما 

كان عليه » فنا نستصخب اليقين الذي كان » ونطرح الشكءفاذا شك في ترك 

مأمور ينجبر تركه بالسجود » وهو الابعاض » فلأصل » أنه لم يفعله © فيسجد 

السو » قال في « التهذيب » : هذا إذا كان الشك في ترك مأمور معين »© فأما 

إذا شك » هل ترك مأموراً » أم لا ؟ فلا بسجد كا لو شك : هل سباءأم لا ؟ 
الروضة ج /١-م| ٠١‏ 


— روا سد 


وأو شك ي ارتكاب منهي » كالسلام وااكلام نأسياً » فالأصل أنه / يفعل ©» ولا 
سود . وأو تيقن السبو » وشك صل سحد له » أم لا ؟ فليسجد ¢ لان الأأصل 
عدم السجود . ولو شك »هل سجد للسمو سحدة » أم سحدتين ؟ سحد أخرى . 
3 55 5 وأو مقن الو » وشك هل هو رك مأموان © أو ارتكاب منبي ؟ سجد . 


اتام 

ولو شك » هل صلى ثلاث » أم أربماً » أخذ بالأقل » وأتى بالباقي » وسحد 
للسبو . ولا ينفعه الظن » ولا أثر للاجتهاد في هذا اللاب . ولا جوز العمل فيه 
بقول غيره . وف وجه شاذ : أنه يجوز الرجوع إلى قول جمم كثير كانوا يرقبون 
صلاته . وكذلك الامام إذا قام إلى ركمعة ظنها رابعة »> وعند القوم أنها خامسة » 
قبنهوه » لايرجع إلى قولحم وني وجه شاذ : يرجع إن كثر عددم . واختلفوا 
في سبب السجود» إذا شك : هل صلى ثلاث » أم أربماً ؟ فقال الشيخ أبو عمد وطائفة : 
العتمد فيه » الخير » ولا يظبر ممناه . واختاره إمام الحرمين » والنزالي . وقال 
الركعة التي يأني بها » هل هي رابعة » أم زائدة توجب ا وهذا التردد » 
يقتضي البر بالسجود . 


القفال » والشيخ أوعلي » وصاحب « الهذيب » وآخرون : سيه : التردد في 


قلت : الثاني أصح . ادام 

فلو زال التردد قل السلام » وعرف أن التي يأتي مها رابعة » لم يسود على 
الأول . وعلى الثاني : يسحد . وضبط أصحاب هذا الوجه صورة الشك فقالوا : إن 
كان مافعله من وقت عروض الشك إلى زواله » مالا بد منه على كل احّال » فلا 
يسحد لاسو . فان كان زائداً على بمض الاحتالات » سحد. 

مثاله : شك في قيامه في الظهر » أن تلك الركمة ثاثة » أم رابعة ؟ فركع 
وسجد على هذا الشك » وهو على عزم القيام إلى ركمة أخرى أخذاً باليقين » ثم 


— 4 E 

تذكر قبل القيام أنها ثالثة » أورابعة » فلا يسحد » لن ما فعله على الشك لابد 
منه على التقديرين . فان لم يتذكر حتى قام » سجد السو وإن تيقن أن التي قام 
إلبا رابمة » لأن احمال الزيادة » وكونها خامسة » کان ثبت حين قام . 

تلت : ولو شك السبوق » هل أدرك ركوع الامام » أم لا ؛ فسيأتي في بابه 
إن شاء الله تعالى » لأنه لاسب له هذه الركمة . قال النزالي في « الفتاوى » : فعلى 
هذا سعد لاسو »كا أوشك »هل صلى ثلاث » أم أربماً ؟ هذا الذي قاله النزالي 
ظاهى . ولا يقال : يتحمله عنه الامام »لأن هذا الشخص بعد سلام الامام 
شاك في عدد رڪمانه شاعم 


3 

إذا شك في أثناء السلاة في عدد الركمات »2 أو في فمل ركن » فالأصل : 

أنه لم يفعل © فيجب البناء على اايقين . ك) تقدم . وان وقم هذا الشك بعد 
السلام » فالذهب : أنه لاثيء عليه »ولا أثر لهذا الشك . وقيل : فيه ثلاثة أقوال . 
أحدها : هذا. والثاني : يجب الأخذ اليقين . فان كان الفصل قرياً » بى . وان 
طال » استأنف . والثااث : إن قرب الفصل » وجب الناء . وان طال » فلا 
شي* عليه . وأما ضبط طول الفصل» فيحتاج إليه هنا وف إذا تيقن أنه ترك 
ركناً » وذكره بعد السلام. وفي قدره قولان . أظبرها » نصه في الأم»: يرجع 
فيه إلى العرف . والثاني » نصه في « البويطي » : أن الطويل مايزيد على قدر 
ركعة . ولنا وجه : أن الطويل: قدر الصلاة التي هو فبا.ثم إذا جوزنا البناء » 
فلا فرق بين أن يتكلم بعد الدلام » أو يخرج من السجد ويستدبر القبلة » وبين 
أن لايفمل ذلك . ولنا وجه ضعيف : أن القدر النقول عن رسول الله ميف في 


۰ 


الفصل محتمل . فان زاد فلا . والنقول : أنه متي ؛ قام » ومضى إلى ناحية 
السجد » وراجع ذا اليدين » وسأل الجاعة » فأجاوا . 


فصل 

لايتكرر السجود بتكرر السو » بل یکن سجدتان في آخر الصلاة » سواء تكرر 
نوع » أو أنواع . قال الع : لانتمدد حقيقة السحود. وقد تنمدد صورته في مواضع . 

منبا : السبوق إذا سجد مع الامام » يميد في آخر صلاته على الشهور . 

ومنبا : لو سا الامام في صلاة اة » فسجد للسمو » ثم بان قبل السلام خروج 
وقت الظبر » فالشهور : أنهم يتمُونها ظهرا » ويسيدون سجود السو » لأن الأول » 
لم بقعم في آخر الصلاة . 

| ومنها : لو ظن أنه سما في صلاته » فسجد للسمو »ثم بإن قبل السلام 

أنه لم يسه > فالأصح : أنه يسجد للسبو انيا »لأنه زاد سجدتين سبوا . والثاني : 
لايسجد » ويكون السجود جاراً لنفسه ولثيره . 

ومنبا : لو سا السافر في الصلاة القصورة » فسجد للسبو » ثم نوى 
الاتهام قبل السلام » أو صار مقيما باتهاء السفينة إلى دار الاقامة » وجب إقام 
الصلاة » وبسد السحود قطعماً . 

ومنبا : أو سجد للسبو »ثم سا قبل السلام بكلام © أو غيره » ففي وجه : 
يميد السجود . والأصح : لایمیده کا لو تكلم ؛ أو سل ناسياً بين سحدتي السو » 
أو فا » فانه لايميده قطمأ » لأنه لابؤمن وقوع مثله في الماد فيتسلسل . ولو 
سحد لاسو ثلا »لم سحد لهذا السبو . وكذا أو شك » هل سحد للسبو سحدة » 
أم سجدتين » فأخذ بالأقل » وسجد أخرى » ثم تحقق أنه كان سجد سجدتين » 


لم يعد السجود . 


ent‏ اام 


ؤمنبا : لو ظن سوه بترك القنوت مثلا » فسجد له » فان قبل السلام أن 
سهوه بثيره » أعاد السحود على وجه © لأنه م عير ماصحتاج الى الحبر . والأصح 1 
أنه لايعيده » لأنه قصد حبر الخلل . 
ړن : ولو شك › هل سباء أم لا ؟ فېل وسجد للسبو » اأص بالسحود 
ثانا هذه الزيادة . واتاعم 


ضل 
إذا سا الأموم خلف الامام » لم يسجد »© ويتحمل الامام سوه . ولو 
سيا بعد سلام الامام » لم يتحمل » لانقطاع القدوة » وكذا الأموم الموافق » إذا 
تكلم ساهياً عقب سلام الامام . وكذا النفرد إذا سما في صلاته » ثم دخل في جماعة » 
وجوئزنا ذلك »فلا يتحمل الامام سوه ذلك . أما إذا ظن الأموم أن الامام سل > 
فسل » ثم بان أنه لم يسلء فسلٍ ممهء فلا سجود عليه » لآنه سا في حال القدوة . 
ولو نيقن في التشهبد أنه ترك الركوع أو الفاتحة من ركمة اسيا » فاذا سل 
الامام » ازمه أن يأتي ركعة أخرى » ولا يسحد السبوء لآنه سا في حال الاقتداء . 
ولو سل الامام » فل اموق سبوا ء ثم تذكر » بى على صلاته »> وسحد » 
لأن سبوه بعد انقطاع القدوة . ولو ظن السبوق أن الامام سم ؛ بأن سم صوتاً 
ظنه سلامه » فقام ليتدارك ماعليه » وکان ماعليه ركمة مثلاآً » فأتى بها وجلس » 
ثم عل أن الامام لم يسل بعد تين أن ظنه كان خطأ"ء فبذه الركمة غير معتد بهاء 
لأنجا مفعولة في غير موضهبا » فان وقت التدارك بعد انقطاع القدوة» فاذا مسل 
الامام » قام إلى التدارك » ولا يسجد لاسو لبقاء > القدوة . ولو كانت المسألة 
حالما » فسل الامام وهو قم » فهل يجوز له أن مضي في صلانه » أم يجب عليه 

أن بعود إلى القعود © ثم يقوم ؟ وجبان . 


— ٣ل‏ س 


قلت : أصحما : الثاني اعم 

فان جوزنا المفي »2 فلا بد من إعادة القراءة . فلو سل الامام في قيامه » 
لكنه لم يمل به حتى أتم الركمة . ان جوزنا الضي » فركمته محسوبة » ولا 
يسحد للسبو . وإ قلنا : عليه القعود » لم يحسب ©» ويحد للسبو للزيادة بعد 
سلام الامام . ولو كانت السألة حالما » وعل في القيام أن الامام لم يسلم بمد» 
فقال إمام الحرمين : إن رجع » فهو الوجه » وان أراد أن يعادى وينوي 
الانفراد قبل سلام الامام » ففنه الخلاف في قلع القدوة . فان متعناه » تعين 
الرجوع . وإن جوزناه » فوجهان . أحدها : بحب الرجوع. 
لأن نهوضه غير مسد به » فيرجم » ثم يقطم القدوة إن شاء . والثاني : لا يجب 
االرجوع » لأن النبوض ليس مقصوداً لمينه » وإمًا القصود »© القيام نما بمده . 
هذا كلام الامام . فلو لم برد قطع القدوة » لمقتضى كلام الإمام : وخوب الرجوع . 
وقال النزالي : هو عير » إن شاء رجع »© وإن شاء انتظر قاع سلام الامام . 
وجواز الاتظار قايا مشكل »© للمخالفة الظاهرة . فان كان قرأ قل تين الحال » 
لم يعتدة بقراءته في جميع هذه الأحوال » بل عليه استئنافها . 
رت : الصحيح : وجوب الرجوع في الحاتين . داش أعر 


فصل 
إذا سا الامام في صلاته » لحق سوه الأموم . ويستثئنى صورتان . إحداها : 
إذا بان الامام محدثاً » فلا يسجد لسهوه » ولا يتحمل عن الأموم أيضاً . الثانية : 


ان يع سبب سحود الإمام » ويتيقن غلطه في ظنه » م إذا ظن الامام ترك بعض 
الإ بعاض > والأموم ل أنه لم يترك » فلا يوافقه إذا سجد. ثم إذا سحد الامام 


س | سل 


في غير الصورتين › ازم الأموم” مواققثه فيه . فان تركه عمداً » بطلت صلاته . 
وسواء عرف الأموم سبو الامام » أم لم يعرفه . فتى سجد الامام في آخر 
صلاته سجدتين » وجب على الأموم متابمته » حملاً على أنه سما » بخلاف ما لو قام 
وأنى بركمة خامسة » فانه لا تابه »> حملاً على أنه ترك ركنا عن رک > لآنه لو 
تحقق الحال هناك لم جز متابمته » لن الأموم آم صلاته يقبناً . 

ف : ولو كان الأموم مسبوقاً بركمة » أو شاكا في ترك ركن كالفاتحة » 
فقام الامام إلى الخامسة » لم مجر اموم متابسته فا . واأعم 

ولو لم جحد الامام إلا سحدة )> سيحد الأموم أخرى » حملاً على أنه ني . 

ولو ترك الامام السجود لسبوه » سحد الأموم على الصحييح المنصوص . وختراج 
قول : أنه لا سجد. ولو سل الامام » ثم عاد إلى السجود ¢ نظر » فان سل 
الأموم معه اسيا » وافقه في السجود . فان لم يوافقه » فق بطلان صلاته وجبان 
بناء على الوحبين فيمن سل ناسياً للسحود » فعاد اليه : هل يعود إلى حك الصلاة ؟ 
وإن سم الأموم عمداً مع علمه السو »م يازمه متابعته . وأو لم يسل الأموم » فعاد 
الامام ليسحد » فان عاد بعد أن سجد الأموم للسبو > لم يتاعه » لآنه قطم صلاته 
متابعته » بل يسحد E‏ والثاني : يلزمه متابعته . فان لم يفعل > بطلت 
صلاته . ولو سبق الامام حدث” بعد ماسها » أتم اللأموم صلاته » وسحد للسبهو . 
تفريعاً على الصحيح النصوص . 


فلت : ولو سها الأموم » ثم سبق الامام حدث ءلم يسجد الأمو م » لأن الامام مله . 
وإِن قام الامام إلى خامسة ساهراً ؛ فنوى الأموم مفارقته بعد بلوغ الامام في ارتفاعه 


حد الرا كعين ) سید الأموم لاسو . وإ نواها قله » فلا سحود . دالت عم 


واس 


ولو كان الامام حنفيا » وجوزنا الاقنداء به » فسل قل أن يسجد اسبو» لم 
يسل معه الأموم » بل يسجد قبل السلام »> ولا ينتظر سجود الامام » لأنه 
فارقه بسلامه . ولو كان المأموم مسبوقاً » وسا الامام بعد ما لحقه » وسجد في آخر 
صلاته » ازم السوق أن يسجد ممه على الصحيح النصوص المروف . وعلى الشاذ : 
لا يسجد . فعلى الصحيح : إذا سجد معه » يعيد السحود في آخر صلاة نفسه 
على الأظبر . فان لم يسجد الامام » لم يسجد السبوق في آخر صلاة الامام . 
وهل يسجد في آخر صلاة نفسه ؟ فيه الحلاف التقدم في الأموم الوافق » إذا لم 
يسجد الامام : هل يسجد ؛ أما إذا سها الامام قل اققداء الوق » فمل 
يلحق المسبوق حم سبوه ؛ وجبان . أحدها : لا. فملى هذا إن لم يبجد 
الامام » لم يسجد هو أصلاً . وإن سجد » فالأصح : أنه لا يسحد ممه . والثاني : 
يسحد معه » لكن لا يعيده في آخر صلاته . والوجه الثاني وهو الأصح : 
يلحقه حي سبوه . فعلى هذا » إن سجد الامام ؛ سجد معه . وهل بعيده في 
آخر صلاته ؟ فيه القولان . وإِن لم يسجد الامام » سجد هو في آخر صلاته على 
الصحيح النصوص . وإذا قلنا : الوق يعيد السحود في آخر صلانه © فاقتدى 
به بعد انفراده مسبوق آخر » وبلآخر آخر » فكل واحد مهم يسحد لتابشه 
إمامه » ثم يسحد في آخر صلاة نفسه . ولو سها السبوق في تدا ركه » فان 
قلنا : لا يسجد لسبو الامام في آخر صلاة نفسه © سحد لسبوه سجدتين . وإن 
قلنا : يسجد لسبو الامام في آخرهاء فک يسجد ؟ وجبان . أصحما : سجدتان . 
والثاني : أربع . ولو انفرد الصلي بركمة من رباعية » وسا فباء ثم اقتدى 
مسافر » وجوئزنا الاقتداء في أثناء الصلاة » وسبا إمامه » ثم قام إلى الرابعة © وسها 
فہا » فک يسجد في آخر صلاته ؛ فيه أوجه . الأضح . سجدتان . 
والثاني : أربع . والثالث : ست . فان كان سجد الامام » فلا بد أن يسحد 
معه » فيكون قد أتى في صلاته بان سحدات للسبو على الوجه الثالث . وكذا 


۳0 — 
السبوق إذا اقتدى بمسافر » وسا الامام » وسجد ممه السبوق » ثم صار الامام 
م قبل أن يسل » فأتم » وأعاد سجود السبو »2 وأعاد ممه السبوق »ثم 
سحدات . فان سبا بعدها بكلام ©» أو غيره » وفرعنا على أنه إذا سا بعد 
سجود السو » يسود » صارت السحدات عشرا. وقد يزيد عدد السحود على هذا 
تفريماً على الوجوه الضعيفة . 
قلت : إذا قلنا : يسجد سجدتين لاجميع » فهل ها عن سبوه في انفراده » 
وسبو أمامه ؛أم عن سبو إمامه فقط› أمعن سېوەفقط ؟ فيه ثلاثة أوحه حكادا 
صاحب « اليان » . الصحيح الشبور : الأول » فان قلنا: عن أحدها فقط » فنوى 
الآخر علا » بطلت صلاته . وإن قلنا : عنها » فنوى أحدها ؛ لم تطل » لكنه 
تارك لسحود الآخير . داعم 


في 
في كيف سعور السو وك 


اما كيفيته » فبو سحدتاك بها جلسة » يسن في یئم ا الافتراش > وبعدها 

١ 00 ۵‏ 1 
إلى أن يسلم » يتورتك . وكتب الاصحاب سا كتة عن الذكر فيا » وذلك يشر 
بأن الوب فبا » هو الوب في سحدات صاب الصلاة » كسائر ما سكتوا عنه 
من واججات السحود وححوباته . وسمعت بعض الأعْة حي : أنه يستحب أن يقول 
فا : مسحاك من لا ينام » ولا سيو (). وهذا لائق بالحال . وف عله ثلا نه أقوال . 
أظبرها بل السلام والثاني : إن سا بزيادة ) مسجد بعد اأسلام > وإ سا 
بنقص © سحد قله . والثالث : أنه يتخير ©» إن شاء قله » وإن شاء بده . 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في« تلخيص الجبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» قلت : لم أجد له أصلا, 


الأول : هو المديد . والآخران : قدمان . ثم هذا الملاف في الإجزاء على 
الذهب . وقيل : في الأفضل . ثم إذا قلنا : قبل السلام » فسام قبل أن يسجد» 
ثظر » فان سلم عاءدا » فوجبان . الأصح : أنه فوت السجود . والثاني : إن قصر 
الفصل سجد » وإلاء فلا . وإذا سجد» فلا يكون عائدا إلى الصلاة بلا خلاف › عخلاف 
٠١‏ إذا سل اسيا وسجد » فان فيه خلافا » وإن سل ناسياً » وطال الزمان » فقولان . الجديد 
الأظهر : لا يسجد . والقدم : يسحد © وإن لم يطل » وتذكر على قرب » فان بدا له أن 
لايسحد »> فذاك » والصلاة ماضية على الصحة » وحصل التحلل بالسلام على الصحيح . وقي 
وجه : يسم مرة أخرى . وذلك السلام ين ميت ابه + وإن أراد أن سحد « 
فالصحيح النصوص الذي قط به الور : أنه يسجد . والثاني : لا يسجد . 
وإذا قلنا بالمحيح هنا » أو بالقدم عند طول الفصل » فسجد > فهل يكون 
عائد) إلى حك الصلاة ؟ وجبان . أرجحها عند صاحب « التهذيبٍ » : لا يكون 
عائداً . وأرجحها عند الأكثرن : يكون عائداً . وبه قال أو زيد » وصححه 
القفال » وإمام الحرمين »© والنزالي في« الفتاوى » والرثوياني »> وغيرهم . ويتفرع 
على الوجبين » مسائل . ! 

منها : لو تكلم عامداً » أو أحدث في السجود »> بطلت صلاته على الوجه 
الثاني » ولا تتطل على الأول . 

ومنها : لو كان السو في صلاة جممة » وخرج الوقت وهو في السجود » 
- فاتت الجمة على الوجه الثاني » دون الأول . 

ومنها : لو کان مسافراً بقصر » ونوى الإتمام في السجود » ازمه الإإقام 
على الوحه الثاني » دون الأول . 

ومنها: هل يكّر للافتتاح ؟ وهل يتشد ؟ إن قلنا بالوجه الثاني : ل يكبر » 
وم يتشبد » وإن قلنا بالأول » كر » وفي التشبد » وجبان . أصحبم : 
لا يتشبد . وقال في و التهذيب » : والصحيح : أنه يسل » سواء قلنا بتشبد » أم 
لا . وأما حدُ طول الفصل » ففيه الملاف التقدم فيمن ترك ركنا اسيا ثم 


لاس ا 


تذكر بمد السلام أو شك فيه . والأصح : الرجوع إلى المرف . وحاول 
إمام الحرمين ضط المُرف »© فقال : إذا مضى زمن ينلب على الظن » أنه أضرب 
عن السجود قصداً » أو نسياناً » فهذا طويل » وإلا فقصير . قال : وهذا 
إذا لم يفارق الجلس » فان فارق © ثم تذكر على قرب الزمان » ففيه احهال 
عندي » لأن الزمان قريب » لكن مفارقته الجلس تغلب على الظن الاضراب 
عن السجود . قال : ولو سل » وأحدث ؛ ثم انفمس في ماء على قرب الزمان » 
فالظام أن الحدث فاصل وإن لم يطل الزمان . وقد تقل قول لاشافعى رحمه 
الله : أن الاعتار في الفصل » الجلس . فان لم يفارقه »> سحد وان اال 
الزمان . وإن فارقه » لم يسحد وإن قرب الزمان . لكن هذا القول شاذ . 
والذي اعتمده الأصحاب » العرف . قلوا : ولا تضر مفارقة الجلس » واستدار 
القلة . 
هذا كله تفريع على قولنا : سحود السهو قبل السلام . أما إذا قلنا : بعده. 
فينغى أن يسحد على قرب » فان طال الفصل » عاد الملاف . وإذا سجد > فلا 
عك المود إلى الملاة بلا خلاف . وهل تحرام للسجدتين » ويتشيد » ويسم ؟ 
قال إمام الحرمين : حكه 5 سجود التلاوة . ثم إذا رأينا التشبد » فوجبان . 
وقيل : قولان . الصحيح الشبور : أنه يتشبد بعد السحدتين كسحود التلاوة . 
والثاني : يتشهد قلا » ليلب السلام . 
سم : هذه مسائل منثورة من الباب . ما أن السو في صلاة النفل » 
كالفرض على الذهب . وقيل : طريقان . الحديد كذلك » وف القديم » قولان . 
أحدها : كذلك . وااثاني : لايسجد» حكاه القاضي أبو الطيب » وصاحا م الشامل » 
ود البذب ». ولو سل من صلاة » وأحرم بأخرى » ثم تيقن اهرك ركنا 
من الأول > لم تنعقد الثانية . وأما الأولى » فان قصر الفصل بني علبا . وإن طال » 
وجب استئنافا . ولو جلس للتشبد في الرباعية » وشك : هل هو التشهد الآول؛ 


۴۸ — 
أم الثاني » فتشبد شا كأ + ثم قام » فان ال مال » سجد للسبو » سواء بان أنه الأول 
أو الآخر » لأنه وان بان الأول » فقد قام شاكا في زيادة هذا القيام . وإن بان 
الحال وهو بعد في التشبد الأول »> فلا سحود . ولو نوى المسافر القصر » وصلى 
أربع ركمات ناسياً » وني في كل ركمة سجدة » حصلت له الركمتان » ويسجد 
للسبو » وقد نمت صلاته » فسلم » ولا بلزمه الاتمام » لأنه لم ينوه ٠‏ وكذا لو صلى المة 
أرماً ناسا ¢ وني من كل ركمة سحسدة © سد للسهو ٠‏ وسلم . ولو 
سا سبوين © أحدها بزيادة » والآخر بنقص »2 وقلنا : يسدد الزيادة بعد السلام » 
وانقص قله »> سجد هنا قله على الأصح . وبه قطم التولي . والثاني : بعده . وبه 
قطع البندنيجي قال: وكذا الزيادة التوهمة » كن شك في عدد الركمات . ولو 
أراد القنوت في غير الصبخ لنازلة - والمياذ بالله تعالى ‏ وقلنا به » فنسيه لم بسجد 
لاسبو تل الأصح . د شي « البحر ». ولو دخل في صلاة ثم ظن أنه ما كير 
للاحرام » فاستأنف التكبير #الصلاة » ثم علم أنه كان كبر أولاً » فان علم بمد 
فراغه من الصلاة الثانية » لم يفسد الأولى » وتمت إلثانية . وإن علم قبل فراغ 
الثانية » عاد إلى الأولى » فأ كلها » وسحد لسبو في الالين . قله في د انحر » 
عن نص الشافمي وغبره . انت اعم 


السحدة ااثانية : 
سجدة التلاوة » وهي سنة » وعدد السجدات أربع عشرة على الحديد 
الصحيح . لبس منبا ( ص ) ومنبا : سحدتان في (المحج) . وثلاث في الفصل . 
وقال في القدم : إحدى عشرة » أسقط سحدات الفصل . ولنا وحه : أن السحدات 
حمس عشرة © ضم إلا سجدة (ص) » وهذا قول ابن سريج . والصحيح 
النصوص المروف : أنها ليست من عزائم السجود. وانغا هي سجدة شكر » فان سجد 
فہا خارج الصلاة فحسن . 


سوام — 
لت : قال أصحابنا : يستحب أن يسحد في ( ص ) خارج الصلاة . وهو 
مراد الامام الرافمي بقوله : حسن. اشام 
ولو سجد في(ص) في الصلاة جاهلاً » أو ناسياً »لم تبطل صلاته . وإن كان عامدا » 
بطلت على الأصح . 
تلت : ويسجد السب الثاني والجاهل ٠‏ واتاطر 
ولو سجد إمامه في ( ص ) لكونه يمتقدها »لم تابه بل يفارقه أو ينتظره 
قايا . وإذا انتظره قاع » فبل يسحد للسهو ؟ وجبان . 
قلت : الأصح لايسجد » لأن الأموم لاسجود لسهوه ووجه السجود أنه يسَقد 
أن إمامه زاد في صلاته جاهلاً . وحكى صاحب د البحر » وجا : أنه يتابع 
الامام في سجود ( ص ) . وتام 
ومواضع السجدات بينة لاخلاف فيا »إلا الي في ( حم السجدة ) فلأمح : 
٠‏ أا عقب ( لايسأمون ) فصلت : ۳۸ . والثاني: عقب ( إن كتتم إباه تعبدوث ) فصلت : ۳۷ . 
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يسن السجود للقارىء» والستمع له » سواء كان القارىء في الصلاة » أم ل 
وف وحه شاذ : لاسحد المستمع لقراءة من في الصلاة . ويسن للمستمع إلى قراءة 
الحدث » والصي » والكافر » على الأصح . وسواء سحد القارى* » أم لم يسحد » يسن 
لمستمع السجود » لكنه إذا سحد كان 1[ كد . هذا هو الصحيح الذي قطعم به 


الجبور . وقال السيدلاني : لايسن له السجود إذا لم يسجد القارى* » واختاره إمام 


س W۰‏ س 


الحرمين . وأما الذي لايستمع »بل يسمع عن غير قصد »› ففيه أوجه . الصحيح 
النصوص: أنه يستتحب لهءولا يتأكد في حقه تأ كده في حى الستمع. والثاني: أنه كالستمم. 
والثالث : لايسن له ال.جود أصلاً . أما المصلي » فان كان منفرداً ؛سجد لقراءة نفسه . فاو 
لم يسجد فر كمء شم بدا له أن يسحد كلم جز .فلو کان قبل بلوغه حد الرا كمين» 
جاز . ولو دوى لحود التلاوة » ثم بدا له فر<م » جاز » کا لو قرأ بعض التشهد 
الأول ولم يتممه » فانه جوز . ولو أصنى النفرد بالصلاة لقراءة قارى* في الصلاة 
أو غيرها» لم يحد » لأنه ممنوع من الاصناء » فان سجد » بطلت صلاته . وان كان 
الصلي إمامأ » فهو كالنفرد فبا ذ كرناه . ولا يكره له قراءة آلة لسحدة » لافي الصلاة 
الحمرية » ولا في السرية . وإذا سجد الامام » سجد الأموم . فلو لم يفعل » بطلت 
صلاته . وإذا لم يسجد الامام » لم يسجد الأموم . ولو فمل » بطلت صلاته . وحسن 
القضاء إذا فرغ ولا يتأكد . ولو سجد الامام وم بعلم الأموم حتى رفع الامام 
را من السجود ؛ لم يسجد . وإن علم وهو بمد في السجود » سجد . وإن 
کان الأموم في الهوي" »> ورفم الامام رأسه » رجع معه ولم يسجد » وكذا الضعيف 
الذي هوى مع الامام جود التلاوة » فرفع الامام رأسه 

قبل اتبائه إلى الأرض لبطء حركته » يرجع ممه» ولا يسجد. أما 
إذا كان المصلي مأموماً » فلا يسجد لقراءة نفسه . بل يكره له قراءة السجدة . 
ولا يسجد لقراءة غير الامام » بل يكره له الاصناء إلها . ولو سجد لقراءة 
نفسه » أو قراءة غير إمامه » بطلت صلاته . 


فز 
إذا قرأ آنات السحدات في مكال واحد » سحد لكل واحدة »© فلو كرر 
الآنة الواحدة في الجلس الواحد » ثظر » إن لم يسجد لهرة الأولى © كفاء 


۳۴١ — 


ود واحد » وإن سعد الأول »© فلاثة أوجه . الأصح : يسجد مرة أخرى» 
لتحدد السبب . والثاني : يكفيه الأولى . والثاك : إن طال الفصل » سد أخرى » 
وإلا فتكفيه الأولى . ولو كرر الآلة الواحدة في الصلاة » فان كا ن في ركمة » 
فكالجلس الواحد » وإن كان في ركمتين » فكالجلسين . ولو قرأ مرة في الصلاة» 
ومرة خارجبا في الجلس الواحد » وسجد الأولى » فلم أر فيه نما للأتصاب »؛ 
وإطلاقهم يقتفي طرد الملاف فيه . 


شل 
في شرائا سعود النمروة وكرفيت 
أما شروطه » فيفتقر إلى شروط الصلاة » كطبارة الحدث » والنجس » 
وستر العورة »> واستقال القبلة » وغيرها بلا خلاف . 
وأما كيفيته » فله حالان . حال في غير الصلاة . وحال فها . 
فالأول : ينوي ويكبّر للافتتاح » ويرفع يده في هذه التكبيرة حذو 
منكبيه » كا يفعل في تكبيرة الافتتاح في الصلاة » ثم يكير أخرى لوي" من 
غير رفم اليد . ثم تكبير الموي" مستحب ليس شرط . وف تكبيرة الافتتاح > 
أوجه . أصحبا : أنها شرط . والثاني : مستحة . والثالث : لا تشرع أصلاً . 
قاله أو حمفر الترمذي . وهو شاذ منكر . 
والستحب » أن قوم وينوي قاعَا ويكبر » ثم هوي إلى السحود من قيام . 
قاله الشيخ أبو عمد » والقاضي حسين » وغيرهما . 
تلت : قد قله أيضأ صاحب « التهذيب » ود التتمة » وأنكره إمام الحرمين » 


WM  — 

وغيره . قال الإمام : وم ار هذا ذكر] › ولا أصلاً . وهذا الذي قله الامام» 
هو الاسوب ٤‏ فلم يذكر جمبور اسحابنا هذا القيام » ولا ثبت فيه شي* مما يمتح به . 
فالاختيار ركه . واترأعل 


و سحب أن بقول في سحوده . د سجد وجبي المزي خاقه وصواره 0 
وشق سمعه وبصره » محوله وقوته ». وأن يقول : « الهم ا كتب لي بها عندك أجراً » 
واحعلبا لي عندك ذخراً » وضع عني بها وزراً » واقلبا مني 2 م قلتها من عدك داود 
عليه السلام » 29 ولو قال ما يقول في سجود صلاته » جاز . ثم يرفم رأسه مكبرا» 
كا برقع من سجود الصلاة. وهل يشترط السلام ؟ فيه قولان. أظبرهما : يشترط » 
فملى هذا في اشتراط التشبد وجمان . الأصح : لا يشترط . ومن الأصحاب 
من يقول : في اشتراط السلام والتشهد ؛ ثلاثة أوجه . أصحبها : يشترط السلام دون 
التشبد . وإذا قلنا : التشبد لبس برط » فمل يستحب ؟ وحبان . حكا ماف و الاه » . 
قلت ا 

الحال الثاني : أن يسجد لتلاوة في الصلاة » فلا يكبر للافتتاح » لكرن 
يستحب التكيير ابوي” إلى السجود » من غير رفم اليدن » فكذا يكير عند رفم 
الرس كم يفعل في سحدات الصلاة . ولنا وحه شاذ : أنه لا يكبر للبوي” »ولا 
لارفع ¢ قاله ان آي هربرة . و سشحب أن يقول ف سحو ده ما قدمناه . وإذا 
رفم راه قام » ولا جاس للاستراحة . ويستحب أن يقرأ شيا » ثم رڪم . 

ولا بد من انتصابه قائا » م رڪ . فال انموي من قيام » واجب . 

)١(‏ لا روى ابن عباس رضي الله عنها » أن رجلا جاه الى الني صلى الله عليه و آله وسل 
فقال : يارسول الله » رأيت هذه اللية فيا رى الام كأني أصلي خلف شجرة © وني 
قرأت سحدة »> فسحدث › فرأيت الشحرة تسحد لسجودي 0 فسمعتها وهي ساحدة تقول : 
« اللهم اكتب لي ... » الخ »قال ابن عاس : فقرأ الني على الله عليه وآله وسل سجدة 


فسمعته وهو ساجد يقول مثل ماقال الرجل عن الشجرة . قال النووي في « المجموع » (14/4) 
رواه الترمذي وغيره باسناد حسن . 


— MY — 


ضل 

ينبني أن يسحد عقب قراءة آية الاحدة »© أو اسّاعبها . فان أخّر > وقصر 
الفصل » سحد . وإن طال › فاتت . وهل تُقفى ؟ قولان . حكاها صاحب 
« التقريب » أظبرثما وبه قطم الصيدلاني » وآخرون 
لا تقضى » لأنها لعارض » فأشبت صلاة الكسوف . وضْط طول الفصل » يؤخسسذ 
ما تقدم في سجود السبو . ولو كان القارىء » أو الستمع » محدثاً عند التلاوة » 
فان تطبر على قرب » سحد . وإلا“ 2 فالقضاء على الحلاف . ولو كان يصلي > 
فقرأ قارىء آبة. سصدة © فاذا فرغ من صلاته » هل يقضي سحود التلاوة ؟ 
الذهب : أنه لا يقضيه » وبه قطع الشائي وغيره » واختاره إمام الحرمين » لأن 
قراءة غير إمامه » لا تقتفي سجوده . وإذا لم نز ما يقتضي السجود أداء » 
فالقضاء سد . وقال صاحب د التقريب » : وفيه القولان المتقدمان . وقال صاحب 
« التهذيب »: بحسن أن بقضي ولا يتأ كد »م عيب الؤذن إذا فرغ من الصلاة . 
تلت : إذا قرأ السحدة في الصلاة قل الفاتحة » سحد » يخلاف مالو قرأها 
في الركوع » أو السجود » فانه لا يسجد . ولو قرأ السجدة »فبوى ليسجد ء 
فشك »هل قرأ الفاتحة ؟ فانه يسجد للتلاوة »> ثم يعود إلى القيام فيقرأ الفاتحة . 
ولو قرأ خارج الصلاة السحدة بالفارسية » لا يسحد عندنا . وإذا سجد الستمم 
مع القارىء » لا رتبط به » ولا ينوي الاققداء به 2 وله الرفم من السحود 
قله . ولو أراد أن يقرأ آية أو آيتين فيم سجدة ليسجد » فلم أر فيه كلاما 
لأصحابنا . وفي كراهته خلاف لاسلف »© أوضحته في كتاب ١‏ آداب القرآن » 


الروضة ج -١/‏ م ۲١|‏ 


س 4ل م 
ومقتضى مذههنا : أنه إن كان في غير الوقت النهي عن الصلاة فيه » وفي غير 
الصلاة » لم يكره . وإن كان في الصلاة » أو في وقت كراهتها »> ففيه الوحبان 
فيمن دخل المسحد في هذه الأوقات لا لغرض سوى صلاة التحية . والأسح : أنه 
يكره له الصلاة . هذا إذا لم يتعلق بالقراءة الذكورة غرض سوى السحود » 
فان تملق » فلا كراهة مطل قطنا . ولو قرأ آبة سجدة فيالملاة » فلم يسجد » 
وسل » يستحب أن يسجد مالم يطل الفصل . فان طال »> ففيه الحلاف التقدم . 
ولو سجد لاتلاوة قبل بأوغ السجدة وأو بحرف » لم يصح سجوده . ولو قرأ 
بعد السحدة آنات » ثم سجد جاز مالم يطل الفصل . وأو قرأ سحدة »فسحد » 
ففرأ في سحوده سحدة أخرى » لايسجد ثانا على السحيح العروف . وفه وحه 
شاذ : حكاء في د البحر » أنه يسجد . قال صاحب و الحر » : إذا قرأ 
الامام السجدة في صلاة سرية » استحب تأخير السحود إلى فراغه من الصلاة . 
قال : وقد استحب أصحابنا للخطيب إذا قرأ سجدة » أن يترك السحود لا فيه من 
كلفة النزول عن النبر والصعود . قال : ولو قرأ السجدة في صلاة الحنازة » لم 
يسجد فبا . وهل يسحد بعد الفراغ ؟ وحبان . أصحها : لا يسجد . وأصلب) 
أن القراءة الي لاتشرع » هل يسحد تتلاوتها ؟ وحبان . واترأعم 


السحدة الثالثة : 
سجدة الشكر : سحود الشكر سنة عند مفاحأة تة او اندفاع نقمة » 
من حيث لامحتسب »© وكذا إذا رأى متلى بلية » أو بجمصية . ولا يسن عند 
استمرار النعم . وإذا سجد لنممة ٠‏ أو اندفاع بلية لاتتعلق بنيره » استحب إظبار 
السجود . وإن سجد للية في غيره » وصاحب اللية غير ممذور » كالفاسق » أظبر 
السحود بين يديه لمله يتوب . وإن كان ممذورا » كصاحب الزمانة > أخفاء لثلا 


فم 


يفسأذى . ويفتقد سجود الشكر إلى شروط الصلاة . وكيفيته ككيفية سحوذ 
التلاوة خارج الصلاة . ولا يجوز سجود الشكر في الصلاة تحال . 

قلت : قال أصحابنا : لو سحد في الصلاة للشكر » بطلت ملاته . فاو 
قرأ آنه سحدة لسحد ا الشكر ¢ ففي جواز اأسجود > وحباك . في «الشامل » 
و ه اليان » أصحها : بحرم.» وتبطل صلاته . وها كلوجبين » فيمن دخل 
السجد في وقت اانبي ليصلي التحية . اتام 


قرع 
في مواز سهور الشكر على الرامل بابر يمار 


[ في جواز سجود الشكر على الراحلة بالإيماء ] وجبان . كالتنفل مضطحماً 

مع القدرة . ش 
ولو سحد للتلاوة على الراحلة » إن كان في صلاة نافلة » جازقطماً نما لها » 
وإلا » فعلى الوجبين في سحدة الشكر. أصحها : الحواز فها » وبه قطع صاحب 
ديب والمدة والملاف فيمن اقنصر على الاماء » فان كان في مرقد » وأتم السجود » 
جاز قطماً . وأما الماثي في السفر فيسجد على الأرض على الصحيح كسجود صلاة النفل . 
كارت : قال في و التهذيب» : لو تصدق صاحب هذه النبمة أو صلى شكراً » فحسن . 


واترأعلم 


۳۳۹ = 


أو خضع إنسان لله تعالى » فتقرب بسجدة من غير سبب »© فالأصح : أنه 
حرام » كالتقرب بر كوع مفرد ونحوه . وصححه إمام الحرمين »© والنزالي » 
وغيرها » وقطم به الشيخ أو عمد . والثاني : جوز » قاله صاحب ر التقريب » 
قال : وإذا فانت سحدة الشكر » فن قضائها الحلاف في قضاء النوافل الراتة . 
وقطع غيره بعدم القضاء . ۰ 
فل : وسواء ي هذا الحلاف في تحر السجدة > ما يفعل بعد صلاة وغيره . 
ولبس من هذا ما يفعله كثيرون من الحبلة الضالين » من السحود بين يدي 
الشايخ » فان ذلك حرام قطماً بكل حال » سواء كان إلى القلة » أو غيرها . 
وسواء قصد السجود لله تمالى » أو غفل . وفي بعض صوره ما بقتضي الكفر عافنا 
الله الى . واشأع 


الباي السايع 
اختلف اصطلاح الأصحاب في تطوع الصلاة . 
هنهم من يفسره ما لم برد فيه نقل مخصوصيته » بل ينشؤه الإنسان ابتداء . وهؤلاء 
الوا: ما عدا الفرائض » ثلاثة أقسام » سان » وهي التي واظب عليا رسول اله م8 . 
ومستحبات »وهي الي ذعليا أحياناً » وم بو اظب علا . وتطوعات » وهي الي ذكرنا : 
ومنهم من يرادف بين لفظي النافلة والتطوع » ويطلقها على ما سوى الفرائض . 


۷ — 


لت : ومن أصحابنا من يقول : السنة ©» والستحب »> والندوب » والتطوع › 
والنفل © والرغب فيه » والحسن »2 كبا بمنى واحد . وهو ما رجح الشرع تله 
على تركه » وجاز تركه . دااع 


واختلف أصحابنا في الرواتب ماهي ؟ فقيل : هي النوافل الوققة بوقت 
مخصوص © وعد منها التراويح » وصلاة الميدين » والضحى . وقيل : هي السنن 
التابعة للفرائض . 

واعلم أن ما سوى فرائض الصلاة » قان . ما يسن له الماعة كالميدن » 
والكسوفين » والاستسقاء . وها اواب معروفة » وما لايسن فيه اماعة هى 
رواتب مع الفرائض وغيرها» فأما الرواتب » فالوتر وغيره » وأما غير الور » فاختلف 
الأصحاب في عددها » فقال ال كثرون : عثر رکمات » ركمتان قبل الصبح » وركمتان 
قل الظبر » وركمتان بعدها » وركمتان بعد الغرب »> وركمتان سد المشاء . 
ومنهم من تفص ركمتي المشاء . نص عليه في « البوبطي » وبه قال الحضري . ومنهم 
من زاد على الشر ركعتين أخريين قبل الظبر . ومنهم من زاد على هذا 
أربما قبل العصر . ومنهم من زاد على هذا أخربين بد الظبر . فبذه خمسة 
أوجه لأصحابنا » وليس خلافهم في أصل الاستحباب » بل إن المؤكد من 
الرواتب ماذا ؟ مع أن الاستحاتن: رقمل ايع . ولهذا قال صاحب « المذب » 
وجماعة : أدنى الكل : عشر ركعات > وهو وحه الأول وأتم الكال : ماني عشرة 
ركمة » وهو الوجه الخامس . وفي استحباب ركتتين قبل الغرب وجبان . 
وبالاستحباب قال أبو إسحاق الطوسي » وأبو زكريا السكري . 


فلت : الصحيح » استحبابها» فني مواضع من «صحيح البخاري» عن [عبد الله ] 
ن مغفل رضي الله عنه »> عن الني مي قال : وصلوا قل صلاة إلغزب » قال 
في الثالثة : لمن شاء . وشاع 


ميم 


فب 


اور سنة . وبحصل بركمة ء وثلاث » ويخمس » وبسبع > وبع » 
وباحدى عشرة » فهذا أكثره على الأسح . وعلى الثاني : أ كثره ثلاث عشرة. ولا 
جوز الزيادة على أكثره على الاصح . فان زاد »لم يصح وره . وإذا زاد على ركمة » 
فأوتر ثلاث فأ كثر موصولة » فالصحيح : أن له أن يتشد تشهداً واحدا في 
الأخيرة » وله تشهد آخر في الني قلا . وفي وجه : لا تجزى* الاقتصار على 
تشهد واحد . وني وجه : لا يجوز لمن أوتر ثلاث » أن يتشد تشمدن بتسليمة . 
فان فمل » بطلت صلاته » بل يقتصر على نشهد أو يسلم في التشبدين . وهذان 
الوج ان منكران » والصواب جواز ذلك كله . ولكرى : هل الأفضل 
تشہد ؟ أم تشهدان ؛ فيه أوجه. أرجحبا عند الروياني : تشد . والثاني : 
تشبدان . والثالث : ها في الفضيلة سواء.. أما إذا زاد على تشهدين » وجلس 
في كل ركتتين »© واقتصر على تسليمة في الركمة الأخيرة » فالصحيح : أنه 
لايجوز » لأنه خلاف النقول . والثاني : جوز كنافلة كثيرة الركمات . أما إذا أراد 
الإيتار بثلاث ركمات » فهل الأفضل فصلا بسلامين » أم وصلها بسلام ؟ فيه 
أوجه . أصحبا : الفصل أفضل . والاني : الوصل . والثالث : إن كان منفرداً » 
فالفصل » وإ صلاها جاعة » فالوصل . والرابع : عكسه . وهل اثلاث 
الوصولة أفضل من ركمة فردة ؟ فيه أوجه . الصحيح : أن الثلاث أفضل . 
والثاني : الفردة . قال في «١‏ الهالة » : وغلا هذا القائل فقال : الفردة أفضل 
من إحدى عشرة ركعة موصولة . والثالك : إن كان منفرداً »> فالفردة . وإن 
كان إماماً » فالثلاث الموصولة . 


وموم 


رع 
في وفت الور 


[ في وقت الوتر ] وجبان . 

الصحيح : أنه من حين يصلي العشاء > إلى طلوع الجر . فان 
أور قبل فمل المشاء » لم يصح وتره » سواء تعمد » أو سبا وظن أنه 
صلى المشاء » أو صلائها ظاناً أنه متطر > ثم أحدث قتوضأ وسلى الور » ثم 
بان أنه كان محدثاً في العشاء » فوتره باطل . 

والوجه الثاني: يدخل وقت الوتر بدخول وقت المداء» وله أن يصليه قلبا.واو صلى 
المشاءء ثم أوتر بركعة قبل أن يتنفل » صح وتره على الصحيح . وقيل : لا يصح حى 


على الحلاف فيمن صلى الظهر قبل الزوال غالطاً » هل تبطل صلاته » أم تكون نفلاً؟ 
والمتحب أن يكون الوتر آخر صلاة اليل . فان كان لا تهحد له» فينني أن بور 
بعد فريضة العشاء وراتبا» ويكون وثره آخر صلاة لايل » وإن کان له هحد» 
فالأفضل أن يؤخر الوتر » كذا قله المراقيون . وقال إمام الحرمين » والنزالي : 
اختار الشافعي رحمه الله ٠‏ تقديم الور . فيحوز أن حمل نقلهى) على من لا يعتاد 
قيام الايل . و جوز أن حمل على اختلاف قول » أو وحه . والأم فيه قريب © 
وکل سال . وإذا أو قل أن ينام » ثم قام ونهّد لم يمد الور على الصحيح 
العروف . وف وحه شاد : صلی ف أول قيامه ركعة شفعه » ثم جد ما شاء» 
ثم بور نا ؛ وسمى ھا : تقض الور . والمحيح المنصوص ف« الام « 
وهم الختصر » : أن الور يسمى : تمحداً : وقيل : الوتر غير التبحد . 


س م س 


ثم 


اذا استحبنا الجاعة في التراويح » يستحب اماعة أيضأ في. الوتر بمدها . وأما 
في غير رمضان » فالذهب : أنه لا يستحب فيه الجاعة . وقيل : في استحاما » 
وحان مطلقاً . حكاء أو الفضل بن عدان . 


يستحب القنوت في الور في النصف الأخبر من شهر رمضان » فان أور بركمة » 
قنت فها » وإن أور بأكثر » قنت في الأخيرة . ولنا وحه : أنه بقنت في جميع 
رمضاك » ووحه : أنه يقنت في يع السنة . قاله أربعة من أمة أصحابنا : أو عد الل 
الزيري» وأبو الوليد النيسابوري ‏ وأبو الفضل بن عبدان» وأبو منصور بن مبران . 
والصحيح : اختصاص الاستحاب بالنصف الثاني من رمضاك » وبه قال جېور 
الأصحاب . وظاهص نص الشافمي رحمه الله » كراهة القنوت في غير هذا النصف . 
ولو ترك القنوت في موضع نستحبه » سجد للسبو » ولو قنت في غر النصف 
الأخير من رمضان ‏ وقلنا : لا يستحب ‏ سجد للسبو . وحى الروياني وجبآ : 
أنه يجوز القنوت في جيع السنة بلا كراهة » ولا يسجد للسبو بتركه في غير 
النصف . قال : وهذا اختيار مشايخ طبرستان » واستحسنه (). 

ظ وف موضع القنوت في الور » أوجه » أصحبا : بد الركوع . ونص 
عليه في [ سان ] « حرملة » . والثاني : قل ارحكوعء قله إن سريج . 


. أي : الروياي التقدم ذكره‎ )١( 


ع راسمب 


والفالك : يتخير ينها » وإذا قدمه » فالأصح أنه بيقنت بلا تكير . والثاني : يكر 
بعد القراءة »> ثم يقنت . ولفظ القنوت هو ما تقدم في قنوت الصبح . 

واستحب الأسحاب أن يضم إليه قنوت عمر رضي الله عنه : « الهم إن 
نستمينك » واستنفرك » ونستهديك » ونؤمن بك » ونتوكل عليك » ونثي عليك 
الخير كله » نشكرك ولا نكفرك »2 وتخلم ونترك من يفجرك . الم إياك نيد › 
إن عذابك بالكفار ملحق . الهم عذآب كفرة أهل الكتاب الذبن يصدأون 
عن اا وک 6 رسا تاران أولياءك . الهم اغفر لهؤمنين والؤمنات» 
والساين والمسهات » وأصلح دات بهم » وألّف بين قوم ؛ واحعل في قوم 
الإبمان والمحكة» وثّتهم على ملة رسولك » وأوزعهم أن بوفوا بدك الذي عاهدتهم 
عليه » وانصرم على عدواك وعدوام » إله المق ©» واحملنا منهم » ( 

وهل الأفضل أن يقدم قنوت عمر على قنوت الصبح؛ أم يۇخره ؟ وحبان. 
قال الروياني : بقدمه ‏ وعليه العمل . ونقل القاضي أو الطيب عن شيوخبم » 
ا ار 
فلك : الأصح ۽ تأخيره > لان قنوت الصبح ابت عن الني م ي الور 
وينغي أن يقول : « الابم عذآب الكفرة » للحاجة إلى التعمم في أزماننا . 


وشاع 
قال الروياني : قال ابن القاص : يزيد في القنوت ( ربا لا تؤاخذة ) إلى 
ER ES‏ و الحهر بالقنوت © ورفم اليدين وغيرهما » على 
ما تقدم في الصبح . 


. ۲۹۹/۲ » أنظر الكلام على قنوت عمر هذا في « الفتوحات الربانية‎ )١( 
(؟) أي : سورة البقرة :5م5,‎ 


ويستحب لن أور ر ثلاث © أن يقرأ بمد الفاتحة في الأول ( سلح ) . 
وف الثانية : ( قل با أيها الكافرون ) ٠‏ وف اثثالثة : ( قل هو الله أحد ) 
والمموذتين . 


و س 
في النوافل التي بسى فیا الام 
ال أن أفضل النوافل مطلقاً » الميدان “ثم الكسوفان» ثم الاستسقاء . 
وأما التراويح » فان قلنا : لا يسن فما الجاعة » فالرواتب أفضل منها »> وإن قلنا : 
يسن فہا »> فكذلك على الأسح . والثاني : التراويح أفضل . 
فك + كوف الشمس أفضل من خسوف القمرء ذكره الاوردي وغيره . 


واشأعم . 


فصل 

ومن التطوع الذي لا يسن ٠‏ له الجاعة ¢ صلاة الضحى . وأقلبا : ركمتان ¢ 
وأفضلبا : تمان » وأكثرها : أثنا عشر » ویسل م نكل ركعتين . ووقتها من حين ترتفع 
الل ا 
لن : قال صا بنا : وقت الضحى من طلوع الشمس . وستحب تأخيرها 
إلى ارتفاعما . قال الإوردي : ووقتها الختار إذا مغى ربع اهار . واشأعم 

ومنه ية المسحد برحككمتين › ولو صلى الداخل فريضة” › أو وردا »أو 
سنة » ونوى التحية معها » حصلا جيم . وكذا إن لم ينوها. ويجوز أن يطرد 


ابم ل 


فيه الملاف الذكور فيمن نوى غسل الخنابة : هل بحصل له الجمة والميد إذا لم 
ينوهما ۲ ولو صلى الداخل على جنازة » أو سجد تلاوة » أو شكر ؛ أو صلى 
ركعة واحدة »2 لم تحصسّل التحية على الصحيح . 

ات : ومن تكرر دخوله اللسجد في الساعة الواحدة مرارا . قال الحامي 
في كتابه « اللاب » : أرجو أن يحزئه التحية مرة . وقال صاحب د التمة » : 
و تكرر دخوله » يستحب التحية كل مرة »> وهو الأصح . قال الحاملي : وتكره 
التحة في حالين . أحدها : إذا دخل والإمام في اللكتوبة. والثاني : إذا دخل 
السجد الحرام » فلا يشتغل بها عن الطواف . وما محتاج إلى معرفته » أنه أو 
جلس في المسجد قبل التحية » وطال الفصل لم يأت بهاكا سيأتي : أنه لايشرع 
قضاؤها . وإن لم يطل » فالذي قاله الاصحاب : آنا تفوت بالحلوس » فلا يفعلها . 
وذكر الامام أبو الفضل بن عبدان في كتابه الصف في البادات : أنه لو ني 
التحية وجلس » فذكر بعد ساعة » صلاها . وهذا غريب . وف « صحيح 
البخاري »و « مسام » مايؤيده في حديث الداخل يوم اخخمة. وشاع 


ومنه ركعتا الاحرام » وركمتا الطواف » إذا لم نوجا . 

لت : ومنه ركمتان عقب الوضوء » ينوي مها سنة الوضوء . ومنه سنة 
الجمة قلبا أربع ركعات » وبعدها أربع . كذا قاله ابن القاص في « الفتاح » 
وآخرون . وبحصل أا ركمتين قلبا > وركمتين بعدها . وااعمدة فما بعدها »› 
حديث « صحيح مسلم » «وإذا صليم الجمة » فصلوا بعدها أرساً » وف د الصحيحين » 
أن الني ميان كان يصلي بعدها ركمتين . وأما قلا » فالعمدة فيه » القياس على 
الظہر . ويستأنس فيه بحديث « سنن ابن ماحه » : أن الني ميف > کان يصلي 
قبلبا أربعاً . وإسناده ضيف حداً . ومنه ر كمتا الاستخارة . ثبت في « صحیح 
الخاري » . .ومنه ركمتا صلاة الحاجة . اناعم 


برس ا 


خضل 

أو كد مالا تسن له الجاعة : السئن الرواتب . وأفضل الرواتب : الوتر» 
وركمتا الفحر . وأفضله : الوتر على الجديد الصحيح » والقديم : سنة الفجر . 
وفي وجه : ها سواء . فاذا قلنا بالحديد »© فالصحيح الذي عليه الور : أن 
سنة الفجر تل الوتر في الفضيلة . وفي وجه قله أبو إسحاق : أن صلاة الليل 
تقدم على سنة الفجر . 
فتك : هذا الوحه قوي فني د صحیح مسل » أن رسول الله مو » قال : 
«أفضل الصلاة بعد الفريضة » صلاة الايل » وفي رواية « الصلاة في حوف الايل» . 


وانتأعلم 
ثم أفضل الصلوات بعد الرواتب المذ كورة » الضحى . ثم ما يتعلق بفمل » 
كر كمتي الطواف ¢ وركمتي الاحرام ¢ وتحة امسحد 5 


ترت : فلو صلى أرما بتسليمة »لم يصح . ذاكره القاضي حسين في « الفتاوى » 
لانه خلاف الشروع . وينوي التراوبح »© أو قيام رمضان . ولا يصح شة مطلقة » 


بل ينوي ركمتين من التراويح في كل تسليمة . الداع 


قال الشافمي رحمه الله : ورأيت أهل الدينة يقومون بتسع وثلاثين » منبا 


— وسيم — 


ثلاث للوتر . قال أصحابنا : لس لير أهل المدينة ذلك . والأفضل في التراويح 
الجاعة على الأصح . وقيل : الأظبر » وبه قال الأكثرون . والثاني : الانفراد 
أفضل . ثم قال المراقيون » والصيدلاني » وغيرم : الحلاف فيمن تحفظ القرآن » 
ولا خاف الكسل عنباء ولا تختل الماعة في السحد بتخلفه . فان فقد بعض 
هذا » فاماعة أفضل قطماً . وأطلق جاعة ثلاثة أوحه » ثلثبا : هذا الفرق . 
ويدخل وقت الراويح بالفراغ من صلاة المشاء . 


نضل 

التطوعات الي لاتتعلق بسبب » ولا وقت » لاحصر لأعدادما › ولا 
الركمات الواحدة منها . فاذا شرع في تطوع » ولم ينو عدداً » فله أن يسم من 
ركمة © وله أن يسم من ركنتين فصاعداً . ولو صلى عدداً لاله » ثم سل > 
صح . نص عليه في « الإملاء » . ولو نوى ركمة » أو عدداً قليلاً > أو كثيراً » فله ذلك . 
ولنا وحه شاذ : أنه لا موز أن بزيد على ثلاث عشرة بتسليمة واحدة »وهو غلط. 
ثم إذا نوى عدداً » فله أن يزيد » وله أن ينقص . ممن أحرم بركمة » فله جملا 
عشراً » أو بشر » فله حعلبا واحدة بشرط تنير النية قبل الزيادة » والتقصان . 
فلو زاد أو تقص قبل تغير النية عمد » بطلت صلاته . 

مشاله : نوى ركمتين » فقام اة بنية الزيادة » جاز . ولو قام قلا عمداً » 
بطلت صلاته . وإن قام اسيا » عاد وسجد لاسو وسل . فلو بدا له في القيام أن 
يزيد فل يشترط العود إلى القعود ثم يقوم منه » أم له الفي ؟ 
وجباك . أصحها : الأول »ثم جد للسهو في آخر صلاته . ولوزاد ركمتين سوا » 
ثم نوى [كال أربع » صلى ركمتين أخريين . وما سما به لاتحسب . ولو نوى 
أرب » ثم غير نينه »وسل عن ركعتين » جاز . ولو سلم قبل تثيير النية عمداً » 


۹ سد 


بطلت صلاته . وان صلم ساهياً » أنم أربماً » وسحد لاسو . فاو أراد بعد ااسلام 
أن يقتصر على الركمتين » سجد لاسو وسل ثانا » فان سلامه الأول غير محسوب . 
ثم إن تطوع بركدة 2 فلا بد من التشبد . وإن زاد على ركعة » فله أن بقتصر 
على تشہد في آخر صلاته . وهذا التشبد ركن . وله أن يتشبد في كل ركمتين » 
كا في الفرائض الرباعية . فان كان المدد وتراً »فلا بد من التشبد في الأخيرة ‏ 
أيضاً. وهل له أن يتشد في كل ركمة ؟ قال إمام الحرمين : فيه احمّال » والظاهر 
جوزاه . واعل أن تجويز التشبد في كل ركعة )لم يذكره غير الإمام » والفزالي . 
وفي كلام كثير من الأصحاب ما يقتضي منعه . 


ى : ١‏ الصحيح الختار » »2 منعه » فانه اختراع صورة في الصلاة لاعبد بها . 
واشاعر 

وأما الاقتصار على تشد في آخر الصلاة ©» فلا خلاف في حوازه . وأما 
التشبد في كل ركعتين ٠‏ فذكره المراقيون وغيرم »© وقلوا : هو الأفضل» وإن 
جاز الاقتصار على تشبد . وذكر صاحب ر التتمة » » و «١‏ البذيب » وحماعة : أنه 
لا جوز الزادة على تشهدين بحال . ولا جوز أن يكون بين التشهدين ڪر من 
الركمتين » ان کان المدد شفعاً . ون کان ورا © لم مجر بها 4 
والذهب : جواز الزيادة م قدمناه . وحكى صاحب ر« البيان » وحأً : 
لاجلس إلا في آخر الصلاة » وهو شاذ منكر . ثم إن صلى a‏ 
في الركمات كلها » وإن صلى بتشبدين » فل يقرأ فا بعد التشبد الأول ؟ فيه 
القولان في الفرائض » والافضل : أن يسلم من كل ركمتين » سواء كان ,لايل 
أو النبار . ولو نوى صلاة تطوع © ولم ينو ركعة » ولا ركمات » فل جوز 
الاقتصار على ركعة ؟ قال صاحب د التتمة » : فيه وحباث» بناءً على مالو نذر صلاة 
مطلقة » هل يخرج عن نذره بركعة » أم لا بد من ر كعتين ؟ ود ينغي أن يقطم 
الجواز . 


— r — 


قلت : إنا ذكر صاحب « التتمة » الوجبين في أنه : هل يكره الاقتصار غلى 
ركمة » أم لا یکره ؟ وحرم اواز » م حرم به سار الأصحاب ١‏ وشاع 


في اوفات النوافل ارائ 
دهي ضر رن : 


أحدها : راتة تسق الفريضة فيدخل وقتها بدخول وقت الفريضة »> وبقى 
جوازها مابقي وقت الفريضة . ووقت اختيارها ما قل الفريضة. وانا وجه شاذ : 
أن سنة المبح يقى وقت أدائها إلى زوال الشمس . 

الغعرب الثاني : الرواتب التي بمد الفريضة ©» ويدخل وقتها بفمل الفريضة » 
وچ روج وقبا 5 ولنا قول شاذ ۰ أن الور سقى أداك إلى أن بعلي الصبح . 
والشبور : أنه مخرج بطلوع الفحر . 


فرع 


النافلة قمان . أحدها : غير مؤقته » وإغا تفمل لسبب عارض » كصلاة 
الكسوفين » والاستسقاء » وتحية السحد . وهذا لا مدخل للقضاء فيه . والثاني: 
مؤقتة » كالعيد » والضحى » والرواتب التابمة للفرائض . وفي قضائها أقوال . 
وأظبرها : تقضى . والثاني : لا . والثالث : ما استقل » كالعيد › والضحى › 
قضي . وما كان نما كالرواتب © فلا . وإذا قلنا : تقفى » فالشهور أنها تقضى 


أبداً . والثاني : تقضى صلاة النهار » مالم تفرب ثعسه » وفائت الايل مالم يطلم 


— ۳۳۸ — 


فجره . فيقضي ركمتي الفجر ما دام النهار باق . والثالك : يقضي كل تابع مالم يصل" 
فريضة مستقبلة » فيضي الور مالم يصل الصبح »© ويقضي سنة المح مالم يصل" 
الظبر » والبافي على هذا الثال . وقيل : على هذا الاعتار » بدخول وقت 
الستقىلة » لا بفعلبا . 
قلت : يستحب عندنا فل الرواتب » في السفر كالحفسر . والسنة : أن 
يضحطع بعد سنة الفجر قبل الفريضة . فان لم يفمل » فصل ينهم » لحديثر عن 
عالشة رضي الله عنباء « أن الني مل » كان إذا صلى سنة الفحر » فان كنت مستيقظة » 
حدثي » وإلا اضطجع حتى بوذن بالصلاة » رواه اللخاري . والسنة » أن مخفئف 
السورة فيا . 
في « صحيح مسلم » أن الني ميل » كان يقرأ في الأولى بعد اافاتمة » 
( قولوا آمنا لله . . . ) الآنة البقرة : ٠۴١‏ . وف الثانية : ( قل با أهل الكتاب 
تمالوا . . . ) الآ آل عمران : ٠٤‏ . 
وف روالة : أنه قرأ في الأولى : ( قل با أا الكافرون ) . وف الثانية : ( قل 
هو الله أحد) فكلاهما سنة . ونص في « البوبطي » على الثانية . وفي سنة المغرب :( قل 
! أا الكافروث ) و ( قل هو الله أحد) . وكذا في ركمتي الاستخارة » وتحية السجد. 
وتطوع الايل » أفضل من تطوع النبار . فان أراد أحد نصني الليل » فالنصف 
الثاني أفضل » وإن أراد أحد أثلاثة » فالآوسط وأفضل منه السدس الرابع 
والخامس . ثبت ذلك في « الصحيحين » . 
ويكره قيام الليل كله دايا » وينني أن لا خل بسلاة في الايل وإن قلت . 
والنفل في الست أفضل من المسحد 6 قدمناه . 
ويستحب لن قام لتبجد» أن يوقظ له من يطمع بتبجده إذا لم خف ضرراً. 
ويستحب الحافظة على الركمتين في السحد > إذا قدم من سفر » الأحاديث 
السحيحة في كل ذلك . اياعر 
۰ | 


ا ت 


کتاب عملا أبراعة” 


ال أن أركان الصلاة وشروطا » لاتختلف بلجاعة » والانفراد» 
لكن الجاعة أفضل . فاجاعة فرض عين في اجمة » وأما في غيرها من الكتوبات » 
ففها أوجه . الأصم : أنها فرض كفاة . والثاني : سنة . والثالك : فرض عين 
قاله من أصحابنا » ان النذر » وابن خزعة . وقيل : إنه قول لاشافعي رجه الله . 
فان قلنا : فرض كفالة » فان امتنع أهل قرية من إقامتبا » قاتلهم الامام » وم 
سقط الحرج » إلا إذا أقاموها » بحيث يظبر هذا الشعار بشم . ففي القربة الصغيرة 
يكني إقامتها في موضم ‏ وفي الكبيرة © واللاد » تقام في الخال . فاو أطبقوا على 
إقامتها في اليوت » قال أو إسحاق : لايسقط الفرض . وخالفه بمضبم » إذا ظبرت 
في الأسواق . وإن قلنا : إنها سنة فتركوها » لم يقاتلوا على الأصح . 


قلت : قول أبي إسحاق أصح . ولو أقام الجاعة طائفة بسيرة من أهل اللر » 
وأظبروها في كل البلد » ولم حضرها جمبور القيمين بالاد » حصات الجاعة » ولا 
إثم على التخلفين  .‏ إذا صلى على الحنازة طائفة يسيرة . وأما أهل الوادي» فقال 
إمام الحرمين : عندي فيم نظر » فيجوز أن يقال : لايتعرضون لهذا الفرض » 
وجوز أن يقال : يتعرضون له إذا كانوا ساكنين . قال : ولا شك أن السافرن 
لايتعرضون لهذا الفرض » وكذا إذا قل عدد ساكني قرية . هذا كلام الامام . 


الروضة ج ١|‏ م | ؟؟ 


We — 


والختار أن أهل الوادي الساكنين » كأهل القربة » لاحديث الصحيح «مامن ثلاثة 
في :أو .لقع + 1 ل امي یاد ا 


هذا حك الرجال . وآما النساء » فلا تفرض علين الجاعة » لا فرض عين »> 
ولا كفالة . ولكن يستحب لمن . ثم فيه وجبان . أحدها : كاستحبابها لارجال . 
وأصحها : لايتأكد في حقبن » كتأ كدها في حق الرجال. فلا یکره لمن تركبا » 
وبكره ركبا للرجال »مع قولنا : هي لمم سنة . والستحب أن تقف إمامتهبن 
وسطبن » وجماعتين في البيوت أفضل . فان أردن حضور السجد مع الرجال » 
كره للشواب » دون العجارٌ . وإمامة الرجال لمن » أفضل من إمامة النساء» لكن 
لاجوز أن يخاو بهن غير محرم . 
تقلت : الملاف في كون الجاعة فرض كفالة » أم عين » أم سنة » هو في 
الكتوبات المؤديات ؛ أما النذورة » فلا يشرع فما الجاعة . وقد ذكره الرافمي في 
أثناء كلامه في باب الأذان »في مسألة » لايؤنتن لنذورة . وأما اللقضية › فليست 
الجاعة فا فرض عين » ولا كفابة قط » ولكنها سنة قطما . وفي الصحيح : أن 
رسول اله يَف صلى بأصحابه المح جاعة حين فاتهم بلوادي . وأما القضاء 
خلف الأداء وعكسه » فحائز عندنا » كا سرأتي ان شاء الله تمالى . لكن الأولى 
الانفراد للخروج من خلاف الملماء . وأما النوافل » فقد سبق في باب صلاة التطوع 
مايشرع فيه اماعة » منها » وما لايشرع . ومعنى قولهمم : لايشرع › لاتستحب 
فلو ضلى هذا النوع جماعة جاز » ولا يقال مكروه » فقد تظاهرت الأحاديث 
السحيحة على ذلك . وانناعم 


س 


فان 


إذا صلى الرجل في بنته برفبقه » أوزوجته » أو ولده » حاز فضيلة اجاعة ؛ 
كتانق اله ات .وفعت كن الهم من الساجد أكثر © فهو أفضل . ولو 
كان بقربه مسجد قليل الخم » وباللمد مسجد كثير المع » فالبميد أفضل» إلا في 
حالتين . إحداها : أن تتمطل جماعة القريب بمدوله عنه » لكونه إماماً » أو يحضر 
اناس بحضوره » فالقريب أفضل . والثاني : أن يكون إمام البميد مبتدعاء كالمتزلي 
وغيره © قال الحاملي وغيره : وكذا لو كان الامام حنفياً » لأنه لا يستقد وجوب 
بمض الأركان » بل قال أبواسحق : الصلاة منفرداً أفضل من الصلاة خلف المنفي 
وهذا تفريع على صحة الصلاة خلف المنني . ولنا وجه : أن رعاية مسجد الجوار > 
أفضل بكل حال . 


رع 
إذا أدرك السبوق الامام قبل السلام » أدرك فضيلة الجاعة على الصحيح 
الذي قطم به الخبور . وقال النزالي : لايدرك إلا بادراك ركمة . وهو شاذ ضعيف . 


س 
يستحب الحافظة على ادراك التكبيرة الأول مع الامام . وفها يدركبا به » 


أوحه . أصحبا : بان يشبد تكبيرة الامام > ويشتغل عقها بعقد صلاته . فان آخر 
م يدركبا . والثاني : بان يدرك الركوع الأول . والثاك : أن يدرك شيا من 


م م سم 


القيام . والرابع : أن يشله أمى دنيوي لم يدرك بالركوع . وإن منمه عذرء؛ 
أو سبب للصلاة » كالطبارة أدرك به . 
فلت : وذكر القاضي حسين وجا خامناً : أنه يدركبا مالم يشرع الامام في 
الفاتمة . قال النزالي في « السيط » في الوحه الثاني » والفالك : ها فيمن لم 
حضر إحرام الامام » فأما من حضر وأخر © فقد فاتته فضيلة التحككيرة » وإن 
أدرك الركمة شاعم 

ولو خاف فوت هذه التكيرة » فقد قال أبو إسحاق : يستحب أن يسرع › 
ليدركبا » والسحيح اندي قطم به الجاهير : أنه لايسرع » بل يشي بسكينة » كما 
أو لم خف فوا . 


ضل 

يستحب للامام أن بخفف الصلاة من غير ترك الأبماض » والميثات . فانف 
رضي القوم بالتطويل » وكانوا منحصرن » لا يدخل فہم غيرهم » فلا بأس بالتطويل . 
ولو طول الامام فل حو اله 

مها : أن يصلي في مسجد سوقء أو علة » فيطول» ليلحق آخرون نكر 
مهم الماعة » فهذا مكروه . 

وها : أن يؤم في مسجد بحضره رجل شريف » فيطول ليلحق 
الشريف » فيكره أيفاً . 

ومءنها : أن بحس في صلاته جي رجل بريد الاق داء به . فان كان 
الامام را كما » فهل ينتظره ليدرك الركوع ؟ فيه قولان : أظبرها عند إمام 
الحرمين , وآخرن : لا بنتظره » وااثاني : ينتظره برط أن لا يفحش التطويل » 


سوس ل 


وأن يكون السبوق داخل السجد حين الاتتظار . فان كان خارجه / ينتظره قبا 
وبشرط أن يقصد به التقرب إلى الله تمالى » فان قصد التودّد واستالته »> فلا 
ينتظلره قطماً . وهذا ممنى قولهم : لاعيز بين داخل وداخل . وقيل : إن عرف 
الداخل بعينه > لم ينتظره » وإلا انتظره . وقيل : إن كان ملازماً للحمعة » 
انتظره > دإلا فلا . واختلفوا في كيفية القولين . فقال ممظم الأصحاب : ليس 
القولان في استحباب الاتظار » بل أحدها : يكره » وأظيرها : لايكره . 
وقيل : أحدها » يستحب . والثاني : لايستحب . وقيل : أحدها يستحب . 
والثاني : يكره . وقيل : لا ينتظره قولاً واحداً . وإنما القولان في الانتظار 
ف القيام . وقيل : إن لم يضر الانتظار بالأمومين > ولم يشق علهم ٠‏ انتظر 
قطمأ » وإلا ففيه القولان . وحيث قلنا : لا بتتظر » فاقتظر » لم تبطل صلاته على 
الذهب . وقيل : في بطلانها قولان . ولو أحسء بالداخل في التشبد الأخير »› 
فهو كلركوع . وإن أحس“ به في سار الأركان كالقيام والسحود © وغيرهاءلم 
ينتطره على الذهب الذي قطم به امور . وقيل : هو كلركوع . وقيل : 
القيام » كالركوع » دون غيره . وحيث قلنا : لاينتظر » فني البطلان ماسبق . 

تمت : الذهب أنه يستحب انتظاره في الركوع والتشبد الأخير الشروط 


المذكورة ¢ ويكره ٤‏ غیرها ٠.‏ واشأعم 


ضل 


من صلى صلاة من الس منفردا ثم أدرك جاعة يصلونها > استحب أن 
يميدها معهم . ولنا وجه شاذ منكر : أنه يميد الظبر والمشاء فقط ٠‏ ووحه : 


س لل 


بسِدهما مع الغرب . ولو صلى جماعة » ثم أدرك جماءعة أخرى » فالأصح عند 
جماهير الأسحاب : يستحب الاعادة كالنفرد . والثاني : لا . فملى هذا تكره إعادة 
الصبح والمصر دون غيرها . والثلك : إن كان في اماعة الثانية زيادة فضيلة 
لكون الامام أعل أو أورع » أو الجم أكثر » أو الكان أشرف » استحب الاعادة 
وإلا فلا . والرابع : يستحب إعادة ماعدا الصبح والمصر . وإذا استحمنا الاعادة 
لمن صلى منفرداً ‏ أو جماعة © فني فرضه قولان » ووجبان . أظبر القولين وهو 
الحديد : فرضه الأولى . والقدم : فرضه إحداها لابسنبا . وال تمالى بحتب 
ما شاء منها » وربما قيل : محتسب بأ كلب . وأحد الوجبين كلاها فرض . والثاني : 
إن صلى منفرداً » فالفرض الثانية لكلما . ثم إن فرعنا على غير الحديد » نوى 
الفرض في الرة الثانية . وإن كانت الصلاة منرباً أعادها كالمرة الأولى . وإن فرعنا 
على الحديد » فوجبان . الأسح الذي قله الأكثرون : ينوي بها الفرض أيضاً . 
والثاني : اختاره إمام الحرمين : ينوي ااظبر والمصر . ولا يتعرض للفرض فان 
كانت الصلاة مغرب . فالصحيح : أنه بميدها كالرة الأولى . والثاني : يستحب 
أن يقوم الى ركمة أخرى إذا سر الإمام . 

قلت : الراءح : اختيار إمام الحرمين . ويستحب لن صلى إذا رأى من 
يصلي تلك الفريضة وحده »> أن بصلا ممه ليحصل له فشيلة ا ماعة . وان عم 


ضل 
لا رخصة في وك الجاعة > سمواء قلنا سئة ©» اوفظن كفاية إلا من عذر 


عام » أوخاص » فمن العام : الطر يلآ كان أونباراً . ومنه الريم الماصفة في 
اليل دون النبار . وبعض الأأصحاب بقول : الريح الماصفة في الليلة الظلمة » وليس 


ل مم سس 


ذلك على سبيل اشتراط الظلمة . ومنه الوحل الشديد. وسبأتي في الحمغة إن شاء الل 
تمالى . ومنه » السموم » وشدة الجر في الظبر . فان أقاموا الماعة ولم يبردوا» 
أو أبردوا » أو بقي الحر الشديد » فله التخلف عن العة . ومنه شدة السيرد 
سواء في الليل والنبار . ومن الأعذار الخاصة : امرض » ولا يشترط بأوغه حداً 
سقط القيام في الفريضة » بل يتير أن يلحقه مشقة كشقة الاثي في الطر . 

ومنبا : أن يكون تمرضاً » ويأني تفصيله في « الحمعة » إن شاء الله تمالى . 

ومنبا : أن يخاف على نفسه » أوماله » أوعلى من يلزمه الذب عنه من 
سلطان › أو غير » تمن يظلمه » أو بخاف من غرم سه © أو يلازمه وهو مسر » 
فله التخلف . ولا عبرة بالحوف تمن بطالبه حمق هو ظلم في منمه © بل عليه 
الحضور ويوفيه ذلك الحق . ويدخل في اللحوف على امال » ما إذا كان خيزه في 
التنور » أو قدره على النار »> ولس هناك من يتعبدها . 

ومنبا : أن يكون عليه قصاص لو ظفر به الستحق لقتله » وکان رجو 
العفو محاناً » أو على مال لو غيب وجه أاما » فله التخلف بذلك . وقي معناه 
حد القذف دون حد الزنا » وما لا يقل المفو . واستشكل إمام الحرمين جواز 
التغيب لمن عليه قصاص . 

وا ن بدافع أحد الأخثين »2 أو الريح . وتكره الصلاة في هذه 
الحال » بل يستحب أن يفرغ نفسه » ثم يصلي وإن فاتت اا فلو خان 
رت الوقت » فوحبان . أصحما : يقدم الصلاة . والثاني : الأول أن يققفي 
حاجته » وإن فات الوقت » ثم يقضي . ولنا وجه شاذ : أنه إذا ضاق عليه 
الأم بالدافمة » وسلت خشوعه » بطلت صلاته . قله الشيخ أبوزيد » 
والقاضي حسين . 


ومنبا: أن يكون به جوع ؛ أو عطش شديد » وحضره الطمام والشراب ©» 


خسم ل 


وات ا الأ كن وارب فل الان + ولي ارك ان برق 
الشبع » بل يأ كل لق يكر حدة جوعه . إلا أن يكون الطمام مما يؤتى 
عليه مرة واحدة » كالسويق > واللبن . فان خاف فوت الوقت لو اشتئل » 
فوجبان » كدافمة الأخبثين . 

ومنها : أن يكون عارية لا لباس له » فيمذر في التخلف » سواء وجد 
ما يستر المورة » أم لا . 

ومنها : أن يريد السفر وترتحل الرفقة . 

ومنها : أن يكون اشد ضالة برجو الظفر » إن ترك الماعة » أو وجد 
من غصب ماله » وأراد استرداده منه . 

ومنبا : أن يكون أكل بصلا » أو كراثا »أو نحوهما » ولم يمكنه إزالة 
الراتحة بفسل وممالحة » فان كان مطوخاً فلا . 

ومنها : غلة النوم . 5 
قلرت : أما الثلج » فان بلة الثوب فعذر . وإلاء فلا . قال في و الحاوي »: 
والزازلة عذر . وانش اعم . 


صفة الأ ضربان » مشروطة »© ومستحة ُ 
فأما الشروطة ؛ فصلاة الامام تارة تكون باطلة في اعتقاد الامام والأموم 5 
وتارة تكون صحيحة . فالأول كصلاة المهدث »2 والحنب »> ومن على توبه نجاسة » 


4۷ — 


ونحو ذلك » فلا جوز لن عل حاله الاقتداء به » وكذلك الكافر لا يجوز الاقتداء 
به . ولو صلى 2 لم يصر بالصلاة مسل على الشبور . والقاني : إذا صلى في دار 
المرب » صار مسل . هذا إذا لم يسمع منه كلتا الشبادتين » فان مستا »> حكم 
بإسلامه على الصحبح . فأما إذا كانت صلاة الامام صحيحة في اعتقاده دون 
اعتقاد الأموم »> أو بالمكس »2 فله صورتان . 

إحداها : أن يكون ذلك لاختلافي في الفروع الاجتهادة . بأن مس الحنني 
فرجه » وصلى » ولم يتوضأء أو ترك الاعتدال » أو الطمأنينة » أو قرأ غير الفاتحة» 
في صحة صلاة الشافمي خلفه » وجبان . قال القفال : يصح . وقال الشيخ 
أو حامد : لاا يصح . وهذا هو الأصح عند الأحكثرن . وبه قطم الروياني في 
« الخحلية » والذزالي في ر الفتاوى » . ولو صلى على وجه لا يصححه ١‏ والشافمي 
يصححه »© بأن احتحم » وصلى » فمند القفال : لا يصح اقتداء الشافمي به ..وعند 
أبي حامد : يصح » اعتباراً بإعتقاد الأموم . وقال الأودني » والحليمي من أصحابنا : 
إذا أم ولي الأمىء أو نائبه رال > والأموم يرى وجوبها » صحت صلاته 
خلفه علا كان » أو عاميا » ولس له المفارقة لمافيه من الفتنة » وهبذا حسن . 
أما إذا حافظ الحنني على جميع ما يعتقد الشافمي وجوبه » واشتراطه » فيصح 
اقتداء الشافمي به على الصحيح الذي قطم به الجبور . وقال الأستاذ أو إسحاق 
الاسفراييني : لايصح . ولو شك » هل أنى بلواحبات © أم لا ؟ فلأصح : أنه 
ما إذا عل إتبانه ها . والثاني : أنه کا إذا علم تركبا » فالحاصل في اقتداء 
الشافمي بالحنني » أربمة أوجه . أحدها : الصحة . والثاني : البطلان. والأصح : 
إن حافظ على الواجات » أو شككنا > صح . وإلا » فلا . والرابع : إن 
حافظ » صح . وإلا > فلا . ولو اقتدى الحنتي بالشافمي »> فصل ااشافمي على 
وجه يصح عنده › ولا يصح عند الحنني » بأن احتجم »> في صحة اقتدائه 


— EA — 


الملاف . وإذا صححنا اقتداء أحدهما بلآخر © فصلى الشاضي الصبح خلف 
حنني » ومكث الخني بعد الركوع قليلآً » وأمكنه أن يقنت فيه ؛ فمل» وإلا 
تأبعه . ويسجد لاسهو » إن اعتبرنا اعتقاد الأموم » وإن اعتبرنا اعتقاد الامام » فلا . 
ولو صلى المنني خلف الشافمي الصبح » فترك الامام القنوت ساهياً » وسحد 
لالهو © تابمه الأموم > وإن رك الامام سجود الهو » سجد الأموم إن اعتبرنا 
اعتقاد الامام » وإلا » فلا . 

الصورة الثانية : أن لا يكون لا ختلافهها في الفروع » فلا يجوز لمن يمتقد 
بطلان صلاة غيره أن يقتدي به » كرجلين اختلف اجتبادهما في القلة » أو في 
إناءين : طاهى » ونجس » فلو كثرت الآنية والتبدون , واختلفوا بأن كانت ثلاثة : 
طاعران » ونجس » فظن كل رجل طبارة واحد فحسب » وأم” كل واحد في 
صلا قلاثة أوجه ؛ الصحيح : قول إن الحداد وال كثرين : تصح لكل واحد 
ما أم فيه » والاقتداء الأول يطل الثاني . والثاني : قول صاحب « التلخيص » : لايصح 
الاقتداء أصلا . والثالث : قول أبي إسحاف إاروزي : يمح الاقتداء الأول إن اقتصر 
عليه . فان اقتدئ انا » ازمه إعادت . أما إذا ظن طبارة اثنين » فيصح اقتداقه 
مستعمل الظنون طبارته بلا خلاف . ولا يصح بالئااث بلا خلاف . ولو كانت 
الآنة خمسة » والننجس مها واحد » فظن كل واحد طبارة واحد » ولم يظن 
شيا من الأربمة “ وام كل واحد في صلاة » فمند صاحب « التلخيص » والمروزي : 
بمب عليهم إعادة ما اقندوا به . وعند إن المداد : هب إعادة الاقداء الأخير 
فقط . وقال بمعض الأصحاب : هذه الأأوجه إغا هي فا إذا حم صوت من خمسة 
أشن وتنا كروه . فأما الآنية : فلا تبطل إلا الاقتداء الأخير بلا خلاف . ولو 
كان النجس من الآنية الجسة اثتين » صحت صلاة كل واحد منم خلف اثنين › 
وبطلت خلف اثنين. . ولو كان التحس ثلائة » صحت خلف واحد فحسب . هذا 
قول ابن الحداد > ولا يخفى قول الآخرين . 


عدر معت 


الحال الثاني : أن تكون صلاة الامام صحيحة في اعتقاد الامام والأموم » 
فثارة يني عن القضاء » وتارة لاينني . فان لم تفن كن لم جد ماء ولا تراب » لم 
جز الاقتداء به للمتوضى” ولا للمتيمم الذي لايقضي . وهل تجوز لن هو في مثل 
حاله ؟ وحباك . الصحيح لاا . 

ومشله : المقم التيمم لمدم الاء > ومن أمكنه أن تل الفاتحة ف يتل ثم 
صلى لحرمة الوقت > والعاري » والربوط على خشة إذا أوجنا علهم الإعادة . 
وإن أغنت عن القضاء . فان كان مأموماً » لم يصح الاقتداء به . ولو رأى رجلين 
يصليان جماعة » وشك أيه الامام »لم مز الاقتداء يواحد منها حتى يتبين الامام . 
ولو اعتقد كل واحد من الصلين أنه مأموم ؛ لم تصح صلا . وان اعتقد أنه 
إمام » صحت . ولو شك كل واحد أنه إمام » آم «أموم » بطلت صلا . وإن 
شك أحدها » بطلت صلاته . وأما الآخر © فان ظن أنه إمام صحت »2 وإلا » فلا . 
وإن كان غير مأموم » فتارة مخل بالقراءة » وتارة لا مخل » فان أخل بأن كان 
أا ؟ في صحة اقنداء القارىء به »> ثلاثة أقوال . الحديد الأظبر :لا نصح . 
والقدم : إن كانت: سرية » صح » وإلا فلا . والثالك : مخرج أنه يصح مطلقاً . 
هكذا نقل الجهور . وأنكر بمضمم الثالك » وعكس النزالي » فجمل الثاني ثلث » 
والثالث ثانا » والصواب : الأول . 
تت : هذه الأقوال جارية سواء عل الأموم كون الامام أميا » أم لا هكذا 
قاله الشيخ أبو حامد » وغيره . وهو مقتضى اطلاق الحمبور . وقال صاحب 
« الحاوي »© : الأقوال إذا لم يس كونه أمياً > فان عل لم بصح قطاً » والصحيح 


أنه لا فرق . دااع 


والراد بالأمي : من لاحسن الفاتحة أو بمضما » الرس أوغيره » فيدخل فيه 
الأرث . وهو الذي بدغم حرفا تحرف في غير موضم الادغام . وقال في م اللذيب > : 
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هو الذي يدل الراء بالتاء . والألنغ : وهو الذي يدل حرفا تحرف » كالسين 
بالثاء » والراء بإلفين »> ومن في لسانه رخاوة نمه التشديد . واعم أن الحلاف 
الذكور في اقتداء القارىء بالأمي هو فيمن لم يطاوعه لسانه » أو طاوعه ولم يحض 
زمنيمكر- التماثم فيه . فأما إذا مغى زمن وقصر ترك ااتمل » فلا يصح الاقتداء به 
بلا خلاف »› لأن صلاته حينئذ مقضية » كصلاة من لم يحد ماء ولا تراباً . ويصح 
اقتداء أي بأمي مثله . ولو حضر رجلان » كل واحد منها بحسن بعض الفاتحة 
إن کان ماګسنه ذا » بحسنه ذاك» جاز اقتداء كل واحد بصاحه » وإن أحسن 
كل واحد غير ما بحسنه الآخر » فاقتداء أحدها بالآخر » كقتداء القارىء بالأمي . 
وعليه مخرج الآرت بالألشغ »> وعکسه لان کل واحد قاریء مالا بحسنه صاحبه . 
وتكره إمامة التمتام » والفأفاء » والاقتداء يصح بها . 

تقلت : التمتام » من يكرر التاء » والفأفاء » من يكرر الفاء» ويتردد فباء 
وهو بهمزتين بعد الفاءن »2 الد في آخره اتام 


وتكرء إمامة من يلحن في القراءة ثم ينظر : إن كان لتا لاينير المنى كرفم 
الاء من المد لله » صحت صلاته » وصلاة من اقتدى به . وإن کان يغير ؛ كهم 
ا تمك علهم » أو كنرها »> تبطله . كقوله : الصراط الستقين . فان كان 
بطاوعه لسانه » ومكنه التعم > ازمه ذلك . فان قصر » وضاق الوقت » صلى وقفى » 
ولا جوز الاقتداء به . وإن لم يطاوعه لسانه » أولم مض مايمكن التعل فيه › 
فان كان في الفاتحة » فصلاة مثله خلفه ضحيحة » وصلاة صحيح اللسان خلقه » صلاة 
قارى” خلف أي . وإن كان في غير الفاتحة » صحت صلاته » وصلاة من اخلفه 
قال إمام الحرمين : ولو قيل : ليس لهذا اللاحن قراءة غير الفاتحة مما يلحن فيه » 
لم يكن بعيداء لأنه يتكلم با ليس بقرآن بلا ضرورة » أما إذا لم مخل الامام 
بالقراءة فان كان رحلاً » صح اقتداء الرجال والنساء به » وإن كانت امرأة » صح 


— ووس — 


أقتداء النساء بها > ول يصح اقتداء الرحال » ولا الخنثنى . وإن كان حن » حاز 
اقتداء المرأة به . ولا جوز اقتداء الرجل ولا ختثى آخر به . 


8 
حيث حكنا بصحة الاقتداء فلا بأس أن يكون الامام متيممأ © أو ماسح 
خف ٠‏ والأموم متوضتا غاسلاً رجله . ويحوز اقتداء السلم سلس الول» والطاهرة 
بالستحاضة غير المتحيرة على الأصح . كا يجوز قطماً يمن استنجى بالأحجار » ومن 
على ثوبه © أو بدنه نحاسة معفو عنبا . ويصح صلاة القائم خلف القاعد » أو القائم 
والقاعد خلف اللشطجع 1 


4“ 


جميع ما تقدم فا إذا عرف الأموم حال الامام في الصفات الشروطة وجوداً 
وعدماً . فأما إذا ظن شيياً » فان خلافه © فله صور . 

منبا : إذا اقتدى رجحل مختثى مشكل » وجب القضاء » فلو لم يقض حى 
بان الحنئى رجلا » لم يسقط القضاء على الأظهر . ومحري القولان فا إذا اقتدى 
خنثى بامرأة »> وم يقض حتى بان امرأة » وفم إذا اقتدى خنثى مخنثى »© وم 
بعص الأموم حتى بان امرأة والامام رحلاً . 

ومنا : لو اقتدى من ظنه متطبراً » فان بعد الصلاة محدثاً أو حناً » 
فلا قضاء على الأموم . ولنا قول : إن كان الامام علا حدثه » ازم الأموم القضاء 
وإلا »فلا . والشبور العروف الذي قطم به الأصحاب : أن لاقضاء مطلقاً . 
: هذا القول الشاذ نقله صاحب د التلخيص » قال القفال في شرح 


َه 


ات 


— لاوس — 


د التلخيص » : قال أصحابنا : هذا التقل غلط . ولا تلف مذهب الشافمي © أن 
لا إعادة على الأموم مطلقاً > وإنغا حكى الشافمي مذهب مالك : أنه تجب الاعادة إن 
تعمد الامام » وليس مذهيا له . والصواب : إثبات القول ك نقله صاحب ١‏ التلخيص» 
وقد نص عليه الشافمي في « اأبويطي » . 2 

هذا إذا لم يعرف الأموم حدث الامام أسلاً . فان عم وم يتفرقا » وم يتوأ 
ثم اقتدى به ناسياً »> وحمت الاعادة قطمأ . وهذا كله في غير صلاة الجمة . فان 
كاذ فيا » ففيه كلام بتي في بابها إن شاء الله تمالى . 
ش ومنبا : لو اقتدي ين ظنه قارئا فان أميا » وقلنا : لا تصح صلاة القارىء 
خلف الأمي »© فني الاعادة وجبان . أصحها : تجب . قطم به في و التهذيب »» 
وهو مقتضى كلام الأكثرين » سواء كانت الصلاة سرية » أو جبرية. ولو اقتدى 
يمن لا يعرف حاله في حبرية ' فلم بجر » وجبت الاعادة . نص عليه في « الأم » 
وقاله العراقيون » لأن الظاهر أنه لو كاف قارا لر . فلو سلم وقال : ارت 
ونسيت اہر »لم تب الاعادة » لكن تستحب . ولو بان في اثناء الصلاة ذكورة 
الحنثى > ففي بطلان صلاة الأموم الرجل ٠‏ القولان » كا بعد الفراغ . ولو بان 
في أثنائها كونه جنا » أو مدا » فلا قضاء وجب أن ينوي الفارقة في الال » 
ويني . ولو بان أميا » وقلنا : لا تحب الاعادة » فكالحدث وإلا » فكالحثى . 

ومنها لو اقتدى عن ظنه رجلا »2 فان امرأة » أو خنثى © وحت الاعادة . 
وقيل : لا تحب إذا بان خنثى وهو شاذ . ولو ظنه مسلا » فان كافراً يتظاهر 
بكفره كالبودي © وجب القضاء . وإن كان يخفيه ويظبر الاسلام » كالزنديق » 
والرتد » لم يجب القضاء على الأصح . 
فلت: : هذا الذي صححه هو الأقوى دليلا . لكن الذي صححه الخبور » 
وجوب القضاء . وممن صححه الشيخ أبو حامد © والحاملي » والقاضي أبو الطيب» 


ل وهم 


والشيخ نصر القدسي > وصاحبا ر الجاوي» و و العلة » وغيرم وتقله الشيخ 
أو حامد عن نص الشافمي رضي الله عنه . قال صاحب مر الحاوي ©»: وهو مذهب 
الشافمي وعامة أصحابه . واشاعم 

ولو بان على بدن الامام أو ثوبه نجاسة » فان كانت خفية © فهو كن بان 
محدثاً » وإن كانت ظاهرة » فقال إمام الحرمين : عندي فيه احال » لآنه من 
تمت : وقطم صاحب د التتمة » و ر البذيب » وغيرهما » بأن التحاسة 
كالدث . ولم يفرقوا بين الحفية وغيرهاء وأشار إمام الحرمين » إلى أنها إذاكانت 
ظاهرة › فبي كسألة الزنديق . اشام 

وقال المزني : لاحب القضاء إذا بان كافراً » أو امرأة . 
تت : ولو بان منوا »> وجنت الاعادة على الأموم . فلو كان له حالة جنوك » 
وحالة إفاقة > أو حال إسلام »> وخال ردة » واقتدی به ول يدر في أي حاليه 
كان » فلا إعادة » لكن يستحب . ولو صلى خلف من تجبل إسلامه » فلا إعادة » 
لكن يستحب . ولو صلى خلف من أسلم » فقال بعد الفراغ :لم أكن أسلمت 
حقيقة » أو أسفت ثم ارتددت » فلا إعادة . واسباعل 


رع 
يصح الاقتداء بالصي الميز في الفرض والنفل » ولكن الالغ أولى منه . 


ويصح بالبد بلا كراهة > لكن الحر أولى > هذا إذا أا في غير الجمة . 
وإمامة الأعمى صحيحة » وهو واللصير سواء على الصحبح النصوص الذي قطع 


و0" — 


به الجهور . والثاني : البصير أولى » واختاره أو إسحاق الشيرازي . والثالك . 
الأحمى أول » قاله أو إسحاق الروزي ¢ واختاره النزالي . 


ضل 
في الصفات السنعي: في ابومام 


الأساب الي يترجح با الامام ستة : الفقه » والقراءة » والورع » والسن» 
والنسب » والمجرة . فأما الفقه والقراءة » فظاهران . 

وأما الورع » فليس الراد منه محرد المدالة » بل ما يزيد عليه من حسن 
السيرة والعفة . 

وما السن »2 فالمتبر سن مضى في الاسلام » فلا يقدم شيخ اسل اليوم » 
على شاب نشأ في الاسلام » ولا على شاب أسلم أمس . والصحيح : أنه لا تمتبر 
الشيحوخة » بل النظر إلى تفاوت السن » واشار بعضهم إلى اعتبارها . 

وأما السب » فنسب قريش ممتبر بلا خلاف . وفي غيرم وجبان . 
أصحا : يعتبر كل نسب يعتبر في الكفاءة » كالعلماء » والصلحاء . فعلى هذا 
الماثمي والطلي » يقدمان على سائر قريش » وسار قريش يقدمون على ساو المرب» 
وسار المرب يقدمون على المجم . والثاني : لا يعتبر ماعدا قريشاً . 

وأما المجرة » فيقدم من هاجر إلى رسول الله شي على من ل .باجر . ومن 
تقدمت هحرته على من ا . وكذلك المحرة بعد رسول الله مي من دار 
اجرب إلى دار الاسلام ¢ معتيرة وأولاد من هاحر 4 أو تقدمت هحر نه » مقدموك 
على أولاد غيرمم . 


00 س 


ويتفر ع على هذه القدمة مسائل . فاذا اجتمع عدل وفاسق » فالمدل 
أولى بالامامة » وإن اختص الفاسق بزيادة الفقه والقراءة وسائر اللحصال > بل 
تكره الصلاة خلف الفاسق » ؤتكره أيضأ خلف المتدع الذي لا يكفر بدعته . 
وأما الذي يكفر بدعته » فلا جوز الاقتداء به . وحكه ‏ ماتقدم ف غيره 
من الكفار . وعد صاحب «١‏ الإفصاح » من يقول مخلق القرآن »© أو بنفي 
شا من صفات الله تعالى » كافراً . وكذا جمل الشيخ أو حامد » ومتابموه » 
والمتزلة ممن يكفر . والخحوارج > لا يكفرون . ومح القول بتكفير من يقول 
يخلق القرآن » عن اكافعي . وأطلق القفال » وكثيرون من الأسحاب » القول 
يجواز الاقتداء بأهل الدع » وأنهم لا يكفرون . قال صاحب « المدة » : وهو ظاهر 
مذهب الشافمي . 
تمت : هذا الذي قله القفال » وصاحب ر العدة » هو الصحيح » أو 
الصواب . فقد قال الشافمي رحمه الله : أقبل شبادة أهل الأهواء » إلا الحطابية › 
لأنهم رون الشهادة بازور للموافقهم . ولم بزل السلف والخلف على الصلاة خلف 
المتزلة “ وغيرم » ومنا كحتهم > وموارثتهم > وإجراء أحكام الساين عليهم . وقد 
تأول الامام الحافظ الفقيه » أبو بكر البيبقي »> وغيره من أصحابنا الحققين » 
ما جاء عن الشافمي وغيره من الملاء » من تكفير القائل مخلق القرآك على 
كفران النمم » لاكفر الحروج من اللة » وحملبم على هذا التأويل » ما ذكرته من 
إجراء أحكام السلين عليرم . وانتاعم 

وف الأورع > مع الأفقه والأقرأ وحبان . قال الور : ها مقدمان عليه . 
وقال الشيخ أو عمد » وصاحب و التتمة » و و البذيب »: يقدم عليه » والأول 
أصح . ولو اجتمع من لا يقرأ إلا ما يكفي الصلاة ولكنه صاحب فقه كثير » 

الروضة ج |١-م|۲۳‏ 


وآخر بحسن القرآت كله وهو قليل الفقه »2 فالصحيح النصوص الذي قطع به 
الجاهير : أن الأفقه أولى » والثاني : ها سواء . فأما من جع الفقه والقراءة » 
فهو مقدم على المنفرد بأحدها قطماً . والفقه » والقراءة » يقدم كل واحد منها 
على النسب » والسن » والمجرة . وعن بعض الأسحاب قول مخرج : ان السن 
يقدم على الفقه » وهو شاذ . وإذا استويا في الفقه والقراءة © ففيه طرق . قال 
الشيخ أو حامد » وجاعة : لا خلاف في تقديم السن والنسب على الحجرة . 
فلو تعارض سن" ونسب »© كشاب قرشي » وشيخ غير قرشي › فالحديد : تقدم 
الشيخ » والقديم : الشاب . ورجح حماعة هذا القدم » وعحكس صاحا 
« التتمة » و « التبذيب »> فقالا : الحجرة مقدمة على النسب والسن . وفيها 
القولان . وقال آخرون » منهم صاحب « البذب » : الحديد : يقدم السن »ثم 
النسب »© ثم الحجرة » والقدم : يقدم النسب » ثم الهجرة » ثم السن . أما 
إذا تساويا في جميع الصفات الذكورات . » فيقدم بنظافة الثوب واليدن 0 
وبطيب الصنعة » وحسن الصوت »© وما أشبهها من الفضائل . وحكى الأصحاب 
عن بعض متقدمي المهاء » أنهم قلوا : يقدم أحسنهم . واختلفوا في مناه . 
قبل : أسنو دجا وبل : أحسنهم ذكراً بين الناس . قال في ر التتمة » : 
م نظافة الثوب © ثم حسن الصوت © ثم حسن الصورة . 


2 


الوالي في محل ولايثه »2 أولى من غيره » وإن اختص ذلك الغير باحصال 
الذي سبقت . ويقدم الوالي على إمام السجد » ومالك الدار » ونحوهاء إذا أذن 


~ لوخ د 


امالك في إقامة الجاعة في ملكه . فلو أذن الوالي في تقدم غيره » فلا بأس . ثم 
يراعى في الولاة تفاوت الدرجة » فالإمام الأعظم » أولى من غيره » ثم الأعلى 
فالأعلى من الولاة والحكام . وانا قول شاذ : أن امالك أولى من الوالي . والشبور » 
تقديم الوالي . ولو اجتمع قوم في موضع ملوك ليس فهم وال » فساكن الموضع بحق 
أولى بالتقديم » والتقدم من الأجاب » فان لم يكن أهلاً لتقدم ء فمو أولى 
بالتقدم » سواء کان الساكن عبداً أسكنه سيده © أو حرا مالك » أو مستميراً » 
أو مستأجراً . ولو كانت الدار مشتركة بين شخصين وها حاضران » أو أحدها» 
والستعير من الآخر » فلا يتقدم غيرهما إلا باذنم» © ولا أحدها إلا بإنن 
الآخر . فان لم بحضر إلا أحدها © فهو الأحق . ولو اجتمع مالك الدار واللستأحر » 
فالأصح : أن الستأجر أولى » والثاني : الالك . ولو اجتمع الممير والستعير » 
فالأصح : أن العير أولى » والثاني : الستمير . ولو حضر السيد وعبده الساكن » 
فالسيد أولى قطماً » سواء الأذون له في التحارة وغيره . ولو حضر السيد والكاتب 
في دار الكاتب »2 فالكاتب أولى . ولو حضر قوم في مسجد له إمام راتب © فهو 
أولى من غيره . فان لم تحضر إمامه » استحب أن يعث إليه ليحضر . فان خيف 
فوات أول الوقت »© استحب أن يتقدم غيره . 

قلت : تقدم غيره مستحب إن لم مخف فتنة » فان خيفت » صلوا فرادى . 


ولساتحب لهم أن يدوا معه إن حضر بعد ذلك . م 


اروس — 


: 
في ر اررقتر اء وآراہ 
فأما الشروط » فسعة : 

أحدها : أن لا يتقدم الأموم على الامام في جبة القبلة . فان ققدم »لم 
تتعقد صلاته على الحديد الأظبر . ولو تقدم في خلالها > بطلت . والقدم : 
أنها تنمقد . والمستحب للهأموم أن يتأخر عن موقف الامام قليلاً إن كان وحده . 
فان اتم اثنان فصاعدا » اصطفوا خلفه . ولو تساوى الامام والأموم » صحت 
صلاته . والاعتبار في التقدم » والساواة بالمقب » فاو استويا في المقب » وتقدمت 
عقبه » فعلى القولين . وقيل : تصح قطمأ . وني الوسيط : أن الاعتبار بالكعب . 
والصحيح : الأول . هذا فيمن بعد عن الكمبة . فان صلوا في السجد الحرام ؛ 
بعضهم أقرب البا» نظر : إن كان متوجباً إلى المهة التي توجه إلبا الامام ؛ ففيه 
القولان القدم > والحديد » وإن كان متوحباً إلى غيرها » فالذهب صحة صلاة 
الأموم قطعأ . وقيل : على القولين . ولو وقف الامام والأموم داخل الكعبة» 
فان كان وجه الأموم إلى ظبر الامام » أو وجبه إلى وجه »أو ظهره إلى ظبره ؛ 
ولس المأموم أقرب إلى الحدار» ع اقتدائه » وكذا إن كان أقرب إلى الحدار على 
الذهب . وقيل : على القولين . وإن كان ظهره إلى وجه الامام فعلى القولين . ولو وقف 
الامام في الكمبة » والأموم خارحبا » جاز وله التوحه إلى أي حبة شاء ولو وقفا 

بالمكس » جاز أيضاً » لكن إن توجه إلى الحبة التي توجه إلها الامام » عاد القولان . 


اووس — 


رق 

إذا لم محضر مع الإمام إلا ذكر © فليقف عن عينه بالفاً كان أو صياً . 
ولو وقف عن يساره » أو خلفه » لم تبطل صلاته . فان جاء مأموم آخر » 
وقف عن ساره وأحرم ٠‏ إن أمكن تقدم الإمام »> وتأخر الأمومين اسعة 
الكان من الحانين » تقدم » أو تأخر » أو أ أولى ؛ وجبان . الصحيح الذي 
قطع به الأكثرون : تأخرها . والثاني : تقدمه . قله القمّال » لأنه يصر ما بين 
يديه . فان لم يمكن إلا التقدم » أو التأخر لضيق الكان من أحد الحانين ؛ 
فمل المكن ‏ وهذا في القيام . أما إذا لحق الثاني في التشبد » أو السجود > 
فلا تقدم ولا تأخر حتى يقوموا . ولو حضر ممه في الابتداء رجلان » 2 أو 
رجل وصي » اصطفًا خلفه . ولو لم تحضر ممه إلا إناث » صفبن” خلفه » سواء الواحدة » 
وجماعتين . وإن حضر معه رجل وامرأة » قام الرجل عن بْينه » والرأة خلف 
الرجل . وإن حضر معه امرأة ورحلان » أو رجل وصي » قام الرحلان › أو 
الرجل والمبئ خلف الإمام صفاً »> وقامت هي خلفها . وٳن کان ممه 
رجل » وامرأة » وختثى » وقف الرجل عن ينه » والختثى خلفها » والرأة 
خلف الخنثى . وإن حضر رجال وصيان » وقف الرجال خلف الإمام في صف » 
أو صفوف . والصبيان خلفهم » وفي وجه : يقف بين كل رجلين صي ليتوا 
أفمال الصلاة . ولو حضر معبم نسأء » أخر صف النساء عن الصبيان . هذا كله 
إذا لم يكن الرجال عراة» فان كانوا » وقف إمامبم وسطبم وصاروا صفاً. وأما 
النساء اللخلّص » إذا أقّن جاعة » فقد قدمنا في باب ستر المورة كيف يقفن . 


وأن إمامتبن تقف وسطبن . 


ءوس 


قلت : ولو صلی ختى بنساء » تقدم علہن . وا ّأع 
وكل هذا استحباب »© ومخالفته لا تتطل الصلاة . 


2 


إذا دخل رجل » واجاعة في الصلاة » كره أن يقف منفرداً » بل إن وجد 
فرجة 2 أو سمة في الصف » دخلبا . وله أن يخرق الصف إذا لم يكن فيه 
فرجة وكانت في صف قد“امه» لتقصيرم بتركبها . فاو لم جد في الصف سّعة » فوجبان . 
أحدها : يقف منفرداً » ولا يجذب إلى نفسه أحداً » نص عليه في « البويطي » 
والثاني - وهو قول أكثر الأصحاب - : بجر إلى نفسه واحداً . ويستحب للاجرور 
أن يساعده . وإنما جره بمد إحرامه . ولو وقف منفرداً » صحت صلاته . 


الشعرط الثاني : المل الأفمال الظاهرة من صلاة الامام . وهذا لابد منه 
نص عليه الشافمي » واتفق عليه الأصحاب . ثم الملل قد يكون بمداهدة 
الامام » أو مشاهدة بعض الصفوف » وقد يكون بماع صوت الامام » أو صوت 
ارجم في حق الأعمى » واللصير : الذي لا يشاهد لظامة أو غيرها » وقد يكون 
مهدالة غيره إذا كان أعمى » أو أصم في ظلة . 

الشرط الثا لث : اجماع الامام والأموم في الوقف . وليم ثلائة أحوال . 

الأول : إذا كان في مسجد » صح الاقتداء» قربت السافة بنها آم بعدت 
لكبر السجد » وسواء اتحد البتاء أم اختلف » كصحن السجد » وصفته » أو منارته 
وسرداب فيه » أو سطحه وساحته » بشرط أن يكون السطح من المسجد »2 فلو 
كان ملوكا » فهو كلك متصل بالسحد » وقف أحدها فيه » والآخر في السحد. 
وسيأني في القسم الثالث ان شاء الله تعالى . ؤشرط الناءعن في السجد » أن يكون 


3 لاد 


اب أحدها نافذ] إلى الآخر . وإلاء فلا يمدان مسجداً واحدا . وإذا حصل هذا 
الشرط » فلا فرق بين أن يكون الاب بنها مفتوحا © أو مردودا مثلقاً © أو 
غير مغلق . وي وحه ضعيف : إن کان مثلقاً ل نجر الاقتداء . ووحه مثله فما 
إذا كان أحدهما على السطح » وباب المرقى مثلقاً . ولو كنا في مسجدن » يحول ينها 

»أو طريق »© أو حائط السجد من غير بإب نافذ من أحدها إلى الآخر » 
فہو كا إذا وقف أحدهما في مسحد » والآخر في ملك . وسيأتي ان شاء الله تعالى . 
وإن كان في السجد نهر » فان حفر بعد السجد » فهو مسجد فلا يضر » وإ 
حفر قبل مصيره مدجداً » فې) مسحدان غير متصلين . قال الشيخ أبو عمد : 
لو كان في جوار اللمسحد مسحد آخر منفرد بامام » ومؤذن » وجماعة » فلكل 
واحد مع الآخر ج اللك المتصل بالسحد . وهذا كالضابط الفارق بين المسحد 
والسحدن . فظاهره يقتضي تغاير الحم » إذا انفرد بالأمور الذكورة » وإنتف 
كان باب أحدها نافذا إلى الآخر . 


نمت : الذي صرح به كثيروك »2 منهم الشيخ أبو حامد » وصاحب والشامل » 
و و التتمة »» وغيرهم : أن المساجد التي يفتح بمضها إلى بعض» لما حك مسجد 
واحد وهو الصواب . دا شأع 


وأما رحة المسحد » فمدها الا كثروك منه > وم يذكروا فرقا بين أن 
يكون بينها وبين السجد طريق أم لا . وقال ان كج : إن انفصلت » فبي 
مکحد آخر . 

الحال الثاني : أن يكونا في غير مسجد » وهو ضربان 

أحدهما : أن يكونا في فضاء فبحوز الاقتداء » برط أن لا يزيد ما ينها 
على ثلاث مائة ذراع تقريا على الأصح . وعلى الثاني : تمحديد . والتقريب 
مأخوذ من المرف على الصحيح » وقول الور . وعلى الثاني : ما بين الصفين 


= ۳۹۴ ل 


ا :الوق . ولو وقف خلف الإمام صفان » أو شخصان » أحدها ورأء 
الآخر »> فالسافة الذ كورة:تعتبر بين الصف الأخبر » أو السف الأول » أو 
الشخص الأخير والأول » ولو كثرت الصفوف » وبلغ ما بين الإمام والأخير 
فرسخاً » حاز . وفي وجه : يتير بين الإمام والصف الأخير إذا لم تكن الصفوف 
القرية من الإمام متصلة على المادة . وهذا الوجه شاذ . ولو حال بين الإمام 
والأموم » أو الصفين نهر يمكن البور من أحد طرفيه » إلى الآخر بلا سباحة » 
بلوثوب ٠‏ أو الحوض » أو الور على جر » صح الاقنداء. وإن كان تاج إلى 
سباحة » أو كان ببنها شارع مطروق » لم يضر على الصحيح . وسواء في الحم المذكور» 
كان الفضاء مواتا أو وقفاً » أو ملكا » أو بعضه مواتاً »أو بعضه ملكا » أو بعضه وقفاً. 
وفي وجه شاذ : يشترط في الساحة الملوكة » اتصال الصفوف » وفي وحه : يشترط 
ذلك إن كانت لشخصين » والسحيح أنه لا يشترط مطلقاً . وسواء في هذا كله 
كان الفضاء محوطأ عليه أو مسقفا » كاليوت الواسمة أو غير عوط . 

الضرب الثاني : أن يكونا في غير فضاء فاذا وقف أحدها في صحر 
دار أو صفتها والآخر في بست › فوقف الأموم > قد يكون عن بين الإمام أو 
يساره » وقد يكون خلفه . وفيه طريقان . أحدها : قالما القفال وأصحابة » 
وان كج » وحكاها أبو علي في الافصاح » عن كن الأ معان دكن ذا 
وقف من أحد الحانين » أن يتصل الصف من البناء الذي فيه الامام » إلى البناء الذي 
فيه الأموم » حيث لا تق فرجة تسع واقفأ ؛ فان بقيت فرجة لآ تسع واقفاً »لم يضر على 
الصحيح .ولو کان بننها عشة عريضة تسع واقفاً » اشترط وقوف مصلل فا وإن لم يمكن 
الوقوف علبا © فعلى الوجبين في الفرحة السيرة . وأما إذا وقف خلف الإمام» 
فني صحة الاقتداء وجبان . أحدها : الطلان . وأصحم : الحواز إذا اتصلت 


الصغوف وتلاحقت . وممنى اتصالها » أن يقف رجل » أو صف في آخر الناء 


۹ 


الذي فيه الإمام » ورجل » أو صف في أول البناء الذي فيه الأموم » سحيث 
لا يكون بها أكثر من ثلاثة أذرع . والثلاث لاتقريب . فلو زاد مالا يتين في 
ا جس بلا ذرع »2 لم يضر . وهذا القدر » هو الشروع بين الصفان . وإذا 
وجد هذا الشرط » فلو كان في بناء الأموم بيت عن اليمين © أو الثمال » اعثبر 
الانصال بتواضل المناكب . هذه طريقة . الطريقة الثانية : طريهة أصحاب 
أي إسحاق المروزي » وممظم العراقيين » واختارها أبو علي الطبري : أنه لا يشترط 
انصال الصف في اليمين واليسار » ولا اتصال الصفوف في الواقف خلفه » بل 
اتير : القرب واللمد على الضط الذكور في الصحراء . 


فلت : الطريقة الثانية : أصح . واشأعم 


هذا إذا کان بين البناءن إب نافذ » فوقف محذائه صف » أو رجل 2 أو 
لم يكن جدار أسلاً كالصحن مع الصفة © فلو حال حائل ينع الاستطراق 
والشاهدة » لم يمح الاقتداء باتفاق الطريقتين » وإله منع الاستطراق دون المشاهدة 
كالشبئك » لم يصح على الأصح . وإذا صح اقتداء الواقف في الناء الآخر » إما 
شرط »2 وإما دونه »> صحت صلاة الصفوف مع خلفه تما له » وإن کان بهم 
وبين البناء الذى فيه الإمام جدار » وتكون الصفوف مع هذا الواقف كالأمومين 
مع الامام » حتى لا تصح صلاة من بين يده » وإن تأخر عن سمت موقف الإمام» 
إذا لم يجوز تقدم الأموم على الامام . قال القاضي حسين : ولا جوز أن يتقسدم 
تکیرم على تكبيره . أما إذا وقف الامام في صحن الدار » والأموم في مكان عالر 
من سطح » أو طرف صفة مرتفعة » أو بالمكس » فهاذا بحصل الاتصال ؟ وجباك . 
أحدها » قول الشيخ أي عد : إن كان رأس الواقف في السفل بحاذي ركبة 
الواقف 2 الملو > صح الاقتداء » وإلا 3 فلا . والثاني : وهو السحيح الذي قطم 
به الجاهير » إن حاذى رأس الأسفل قدم الأعلى » صح » وإلا » فلا . قال إمام 


سا 4 س 
الحرمين : الأول مزيف لا وجه له »2 والاعتبار » ممتدل القامة . حتى لو كارن 
قصيراً » أو قاعدا فم بحاذ > ولو قام فيه معتدل القامة » لحصلت الحاذاة » كفى . 
وحيث لا ينم الانخفاض القدوة » وكان بعض الذين يحصل بهم الاتصال على 
سرير » أو متاع » وبمضهم على الأرض » لم يضر . ولو كنا في البحر »© والامام 
في سفينة » والأموم في أخرى وها مكشوفتان » فالصحيح 2 أنه يصح الاقتداء 
إذا لم يزد ما بينها على ثلاث مائة ذراع »كالصحراء» وتكون السفيتان كدكتين 
في السحراء؛ يقف الامام على إحداها » والأموم على الأخرى . وقال الاصطخري : 
يشترط أن تكون سفينة الامام مشدودة بسفينة الأموم . والجمور على أنه لبس 
شرط . وإن كاتا «سقفتين » فها كالدارين » والسفينة التي فما بيوت » كالدار 
ذات اليوت . وحم الدارس » والرباطات » والحانات » f‏ الدور . والسرادقات 
في الصحراء »© كالسفينة الكشوفة © والحيام كاليوت . 

الخال الثالث : أن بكون أحدها في السجد » والآخر خارجه هن ذلك 
أن يقف الامام في مسجد » والأموم في موات متصل به . فان لم يكن ينيا حائل» 
جاز » إذا لم تزد السافة على ثلاث مائة ذراع © ويمتبر من آخر الحجد على 
الأصح . ول الثاني » من آآعر صف في السجد . فان لم يكن فيه إلا الامام » 
فمن موقفه . وعلى الثالث » من حرم السجد بينه ويين الوات . وحريممه : 
الموضع التصل به » المبيأ لمصلحته » كانصاب الاء إليه » وطرح التهامات فيه » ولو 
كان بها جدار السحد » لكن الباب النافذ بينها مفتوح » فوقف محذائه > جاز» 
ولو اتصل دف بالواقف في الحاذاة » وخرجوا عن الحاذاة» جاز » ولو لم يكن 
في الجدار باب » أو كان 2 ولم يقف محذائه بل عدل عنه »> فالصحيح الذي 
عليه امور : أنه ينع صحة الاقتداء . وقال أو إسحاق الروزي : لا عنم . 
وأما الحائل غير جدار المسجد » فيمنع بلا خلاف . ولو كان ينها بإب منلق » 


هيم — 


فهو كالحدار © لآنه عنم الاستطراق والشاهدة . وإن كان مردوداً غير منلق » 
فو مانم من الشاهدة دون الاستطراق »> أو كان ينها مشك » فبو مانم من 
الاستطراق دون الشاهدة . فى الصورتين » وحبان . أصحما عند الأ كثرين : أنه 
مانع هذا كله في الوات . لوقف الأموم في شارع متصل بالمسحد » فهو كالموات 
على الصحيح . وعلى الثاني يشترط اتصال الصف من المسحد بالطريق . ولو وقف 
في حرم المسجد » فقد ذكر صاحب و التهذيب» فيه : أنه كالموات » وذكر أن الفضاء 
التصل بالسحد لو كان تماوكاً » فوقف الأموم فيه » لم يصح اقتداؤه حتى يتصل 
الصف من السحد بالفضاء . وكذلك يشترط اتصال الصف من سطح السجد » 
بالسطح المأوك » وكذلك لو وقف في دار ملوك متصلة بالسحد » يشترط الاتصال 
بأن يقف واحد في آخر السجد متصل بمتة الدار» وآخر في الدار متصل بالعتبة 
حيث لا يكون بها موقف رحل . وهذا الذي ذكره في الفضاء » مش كل . 
وينغي أن يكون كالوات.وآما ما ذكره ف مسألة الدار > فهو الصحيح . وقال 
أو إسحاق الروزي : جدار السجد لا عنم > كا قال في الوات . وقال أبو علي 
الطبري : لا يشترط اتصال الصفوف إذا لم يكن حائل . ويحوز الاقداء » إذا 
كان في حد القرب . 

الشعرط الرابع : نبة الاقتداء . فمن شروط الاقتداء » أن ينوي الأموم 
الجاعة » أو الاقتداء » وإلافلا تكون صلاته صلاة جاعة » وينئى أن يقر هله النية 
بالتكير كسار ما ينوه » فان ترك نية الاقتداء » انمقدت صلاته على الأصح . وعلى 
هذا لو شك في أثناء صلاته في نبة الاقتداء » تُظر » إن تذكر قبل أن بحدث 
فمل على متابعة الامام » لم يضر » وإن تذكر بعد أن أحدث فلا على متابعته » 
بطلت صلاته » لأنه في حال الشك » له حم التفرد » وليس له التاببة . حتى لو 
عرض هذا الشك في التشد الأخير » لا جوز أن يقف سلامه على سلام الامام . 
وهذا الذي ذكرنا من بطلان صلاته بالمتاببة » هو إذا انتظر ركوعه وحجوده ليركع 


= ۹۹ س 


ؤيسجد ممه . فأما إذا اتفق اتقضاء فمله مع اتقضاء فمله ‏ فهذا لا يطل قطاً . 
لأنه لا يسمى متابمة . والراد : الائتظار الكثير . فأما السير » فلا يضر . وهل 
تجب نية الاقتدء في الجمة ؟ وجبان . الصحيح : وجوبها . والثاني : لا » لأنها 
لا تصح إلا جاعة » فلم تحتج إلها . ْ 


نَع 


لا جب على الأموم أن يمين في نيته الامام > بل يكني نية الاقتداء بالامام 
الحاضر » فلو عبن فاخطأ » بأن نوى الاقتداء يزيد » فان عمراً » لم تصح صلاته . 
كا لو عين اميت في صلاة المنازة وأخطأ » لاتصح . ولو نوى الاقتداء بالحاضر › 
واعتقد زيداً فكان غيره » فني صحته وجبان . کا لو قال : بمتك هذا الفرس » 
فكان شلا . 


فلت : الأرجح صحة الاقتداء . دااع 


فرع 


اختلاف نية الامام والأموم فما يأتيان به من الصلاة» لاعنع صحة الاقتداء» 
فبحوز أن يقتدي الؤدي بالقاضى » وعكسه » والمفترض > التنفل وعكسه . 


لاس ل 


و 


لايشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الامامة » سواء اقتدى به الرجال » 
أو النساء . وحكى أو الحدن السادي » عن ابي حفص الاب شاعي20© 2 والقفال : 
أنه تجب نية الامامة على الامام . وأشمر كلامه بان يشترطانها في صحة الاقتداء » 
وهذا شاذ منكر © والصحيح العروف الذي قطم به الاهير > أنها : لاتجب . 
لكن هل تكون صلاته صلاة جماعة ينال نا فضيلة الماعة إذا لم ينوها ؟ وجباك. 
أصحم : لا يناما » لأنه لم ينوها . وقال القاضي حسين : فيمن صلى منفرداً » 
فاقتدى به جمع ولم يعم بم » ينال فضيلة الماعة » لأنهم نلوها سببه » وهذا 
كالتوسط بين الوحبين : 

ومن فوائد الوحبين » أنه إذا لم ينو الامامة في صلاة اجعة > هل تصح 
جمته . الأصح : آنا لاتصح . ولو نوى الامامة وعين في نيته المقتدي » فاك 
خلافه » لم يضر » لان غلطه لايزيد على تركبا . 

الشسرط الامس : توافق نظم الصلاتين في الأذمال والأركان » فلو اختلفت 
صلاة الامام والأموم في الأفمال الظاهرة ٠‏ بأن اقتدى مفترض ين يصلي جنازة » 
أوكسوفاً » لم تصح على الصحيح . وتصح على الثاني » وهو قول القفال . فملى 
هذا » إذا اقتدى مصلي الحنازة » لايتابمه في التكبيرات والأذكار ينبا » بل إذا 
كبر الامام الثانية » بتخير بين إخراج نفسه من التابسة > وبين انتظار سلام 
الامام . وإذ اقتدى ممصلي الكسوف » تابمه في الركوع الأول . ثم إن شاء رفم 
رأسه معه وفارقه » وان شاء انتظره . قال إمام الحرمين : وإنفا قانا: ينتظره 
في الركوع إلى أن يعود إليه الامام » ويمتدل ممه عن ركوعه الثاني » ولا ينتظره 


)١(‏ فيد تبذيب الأسعاء واللغات ؟/0١»»‏ : أبو حفص الباب شامي من أصحابناء أصحاب الوجوه 
الخقدمين » قال السمعاني : هذه النسة إلى باب الشام » وهو أحد الال المشبورة بالجانب الغرلي من يغداد. 
وهو من شواذ الب ٠»‏ صوابه : الشامي أو البابي . 


م سس 


بسد الرفع لا فيه من تطويل الركن القصير . أما إذا اتفقت الصلاتال في الأضمال 
الظاهرة » فينظر إن اتفق عددها كالظبر » خلف المصر » أو المشاء» جاز الاقتداء . 
وإن کان عدد ركمات الامام أقل » كالظہر خلف الصبح » جاز . وإذا مت افصلا 
الامام » قام الأموم وأثم صلاة نفسه كالسبوق . ويتابع الامام في القنوت . ولو 
أراد مفارقته عند اشتناله بالقنوت » جاز . وإذا اقتدى في الظبر بالغرب » واتهى 
الامام إلى الحاوس الأخير » تخير اللأموم في التابمة والمفارقة كااقنوت . وإن كان 
عدد: ر کات الأموم أقل » كالصسح خلف الظبر » فالذهب حوازه . وقيل : قولان » 
أظبرها : جوازء . والثاني : بطلانه . فاذا صجحنا » وقام الامام إلى الثالثة » تخير 
الأموم > ان شاء فارقه وسل » ون شاء انتظره ليس معه . 
ت : اتتظاره أفضل ٠‏ اتام 

وإن أمكنه أن يقنت في الثانية » بأن وقف الامام يسيرأ » قنت . وإلا 
فلا شيء عليه . وله أن مخرج عن متابمته ليقنت . ولو صلى الغرب خلف الظبر» 
فاذا قام الامام إلى الرابمة » لم يتابعه بل يفارقه » ويتشهد ويسم . وهل له أن 
يترك التشبد وينتظره ؟ وحبان . أحده : له ذلك م قلنا في المقتدي بالصح 
خلف الظبر . والثاني : وهو الذهب عند إمام الحرمين » ليس له ذلك » لأنه محدث 
تشبدا م يفمله الامام . ولو صلى العشاء خلف التراويح ©2 جاز . فاذا سم الامام 
قام إلى قي صلاته » والآولى أن يتما منفرداً . فلو قام الامام إلى رڪمتين 
أخربين من التراويح » فنوى الاقتداء به ثانياً » فني جوازه القولان » فيمن 
آحرم منفرداً ثم اقتدى في أثنائي . واختلف أصحابنا في القتدي يمن يصلي العيد 
أو الاستقاء » هل هو کن يصلي الصح ؟ أم كن يصلي الجنازة والكسوف؟ 
تلت : الصحيح : أنه كالصبح » وبه قطيعم صاحب د التتمة » . وإذا كبر 
الامام التكبيرات الزائدة > لا يتابعه الأموم › فان تابعه لم بضره » لان الأذكار لا تضر 


— A — 


لانضر . ولو صلى الميد خلف الصبح القضية » جاز » ويكبر التكبيرات الزائدة . 
والراعا 
الشعرط السادس : الوافقة . فاذا ترك الامام شيا من أفمال الصلاة ؛ 

نظر ان ترك فرضاً » فقام في موضع القعود » أو بالمكس ولم يرجعء لم جز 
للأموم متابمته © لأنه ان تعمد » فصلاته باطلة » وإن سما » ففمله غير ممتد به 
وإن لم يطلا . وإن ترك سنة وكان في الاشتغال ها تخاف فاحش » كسجود 
التلاوة » والتشبد الأول › لم يأت بها الأموم » فان فلا » بطلت صلاته » ولو ترك 
الامام سجود السو »2 أنى به الأموم »© لآنه يفمله بمد انقطاع القدوة » ولذلك 
بم التسليمة الثانية إذا ركا الامام . فأمًا إذا كان التخلف لما يسيراً » كجلة 
الاستراحة » فلا بأس ٠‏ كأ لابأس بزيادتها في غير موضما . وكذا لا بأس بتخلفه 
للقنوت »© إذا لحقه على قرب » بأن لحقه في السحدة الأولى. 

ارط السابع : التابعة » فيجب على الأموم متاسته » فلا يتقدم في الأفمال . 
والراد من التابية : أن يجري على أثر الامام » حيث يكون ابتداؤه بكل واحد 
مها » متأخراً عن ابتداء الامام به » ومتقدماً على فراغه منه . فلو خالف › 
فل أحوال . 

الأول : أن يقارنه » فان قارنه في تكبيرة الإحرام » أو شك »هل قارنه ؛ 
أو ظن أنه تأخر »2 فان مقارته »لم تنمقد . ويشترط تأخر جميع تكبيرة الأموم » 
عن جميع تكبيرة الامام . ويستحب للامام أن لايكبر حع يسووا الصفوف › 
ويأمرم به ملتفتاً مين وثمالا . وإذا فرغ الؤذن من الاقامة » قام الناس فاشتنلوا 
بتسوية الصفوف . وأما ما عدا التكير 2 فنير اللام تجوز القارنة فيه » ولكن 
نكره » وتفوت بها فضيلة الجاعة » وفي السلام وجبان . أصحما : جوازها . 

الحال الثاني : أن يتخلف عن الامام » فان تخلف بنير عذر » نظر » إن 


ملام — 


تخلف بركن واحد » لم تبطل صلاته على الأصح » وإن تخلف بركنين بطلت قطماً . 
ومن صور التخلف بغير عذر » أن بركع الامام وهو في قراءة السورة © فيشتغل 
إتقامبا » وكذا التخلف الاشتنال بتسبيحات الركوع والسجود . وأما بيان صورة 
التخلف بر كن »2 فيحتاج إلى معرفة الركن الطويل والقصير » فالقصير : الاعتدال 
عن الركوع » وكذا الحلوس بين السجدتين على الأصح . والطويل : ماعداها . ثم 
الطويل » مقصود في نفسه . وفي القصير وحبان . أحده : مقصود في نفسه 
وبه قال ال كثرون » ومال الامام إلى الحزم به . والثاني : لا بل تابع لغيره . 
وبه قطع في « البذيب » . فاذا ركم الامام » ثم ركع الأموم وأدركه في تكوعه 
فليس هذا تخلفاً ركن »2 فلا تطل به الصلاة قط . فاو اعتدل الامام » والأموم 
بعد قائم » فف بطلان صلاته وحبان » اختلفوا في مأخذها » فقيل : مأخذها : 
التردد في أن الاعتدال ركن مقصود أم لا ؛ إن قلنا : مقصود فقد فارق 
الامام رکا » واشتغل بركن آخر مقصود » شطل صلاة التخلف . وإن قلنا 
غير مقصود » فهو كا لو لم يفرغ من الركوع › لان الذي هو فيه نيع له ٠»‏ فلا 
بطل صلاته . وقيل : مأخذها الوج‌ان » في أن التخلف بركن يطل أم لا ؟ إن 
قلنا : يطل فقد تخلف ركن الركوع تمأ فتبطل صلاته > وإن قلنا : لاء فادام 
في الاعتدال » لم يكمل الركن اثاني » فلا تطل . 


سك : الأصح لاتبطل . وشاع 


وإذا هوى إلى السجود ولم يلنه » والأموم بعد قاثم » فعبى الأخذ الأول 
لا تطل صلاته » لأنه لم يشرع في ركن مقصود » وعلى الثاني : تطل » لأن ركن 
الاعتدال قد تم . هكذا ذكره إمام الحرمين » والنزالي . وقياسه » أن يقال : 
إذا ارتفع عن حد الركوع » والأموم بعد في القيام » فقد حصل التخلف ب ركن » 
وإن لم يمتدل الامام » فتبطل الصلاة عند من حمل التخلف بركن مبطلاً . 


— الاس — 


أما إذا اتهى إلى السجود » والأموم بسد في القيام » فتبطل صلاته قطماً . 
ثم إذا اكتفينا بابتداء الهوي" عن الاعتدال » وابتداء الارتفاع عن حد الركوع › 
فالتخلف ركنين : هو أن يتم للامام ركنان» والأموم بعد فا قبلها » وړکن : هو 
أن يم للامام الركن الذي سيق والأموم بسد ف قله » وإن لم يكتف بذلك » 
فالتخلف شرط آخر » وهو أن لايلاس مع مامي » أو تمامه ركناً آخر . ومقتفى 
كلام صاحب د التهذيب » رجيح الطلان فا إذا تخلف بركن كامل مقصود » کا 
إذا استمر في الركوع حتى اعتدل الامام وسجد . هذا كله في التحلف بغير 
عذر . أما الأعذار فأنواع . منبا: الحوف »> وسيأتي في بابه إن شاء الله تعالى . 
ونين ان بكرن الأموم بطيء القراءة » والامام سريعها » فيركع قبل 
أن يتم الأموم الفاتحة » فوحبان . أحدها : يتابسه ويسقط عن الأموم باقها . فعلى 
هذا » لو اشتغل باتمامما » كان متخلفاً بلا عذر . والصحيح الذي قطع به صاحب 
و الهذيب » وغيره » أنه لايسقط بل عليه أن يتمها » ويسعى خلف الامام على نظم 
صلاته مالم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة » فان زاد على الثلائة فوجباك . 
أحدها : يخرج نفسه عن التابسة لتمذر الوافقة . وأصحما : له أن يدوم على 
متابمته . وعلى هذا وجبان . أحدها : براعي نظلم صلاته » ويجري على أثره . 
وهذا أفتى القفال . وأصحها : يوافقه فما هو فيه « ثم يقضي مافاته بعد سلام 
الامام . وهذان الوجبان » كالقولين في مسألة الزحام . 
ومنها : أخذ التقدر ثلائة أركان مقصودة » فان القولين في مسألة الزحام » 
إغ ها اذا ركم الامام في الثانية . وقبل ذلك لانوافقه » وإنما يكون التحلف 
قله بالسجدتين والقيام . ولم يعتبر الحلوس بين السجدتين على مذهب من بقول: هو 
غير مقصود » ولا حمل التخلف بنير القصود مؤثراً . وأما من لايفرق بين القصود 
وغيره » أو يفرق وحمل الماوس مقصوداً » أو ركنا طويلاً » فالقياس على أصله » 


الروضة ج -١/‏ م /4؟ 


ت ٣لاس‏ سس 


التقدر بأرعة أركان. أخذا من مسألة الزحام . ولو اشتفل الأموم بدعاء الاستفتاح ؛ 
فلم يتم الفائحة لذلك » فركم الامام »> فيم الفاتحة كبطيء القراءة . وكل هذا في 
الأموم الموافق . أما السبوق اذا أدرك الامام قلعا وخاف ركوعه » فينيني أن 
لايقرأ الاستفتاح » بل يبادر إلى الفاتحة » فان ركم الامام في أثناء الفاتحة فأوجه . 
أحدها : رکم معه وتسقط باي الفا#عة > وااثاني : يتمبا . وأصحبا : أنه 
إن قرا شنا من الاستفتاح » قطع الفاتحة وركم » ويكون مدركاً لاركعة . 
وإن قرأ شيا منه » ازمه بقدره من الفاتة لتقصيره . وهذا هو الأصح عند 
القفال » والمتبرن › وبه قال أوزيد . فاك قلنا : عليه تام الفاغة » فتخلف 
ليقرأ كان تخلفاً بعذر › فان لم يتما ورکم مع الامام » بطلت صلاته . وإن قلنا : 
بركع فاشتغل «اتمامبا » کان متخلفاً بلا عذر . وإن سبقه الامام بالركوع › وقراً 
هذا السوق الفاعة » ثم لحقه في الاعتدال »> لم يكن مدركاً لاركعة . 
والأصح : أنه لا تطل صلاته إذا قلنا: التخلف ركن لا يطل كم في غير السوق . 
والثاني : بيطل » لأنه ترك متابعة الامام فما فاتت به ركمة » فكان كالتخلف 
رة . ش 

ومنها : الزحام » وسيأتي في الجمة » إن شاء الله تمالى . 

ومنها : النسيان . فلو ركع مع الامام » ثم تذكر أنه نبي الفاتحة © أو 
شك في قراءتها » لم بز أن يمود » لأنه فات محل القراءة > فاذا سر الامام » قام 
وتدارك مافاته . ولو تذكر » أو شك بمد أن ركم الامام وم يركع هو ءلم 
تسقط القراءة بالنديان . وماذا يفعل ؟ وحبان . أحدها : بركع سه © فاذا سل 
الامام 3 قام فقضى ركمة » وأصحها : يتمبا » وبه أفتى القفلء . وعلى هذا» 
تخلفه تخلف معذور على الأصح » وعلى الثاني : تخلف غير معذور لتقصيره بالنسيان. 

الال الثالث : أن يتقدم على الامام بالركوع » أو غيره من الأفمال الظاهرة 


پش سد 


فينظر إن لم يسبق بركن کامل » بأن ركع قبل الامام » فل يرفع حتى ركع الامام » 
لم بطل صلاته » عمد كان أو سوا . وفي وجه شاذ : تبطل إن تعمد . فاذا 
قلنا : لا بطل » فهل يعود ؟ وحباك . المنصوص » وبه قال العراقيوك : يستحب 
أن يعود إلى القيام ويركع ممه . والثاني » وبه قطم صاحبا « الناية » و « الهذيب»: 
لا جوز العود » فان عاد » بطلت صلاته » وإن فسله سبوا » فالأصم : أنه عير 
بين العود والدوام . واثاني : بحب العود » فان لم يعد » بطلت صلاته؛ وإن 
سبق بركنين فصاعداً » بطلت صلاته إن كان عامدا عالاً بتحرعه. وإن کان ساهياء 
أو جاهلاً » لم تبطل » لكن لا يس بتلك الركمة › فيأتي بها بعد سلام الامام » 
ولا يخفى بان التقدم بركنين من قباس ما ذكرناء في التخلف . ومثل أُعْدّنا العراقيون 
ذلك »2 با إذا ركم قبل الامام » فاما أراد الامام أن ركع » رفع » فلا أراد أن 
رفع » سجد » فل بجتمما في الركوع » ولا في الاعتدال > وهذا مخالف ذلك 
القياس » فيجوز أن يقدر مثله في التخلف » وبمجوز أن بخص ذلك بالتقدم » لأن 
الخالفة فيه أخش . وإن سبق بركن » بأن ركع قبل الامام » ورفع والامام في القيام » 
ثم وقف حتى رفع الامام » واجتمعا في الاعتدال» فقال الصيدلاني » وجماعة : بطل 
صلاته. قالوا: فان سبق بركن غير مقصود كالاعتدال › بأن اعتدل وسعد » والامام بمد في 
الركوع › أو سبق بالحاوس بين السجدتين » بأن رفم رأسه من السجدة الأول » 
وجلس وسجد الثانية والامام بمد في الأولى » فوجبان . وقال المراقيون » 
وآخرون : التقدم بركن لا يطل كالتخلف به . وهذا أصح » وأشبر. وحكي عن 
نص الشافعي رضي الله عنه . هذا في الأفمال الظاهرة » فأما تكيرة الإحرام » 
فالسبق بها مبطل. کا تقدم »> وأما الفاتحة والتشبد » ففي السبق بها أوجه . 
الصحيح : لايضر » بل كزان . والثاني : تطل الصلاة . والثالث : لاتتطل, 
وجب إعادتها مع قراءة الامام أو بمدها . 


سا كلسب 


و42 

السوق إذا أدرك الامام راكماً » یکر للافتتاح > ولس له أن يشتنل 
بالفاتحة » بل مهوي للركوع ويكبر له تكبيرة أخرى . وكذا لو أدركه قايا » 
فكير > فركع الامام بمجرد تكبيره » فلو اقتصر في الحالين على تكبيرة » 
فله أحوال . 

أحدها : أن ينوي ا نكيرة الافتتاح » فتصح صلاته بشرط أن بوقمبا في 
حال القيام . الثاني : ينوي تكيرة الركوع » فلا تنعقد صلاته . الثالث : نوا » 
فلا تنمقد فرضاً ولا نفلا أيضاً على الصحيح . الرابع : لا ينوي واحداً منها » 
بل يطلق التحكيرة . فالصحيح النصوص في د الأم » وقلع به الخهور : 
لا تنمقد . والثاني : تنمقد لقرينة الافتتاح » ومال إليه إمام الحرمين . 


وح 


إذا أخرج الأموم نفسه عن متابمة الامام » فالذهب أنه لا تبطل صلاته ؛ 
سواء فارق بمذر » أو بغيره » هذا جملته . وتفصيله : أن في بطلان الصلاة بالفارقة 
طريقين . أحدها : لا تبطل . والثاني : على قولين . أصحم : لا بطل . واختلفوا 
في موضع القولين » على طرق . أصحبا :ها فيمن فارق بغير عذر . فأما العذور» 
فيحوز قطمأ . وقيل : ها في العذور . فأما غيره » فتطل صلاته قطماً . وقيل: 
ها فيا » واختاره الحليمي . وقال إمام الحرمين: والأعذار كثيرة » وأقرب كرا أ 

يقال ٠‏ : كل ما جوز ترك اماعة ابتداء » جوز المفارقة . وألحقوا به © ماإذا 


. في « شرح الوجيز » : وأقرب تبر فيها أن يقال‎ )١( 


مت به يام سد 
رك الامام سنة مقصودة » كالتشهد الأول » والقنوت . وأما إذا لم يصبر على طول 
القراءة لمك © أو شل فالأصح : أنه عذر . هذا كله إذا قطع الأموم 
القدوة والامام بعد في الصلاة . أما إذا انمت بحدث الامام » ونحوه > فلا 
تبطل صلاة الأموم قطما بكل حال . 


غم 

إذا أقيمت الماعة وهو في الصلاة منفرداً » نظلر » إن كان في فريضة 
الوقت © فقد قال الشافمي رضي الله عنه : أحببت أن يكل ركعتين » ويسم » 
فتكون له نافلة » ويتدىء الصلاة مع الامام . ومعناه : أن يقطم الفريضة ويقلبا 
نفلا . وفيه وني نظازه خلاف قدمناه في مسائل النية في صفة الصلاة . ثم هذا في 
إذا كانت الصلاة ثلاثية » أو رباعية » ولم يصل بمد ركتين . فان كانت ذات 
ركمتين » أو ذات ثلاث » أو أربع » وقد فام إلى الثالثة » فانه يتمبا > ثم يدخل 
في الجاعة » وإن كان في فائتة » لم يستحب أن يقتصر على ركمتين ليصلي تلك 
الفائتة جماعة » لأن الفائتة لا شرع لما الجاعة » مخلاف مالو شرع في فاثنة في 
يوم غم © فانكشف النم » وخاف فوت الحاضرة » فانه يسم عن ركمتين ظ 
ويشتغل بالحاضرة . 
قلت : قوله : لايشرع لما الجاعة » عمل على التفصيل الذي ذكرته في أول 
كتاب صلاة الاج ادامر 


وإن كان في نافلة » وأقيمت الماعة » فان لم خش فوتها » أتما . وإن 
خشيه © قطعبا ودخل في اماعة . فأما إذا لم يسل من صلاته (9© التي أحرم بها 
منفرداً » بل اقتدى ف خلالها » فالذهب حوازه . وهذا حملته . فأما تفصيله ©» 


. في « شرح الوجيز » من الصلاة التي أحرم ا‎ )١( 
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فني صحة هذا الاقتداء » طريقان . أحدها : القطم يطلانه . وتبطل به الصلاة . 
وأصحها » وأشرها : فيه قولان . أظبرهما : جوازه . ثم اختلفوا في موضع 
القولين على طرق »© فقيل : هما فا إذا لم يركع النفرد في انفراده . فان ركم » 
لم جز قطماً . وقيل : هما بعد ركوعه . فأما قله »© فيحوز قطماً . وقيل : هما 
إذا اتفقا في الركمة » فان اختلفا » فكان الامام في ركمة » والأموم في أخرى 
متقدما » أو متأخراً » لم جز قطماً . والطريق الرابع الصحيح : أن القولين في 
جيع الأحوال . وإذا صححنا الاقتداء على الاطلاق » فاختلفا في الركمة » قمد 
الأموم في موضع قمود الامام » وقام في موضم قيامه » فان تمت صلاته أولاً »لم 
يتابع الامام في الزيادة » بل إن شاء فارقه » وإن شاء انتظره في التشد» وطول 
الدعاء » وسل معه . فان تمت صلاة الامام أولاٌ > قام الأموم » وأتم صلاته کا 
يفمل المسبوق » وإذا سما الأموم قبل الاقتداء » لم يتحمل عنه الامام » بل إذا 
سل الامام » سجد هو لسبوه » وإن سبا بعد الاقتداء » حمل عنه . وإن سا الامام 
قىل الاقتداء ¢ أو عده © س الأموم و لحد معه © وميد ف آخر صلا نه عل 


الأظبر ؛ كالسبوق : 


رن 


من أدرك الامام في الركوع »كان مد ركا لار كعة . وقال عمد بن إسحاق » 
ان خزعة ¢ وأو بكر الصيغي - بكسر الصاد المبملة » وإسكان الناء الوحدة 3 
وبالنين المجمة » كلاهما من أصحابنا : لا يدرك الركعة بادراك الركوع . وهذا 
شاذ منكر » والصحيح الذي عليه الناس › وأطبق عليه الآثّة : إدرا كباء لكن 
يشترط أن يكون ذلك الركوع مسوا للامام » فان لم يكن » ففيه تفصيل نذكره 


— VY # 

في الجمة » إن شاء الله تمالى . ثم المراد بإدراك ال ركوع > أن يلتتي هو وإمامه في 
حد أقل الركوع . حتى لو كان هو في الموي › والامام في الارتفاع » وقد بلغ 
هوبّه حد الأقل قبل أن يرتفع الامام عنه » کان مدركاً › وإن لم يلتقيا فيه » 
فلا . هكذا قاله جميع الأأصحاب . ويشترط أن يطمئن قبل ارتفاع الامام عن الحد 
العتبر . هكذا صرح به في « البيان » وبه أشعر كلام كثير من النقلة » وهو الوجه » 
وإن كان الأكثرون لم يتمرضوا له . ولو كبر » واننى » وشك » هل بلغ الحد 
المتبر قبل ارتفاع الامام عنه ؟ فوجبان . وقبل : قولان . أصحها : لا يكون 
مدرك . والثاني : يكون . فأما إذا أدركه فا بعد الركوع فاا يكون مدركا 
لاركمة قطما » وعليه أن يتابمه في الركن الذي أدركه فيه وإ لم بحسب له . 
قلت : وإذا أدركه في التشبد الأخير » ازمه متابمته في الوس © ولا يازمه 
أن يتشد معه قطماً » وليس له ذلك على الصحيح الماصوص . اشام 


زز 


السبوق إذا أدرك الامام في الركوع . فقد ذكرنا أنه يكبر لاركوع 
بعد تكيرة الافتتاح » فلو أدركه في السحدة الأولى » أو الثانة » أو التشبد » 
فل يكبر للاتقال إليه ؟ وحبان . أصحيم : لا » لان هذا غير محسوب له ؛ 
حلاف الركوع » ويخالف مالو أدركه في الاعتدال نما بمده فانه يتتقفل 
ممه من ركن إلى ركن مكبراً» وإن لم يكن سوبا » لأنه نوافقة 
الإمام . ولذلك تقول : «واققه في قراءة التشبد » وفي التسبيحات » على 
الأصح . وإذا قام المسبوق بمد سلام الامام » فان كان الحاوس الذي قام منه موضع 


عت راسد 


جاوس الوق > بن أدركه في الثالئة من رباعية > أو ثانية الغزب » قام مكيراً. 
فان لم يكن موضع جاوسه » بأن أدركه في الأخيرة » أو اثانية من الرباعية › قام 
بلا تكبير على الأصح . ثم إذا لم يكن موضع جاوسه » لم جز الكث بعد سلام 
الامام . فان مكث » بطلت صلاته . وإن كان موضع جاوسه »لم يضر الكث . والسنة 
للمسوق : أن يقوم عقب تسليمتي الإمام » فان الثانية من الصلاة » وصجوز أن 
يقوم عقب الأولى . وإن قام قبل تمامما » بطلت صلاته ان تعمد القيام . ومايدركه 
السوق أول صلاته » وما يفمله بمد سلام الإمام آخرها » حتى لو أدرك ركمة 
من الغرب » فاذا قام لإتمام الباي » يجهر في الثانية ويتشبد » ويسر في الثالثة . ولو 
أدرك ركمة من الصبح »2 وقنت مع الامام » أعاد القنوت في الركمة التي يأتي بها . 
ونص الشافمي رحه الله أنه أو أدرك ركمتين من راعية » ثم قام لتدارك » يقرأ 
السورة في الركمتين » فقيل : هذا تفريع على قوله : يستحب قراءة السورة في جميع 
الركمات » وقيل : هو تفريع على القولين جميماً لثلا تخاو صلاته عن السورة . 


فلت : الثاني » أصح . وحكي قول غريب: أنه بجر . والجاعة في الصبح ؛ 
أفضل من غيرها » ثم المشا» ثم العصر » للأحاديث المحيحة . ولو كان للسجد إمام راتب» 
كره لغيره إقامة الماعة فيه »قله أو بمده إلا بإذنه » فان كان المتسجد مطروتا » فلا 
بأس . وقد سبقت السألة في باب الأذان . ويكره أن يؤم وجل فا و كارع 
له كارهون » فان كرهه الأقل » أو النصف » لم تكره إمامته . والراد أن 
يكرهوه لعنى مذموم في الشرع » فان لم يكن كذلك » فالمتب علهم ولا كراهة . 
وقال القفال : إا يكره إذا لم ينصه الامام » فان نصبه فلا ببالي بكراهة أكثرم . 
والصحيح الذي عليه الجبور : أنه لا فرق بين من نصبه الامام وغيره . وأما إذا كان 
بعض الأمومين يكره آهل المسجد حضوره» فلا يكره له الحضور » لان غيره لايرتيط 
به » نص عليه الشافمي > والأصحاب رحمة الله علهم . ويكره أن يكون موقف 


فالا اس 
الامام أعلى من موقف الأموم > وكذا عسكه » فان احتاج الامام إلى الاستملاء 


ليمفهم صفة الصلاة » أو الأموم ليلغ القوم تكبير الامام > استحب . وأفضل 
مع الرحال » فأفضل صفوفين آخرها . اتام 


رق ا 


PA’ —‏ كا 


كتا سصلاة السام 


صلاة المسافر كثيره » إلا أن له الترخص بالقصر والجع » فالقصر جار بالاجماع . 
المت او 4 > السفر الطويل الاح . فأما السفر القصير » فلا بد فيه 
من ربط القصد بقصد معلوم ؛ فلا رخصة مام لا يدري أبن بتوجه»ء وإن 
طال سفره . ولنا وجه : أن المائم إذا بلغ مسافة القصر له القصر » وهو شاذ منكر . 

أما ابتداء السفر ؛ فيعرف بتفصيل الموضع الذي منه الارتحال . فان ارتحل 
من بإدة لما سور مختص ہا > فلا بد من مجاوزته وإن كان داخل السور 
مزارع » أو مواضع خربة » لآن جميع داخل السور معدود من نفس الإر › 
محسوب من موذع الاقامة © فاذا فارق السور » ترخص إن لم يكن خارجه دور 
متلاصقة » أو مقار » فان كانت » فوجبان. الأصح : أنه يترخص يفارقة السورء 
ولا يشترط مفارقة الدور والقابر » وبهذا قطع النزالي » وكثيرون . والثاني : _يشترط 
مفارقها > وهو موافق اظاهى نص الشافعي . وأما إذا لم يكن اباد سور » أو 

كان في غير صوب مقصده > فابتداء سفره مفارقة الممران حتى لا بق بيت متصل 
ولا منفصل . والخراب الذي يتحلل المارات » معدود من الل » كالنهر الحائل بين 
جاني اللا » فلا يترخص الور من جانب إلى جانب . فان كانت أطراف اللرة 
خربة » ولاعمارة وراءها» فقال المراقيون » والشيخ أو مد : لاابد من 


امم - 


يحاوزتها . وقال النزالي » وصاحب د التبذيب » : لا يشترط محاوزتها » لآنه ليس 
موضع إقامة . وهذا الخلاف فا إذا كانت بقايا الحرطان قائمة » ولم يتخذوا الراب 
مزارع العمران ولا هجروه بالتحويط على العام وانلمراب © فان لم يكن 
كذلك > لم يشترط محاوزتها بلا خلاف . ولا يشترط محاوزة البساتين » والزارع 
المتصلة «البلد» وإن كانت محوطة » إلا إذا كان فما قصور أو دور يسكلها ملاكبا 
بعض فصول السنة » فلا بد من محاوزتها حينئذ . ولنا وجه في « التتمة » : أنه 
يشترط محاوزة البساتين » والزارع الضافة إلى اللرة مطلقا »> وهو شاذ ضعيف . 
هذا ح الإدة . وأما القرية » فلا 5 البلدة في جيع ماذكرناه . ولا يشترط 
فيها محاوزة البساتين » ولا المزارع الحوطة » هذا هو الصواب الذي قله العراقيون. 
وشذ النزاللي عن الأصحاب فقال : إن كانت المزارع © أو البساتين محوطة » 
اشترط محاوزتها . وقال إمام الحرمين : لا يشترط محاوزة الزارع الحوطة © ولا 
البساتين غير الحوطة » ويشترط عاوزة البساتين الحوطة . ولو كان قريتان لس 
ينها انفصال © فېا كحلتين > فيجب محاوزتهما جيم . قال الامام : وفيه احمّال » 
فلو کان بننهما انفصال فحاوز قريته » كفى وإن كانتا في غابة التقارب على الصحيح . 
وقال ابن سر يج : إذا تقاريتا » اشترط مفارقتهما . ولو جم رم ا 
لم يشترط محاوزة السور . وكذا لو قدر ذلك في بلدتين متقار بتين . ولهذا قلنا 
أولاً : إن ارتحل من بلرة لما سور مختص بها . وأما الق في الصحارى » فلا 
بد له من مفارقة القعة التي فيا رحله وينسب إليه . فان سكن واديا » وسافر في 
عرق افلا يلامج اور رض اواك + اش عليه ااي ر قال 
الأصحاب : وهذا على النالب في اتساع الوادي . فان أفرطت اة » لم يشترط 
إلا محاوزة القدر الذي يد موضع نزوله»أو موضع الملّة20© التي هو فيا .كا لو 
سافر في طول الوادي . وقال القاضي أو الطيب : كلام الشافعي محرى على إطلاقه » 
وجانا الوادي » كسور اللر . ولو كان نازلاً في ربوة » فلا بد أن مط 2 وإن 
)١( 0‏ الخة بكر الاء : القوم النازلوت » وتطلق الخنة » على الببوت ماز » تسمية امحل باسم 
الحال » وهي مائة بيت فا فوقها » والمع حلال بالكسر » وحلل أيضاً » مثل سدرة ؛ وسدر . 


— PAT — 


کان ي وهدة » فلا بد أن يصمد » وهذا عند الاعتدال ا ذكرنا في الوادي . ولا 
فرق في اعتبار نجاوزة عرض الوادي » والصعود والمبوط » بين النفرد في خيمة » 
ومن في أهل خيام على التفصيل المذ كور . أما إذا كان في أهل خيام كالاعراب 
والأكراد » فنا يترخص إذا فارق الحيام » مجتممة كانت » أو متفرقة » إذاكانت 
حلة واحدة وهي بنزلة أبنية الل . ولا يشترط مفارقته لحلة أخرى » بل الملتان 
كالقريتين التقاربتين . وضبط الصيدلاني ااتفرق الذي لا يؤثر » بأن يكونوا بحيث 
جتمعون للسمر في ناد واحد » ويستعين بعضهم من بمعض . فان كانوا هذه 
الحالة » فبي حلة واحدة . ويمتبر مع محاورة الحيام مرافقا » كطرح الرماد › 
وملمب الصبيان » والنادي » ومماطن الابل » فانه جلة مواضع إقامتهم . ولنا وجه 
شاذ : أنه لاتبر مفارقه الميام » بل يكن مفارقة خيمته . 


نر 


إذا فارق المسافر بنيان البلدة » ثم رجع إلا لحاجة »© فله أحوال . 

أحدها : أن لايكون له بتلك اللرة إقامة أصلاً » فلا يصير مقها بالرحوع » 
ولا بالحصول فيا . 

الثاني : أن تكون وطنه » فليس له الترخص في رحوعه › وإنما يترخص 
إذا فارقبا ثانياً . ولنا وحه : أنه رخص ذاهياً »> وهو شاذ منكر . 

الثالك : أن لاتكون وطنه » لكنه أقام بها مدة » فيل له الترخص في 
رجوعه ؟ وجبان . أصحا : نمم » صححه إمام الحرمين © والنزالي» وقطع به في 
« التتمة ». والثاني : لاء وقطم به في م الهذيب ». وحيث حكنا بأنه لا يترخص 
إذا عاد » فلو نوى المود ولم يعد بعد هلم يترخص » وصار بالنية مقها » ولا فرق 


سا 


بين حالتي الرجوع والحصول في الإدة » في الترخص وعدمه . هذا كله إذا لم ٠‏ 
يكن من موضم الرجوع إلى الوطن » مسافة القصر . فان كانت » فهو مسافر 


فس 
في اناه الس الي بفلع الترخص 


ونمحصل بأمور : 

الأول : المود إلى الوطن » والضيط فيه : أن يعود إلى الموضع الذي شرطنا 
مفارقته في إنشاء السفر منه . وف معنى الوطن : الوصول إلى الموضع الذي يسافر 
إليه إذا عزم على الاقامة فيه القدر امانم من الترخص » فلو لم ينو الاقامة به 
ذلك القدر » لم بنته سفره بلوصول إليه على الأظبر . ولو حصل في طريقه في 
قرية © أو بلرة له بها أهل وعشيرة » فل ينتبي سفره بدخولما ؟ قولان . 
أظبرها : لا . ولو مر في طريق سفره بوطنه » بأن خرج من مكة إلى مسافة 
القصر »© ونوى أنه إذا رجع إلى مكة » خرج إلى موصع آخر من غير إقامة » 
فالذهب الذي قطع به امور : أنه يصير مقا بدخولما . وقال الصيدلاني وغيره : 
فيه القولان » كبلر أهله . فملى أحدها : المود إلى الوطن لاوجب اتهاء السفر» 
إلا إذا كان عزما على الاقامة . 

الأمر الثاني : نية الاقامة . فاذا نوى في طريقه الاقامة مطلقا » انقطع 
سفره » فلا يقصر . فلو أنشأ السير بعد ذلك » فهو سفر حديد »© فلا يقصر إلا 
إذا توجه إلى مرحلتين . هذا إذا نوى الاقامة في موضم يصلح لما من بلدة ؛ 


— 4 ل 


أو قرية 2 أو وأد يمكن البدوي النزول فيه للاقامة . فأما اللفازة ونحوها » ففي 
انقطاع السفر بنية الاقامة فا قولان . أظهرها عند الجبور : انقطاعه . ولو 
نوى إقامة ثلاثة أيام فأقل » لم يصر مقها قط . وإن نوى أكثر من ثلاثة » قال 
الشافمي وجمبور الأصحاب : إن نوى إقامة أربمة أيام » صار مقيماً . وذلك يقتضي أن 
نية دون الأربعة لاتقطم السفر وإن زاد على ثلاثة > وقد صرح به كثيرون » 
واختلفوا في أن الأربعة كيف تحسب ؟ على وجبين في « اللتهذيب » وغيره » 
أحده! : بحسب منها يوما الدخول والحروج » کا بحسب يوم الحدث 2 ووم تزع 
الف من مدة السح. وأصحها : لا بحسبان » فعلى الأول » لو دخل يوم السبت 
وقت الزوال بنية الحروج بوم الأربماء وقت الزوال » صار مقيماً . وعلى الثاني : 
لايصير[مقيماً]» وإن دخل ضحوة السبت » وخرج عشية الأريماء . وقال إمام الحرمين » 
والنزاللي : متى نوى إقامة زائدة على ثلاثة أنام » صار مقيماً . وهذا الذي قالاء > 
موافق لا قاله الجهور » لأنه لايمكن زادة على الثلاثة غير يوي الدخول والخروج »› 
بحيث لايلغ الأربمة » ثم الأيام الحتملة معدودة مع ليالها . وإذا نوى مالا حتمل » 
صار مقيماً في الحال. ولو دخل ليلآ» لم بحسب بقية الليلة > وتحسب الغد . وجيع 
ما ذكرناه في غير الحارب » أما الحارب» إذا نوى إقامة قدر يصير غيره به مقيماً » 
ففنه قولان . أظبرها : أنه كثيره . والثاني : يقصر أبداً . 
تمت : ولو نوى المبد إقامة أربة أيام » أو الزوجة » أو الحيش © ولم ينو 
السيد » ولا الزوج » ولا الأمير > فني ازوم الاقام في حقهم » وجبان . 
الأقوى : أن لهم القصر » لأنهم لايستقاون » فنيتهم كالعدم . واا 

الأمر الثالث : صورة الاقامة » فاذا عرض له شغل في بلرة © أو قرة » 
فأقام ل4 فله حالان. أحدها : أن برجو فراغ شغله ساعة فساعة » وهو على 
نية الارتحال عند فراغه . والثاني : يمل أن شغله لاينقضي في ثلائة ألم » غير 

. أي : نأقام للشغل‎ )١( 


سد م — 


يوي الدخول والحروج » كالتفقه » والتجارة الكثيرة » ونحوها » فالأول : له القصر 
إلى أربعة أنام على ماسيق تفصيله . وفع بعد ذلك طريقان . الصحبح منها : فيه 
ثلاثة أقوال . أحدها : يجوز القصر أبداً» سواء فيه القيم على القتال » أو الحوف 
من القتال » والقم لتجارة وغيرها. والثاني : لا يجوز القصر أصلاً . والثالث وهو 
الأظير : يجوز ثمانية عشر يوم فقط » وقيل : سبعة عشر > وقيل : نسعة عشر » وقيل : 
عشرين . والطريق الثاني : أن هذه الأقوال في« الحارب » ويقطم بالمنم في غيره . وأما 
الحال الثاني : فان كان ماربا » وقلنا في الحال الأول : لا يقصر »© فبنا أولى . 
وإلا فقولان . أحدها : يترخص أبداً . والثاني : ثمانية عشر 20 . وإن كان غير محارب » 
كالمتفقه » والتاحر » فالذهب أنه لايترخص أصلاً . وقيل : هو كالحارب » وهو غلط . 


ر 

وأما كون السفر طويلاً » فلا بد منه . والطويل : ثمانية وأربعون ميلاً 
بال مائممي »> وهي ستة عشر فرسخاً »> وهي ار برد» وهي مسيرة بومين معتدلين . 
فاليل : أربعة كلاف خطوة » والخطوة : ثلائة أقدام . وهل هذا الضبط تحديد» 
أم تقريب ؟ وجبان . الأصح : تحديد . وحكي قول شاذ : أن القصر تجوز في 
السفر القصير » شرط الحوف . والعروف : الأول . واستحب الشافعى رحه الله 
أن لا يقصر إلا في ثلاثة أيام » للخروج من خلاف أبي حنيفة في ضبطه به . والسافة 
في البحر مثل السافة في البر وإن قطمبا في لحظة . فان شك فما » اجتهد . 
قلت : ولو حبستهم الريح فيه › قال الدادمي : هو كالاقامة في البر بشير 
نبة الاقامة. دااع 

. وجد امش الأصل ما نصه : العبارة الصحيحة )ا دل عليه لفظه في « العزيز » وإلا فقولان‎ )١( 
أحدها : لا يترخص أصلا » والثاني : يترخص › وإن قلنا : يترخص » فقولان . أحدها ... الخ فقد‎ 
أخل في« الروضة » با لمذهب» فانه يمم منها أن للمحارب الذي لا برجو ساعة فاعة القصر البتة . إما مانية‎ 
. عثر يوماً أو أبد] » والصحيح أنه ليس له القصر‎ 


ام 


واعلم أن مسافة الرجوع لاتحسب » فلو قصد موضماأ على مرحلة بنية أن 
لايقم فيه » فليس له القصر » لا ذاهاً » ولا راجما » وإن كان يناه مشقة 
مرحلتين متواليتين » لآنه لايسمى سفراً طويلاً . وحكى الحناطي وجا : أنه 
يقصر إذا كان الذهاب والرجوع مرحلتين » وهو شاذ منكر . ويشترط عزمه في 
الابتداء على قظم مسافة القصر » فلو خرج لطلب آبق » أوغريم » وينصرف مى 
لقيه ولا يعرف موضعه »ءلم يتدخص »2 وإن طال سفره كم قلنا في الحائم : 
فاذا وجده وعزم على الرجوع إلى بلده وبدنها مسافة القصر » رخص إذا ارتحل 
عن ذلك الوضم . فلو كان في ابتداء السفر يعل موضمه » وأنه لايلقاه قبل مرحلتين » 
رخص » فلو نوى مسافة القصر » ثم نوى أنه إن وجد الغريم رجع » نظر » إن نوى 
ذلك قل مفارقة عمران البلد » لم يترخص » وبمد مفارقة الممران » فوجبان . 
أصحها : يترخص ملم يجده » فاذا وجده » صار مقا . وكذا لو نوی قصد 
موضم في مسافة القصر » ثم نوى الاقامة في بلد وسط الطريق » فان کان من 
مخرجه إلى القصد الثاني مسافة القصر » يترخص » وإن كان أقل » ترخص أيضا على 
الأصح مالم يدخله . 
كلت : هذا إذا نوى الإقامة أربمة اام » فان نوى دونها » فهو سفر واحد» 
فله القصر في جميع طريقه » وني البلد الذي في الوسسط . وايتا مم 


بت 


إذا سافر العبد بسير الولى» والرأة بسير الزوج » والمندي بسير الأمير » 
ولا يمرفون مقصدم » لم بجز لمم الترخص . فلو نووا مسافة القصر » فلا عبرة بنية 
البد » والرأة » وتعتبر نية الحندي › لأنه ليس تحت يد الأمير وقبره › فان 
عرفوا مقصدم فنووا » فلهم القصر . 


— AY — 


مت : وإذا أسر الكفار رجلا » فساروا به ولم يمل أن يذهبون به »لم 
يقصر . وإن سار مم بومين » قصر بعد ذلك . نص عليه الشافعي رحمه الله. 
فلو عل اللد الذي يذهبون به اليه » فان كان نيته أنه إن تمكن من المرب 
هرب »لم يقصر قبل مرحلتين . وإِنْ نوی قصد ذلك للد ء أوغيره ‏ ولا 
فة فى قدو فر ى الال إن کان بينها مرحلتان . والتاعلم 


5 
لو كان لقصده طربقان » يلغ أحدها مسافة القصر دون الآخر » فسلك 
الأبسد » نظر » إن كان لنرض كالأمن › أو السولة » أو زيارة » أو عيادة » 
ترخص . وكذا لو قصد التنزه على الذهب . وتردد الشيح أبو عمد في اعتباره . 
وإن لم يكن غرض سوى الترخص » فطريقان . أسحها : على قولين. أظهرهما: 
لابترخص . والطريق الثاني : لايترخص قطماً . ولو بلغ بكل واحد السافة » 
فسلك الأبمد لنير غرض »2 ترخص في جميعه قطما . 


زع 
إذا خرج إلى بلد والسافة طويلة > ثم بدا له في أثناء السفر أن يرجم » 
اتقطم سفره »فلا جوز القصر مادام في ذلك الوضع . فاذا فارقه » فهو سفر 
جديد . فائما يقصر إذا توجه منه إلى مرحلتين » سواء رجع إلى وطنه » أو استمر إلى 
مقصده الأول » أو غيرهما . ولو خرج إلى بلد لايقصر اليه الصلاة » ثم نوى 


الروضة ج ١/‏ م | ٠١‏ 


— WAN — 


محاوزته إلى مايقصر اليه الصلاة » فابتداء سفره »من حين غير النية » فانما يترخص 
إذا کان من ذلك الموضع إلى القصد الثاني مرحلتان . ولو خرج إلى سفر طويل 
بنية الاقامة في كل مرحلة أربعة أيام » لم يترخص . ْ 


فصل 

واا ون الف اها + فنك + آنه لن هة وا ن طاعة 6 أو 
تجارة » ولا يترخص في سفر اممصية » كبرب المبد من مولاه » والرأة من‌اازوج › 
والغرم مع القدرة على الأداء > والمسافر لقطع الطريق © أو لازنى» أو قتل البريء. 
وأما الماصي في سفره ©» وهو أن يكون السفر مباحاً » وير تكب العاصى في طريقه» 
فله الترخص . ولو أنشا سفراً مباحا » ثم جمله ممصية » فالأسح أنه لايترخص . 
ولو أنئأ سفر معصية » ثم تاب وغيّر قصده من غير تشيير صوب السفر » قال 
الأكثرون : ابتداء سفره من ذلك الوم . إن كان منه إلى مقصده مسافة القصر» 
رخص » والا فلا . ول : في الترخص وجهان » كا لو نوی مباحاً © ثم 
جمله معصية . ثم العاصي بسفره » لايقصر » ولا يفطر »© ولا يتنفل على الراحلة » 
ولا جمع بين الصلاتين > ولا مسح ثلاثة أيام » وله أن يسح يوماً وليلة »على 
الصحيح . والثاني : لابمسح أصلا . وليس له أكل اليتة عند الاضطرار على 
الذهب » وبه قطع الماهير من العراقيين وغيرم . وقيل : وجبان . أصحها : 
لاجوز نفليظا عليه » لأنه قادر على استباحتها التوبة . والثاني : الحواز. كما جوز 
للمقم العاصي على الصحيح الذي عليه امور . وفي وجه شاذ : لايجوز المقم 

الماصي لقدرته على التوية . ۰ 
قل : ولا تسقط الجمة عن الماصي بسفره » وف تيممه خلاف تقدم في بأبه . 


57 عام 


— A — 

وما ألحق سفر العصية »© أن يتمب الانسان نفسه © ويمذب دابته بالركض 

من غير غرض . ذكر الصيدلاني أنه لاحل له ذلك . ولو كان يتنقل من بلد إلى 

بلد من غير غرض صحيح ؛ لم يترخص . قال الشيخ أبو جمد : السفر لجرد رقبة 
ايلاد والنظر الا » لس من الاغراض الصحيحة . 


e 


القصر جار في كل صلاة رباعية مؤداة في السفر أدرك وقتها فيه . فأما 
الغرب » والصبح > فلاقصر في بالاحماع. وأما القضية » فان فاتت في الحضر 
وقضاها في السفر » لم يقصر » خلافا لزني . وإن شك هل فاتت في السفر » 
أو الحضر ؛ لم يقصر أيضاً . وإن فانت في السفر © فقضاها فيه » أو في الحضر » 
فأربعة أقوال . أظبرها : إن قضى في السفر »> قصر » والإ فلا . والثاني : بم فيا » 
واأثالث : يقصر فبها. والرابع : إن قضى ذلك في السفر © » قصر ؛ وإ قضى 
في الحضر » أو سفر آخر »> أتم . فان قلنا : يتم فيا » شرع في الصلاة بنبة 
القصر » فخرج الوقت في أثنائها » فهو مني على أن الصلاة التي بقع بعضها في 
الوقت أداءً أم قضاءً . والصحيح : أنه ان وقع في الوقت ركمة » فأداء » 
وان كان 2008 . فان قلنا : قضاء “لم يقصر . وان قلنا : أداء» قصر على 
الصحيح . وقال صاحب د التلخيص » : يتم 


. وفي نسخة : إن قفى في ذلك الفر‎ )١( 


= ۰ س 


بت 


إذا سافر في أثناء الوقت » وقد مضى منه مايمكن فمل الصلاة فيه » 
فالنص أن له القصر . ونص فا إذا أدركت' من أول الوقت قدر الإمكان » ثم 
حاضت © أنه يلزمبا القضاء » وكذا سار أصحاب المذر . فقال الأصحاب : في 
السألتين طريقان . أحدها وهو الذهب : العمل بظاهر النصين » والثاني : 
فيا قولان . أحدها وهو الذهب : العمل بظاهر النصين . والثاني : يازم 
الحائض الصلاة > وجب على المسافر الاقام . والثاني : لايازمها الصلاة »> وحجوز 
له القصر . وقال أبو الطيب ابن سلمة : إن سافر وقد بقي من الوقت أربع 
ركمات لم يقصر. وإن بقى أكثرء قصر . والخبور : على أنه لافرق . أما إذا سافر 
قد نيال انق مق رال و ا کا "اس وال لاد يوان 
مضى من الوقت دون مايسم الصلاة وسافر » قال إمام الحرمين : ينغي أن 
متنع القصر أن قلنا : تمتنع لو مغى مايسع الصلاة » بخلاف مالو حاضت بعد مضي 
القدر الناقص » فانه لابازمما الصلاة على الذهب » لن عروض السفر لاينافي إقام 
الصلاة » وعروض الحيض ينافيه . 
تمت : هذا الذي ذكره الامام » شاذ مردود » ققد صرحوا بأنه يقصر هنا 
بلا خلاف . ونقل القاضي أبو الطيب : إجماع السامين : أنه يقصر . واسترأعلم 


الس 


ضل 


للقصر أربع شروط : 

أحدها : أن لايقتدي عتم » فان فمله ولو في لظة » ازمه الاتمام . والاقتداء في 
لحظة يتصور من وحوه . مها أن يدرك الامام في آخر صلاته » أو تحدث الامام 
عقب اقتدائه وينصرف . ولو صلى الظبر خلف من يقضي الصبح » مسافرا كان أو 
مقا » لم يز القصر على الأصح . ولو صلى الظبر خلف من يصلي اجمة » 
فا ذهب : أنه لاوز القصر مطلقاً » وقبل : إن قلنا : الممة ظبر مقصورة» قصر › 
دإلا في الصبح . 
تلت : وسواء كان إمام الجمة » مسافراً › أو مقيماً » فهذا حكه . ولو فوى 


الظور مقصورة خلف من يصلي العصر مقصورة © حاز 5 واشأع 


ثم القتدي تارة يملم حال إمامه » وتارة جلها . فان علم » نظر » إن عله 
مقيما » أو ظنه › ازمه الإتمام . فلو اقتدى به ونوى القصر »> انعقدت صلاته ©» 
ولنت نية القصر . مخلاف القم ينوي القصر » لا تنمقد صلاته » لأنه ليس من أهل 
القصر » والسافر من أهله » فل يضره نية القصر . م لو شرع في الصلاة بنية 
القصر » ثم نوى الاتمام » أو صار مقيماً . وإن عه » أو ظنه مسافراً » أو 
عم أو ظن أنه نوى القصر » فل أن يقصر خلفه » وكذا إن لم بدر أنه نوى 
القصر » ولا يازم الإتمام .هذا التردد » لأن الظاهر من حال المسافر القصر . ولو 
عرض هذا التردد في أثناء الصلاة » لم يازم الاتمام . ولو لم يعرف نيته فملق علا » 
فنوى إن قصر » قصرت »› وإن أتم » أتممت » فوجبان : أصحها : جواز التعليق» 
فان أتم الامام » أتم » وإن قصر »> قصر . فلو فسدت صلاة الامام » أو أفسدها 


= كوس ا 


ثم قال : كنت نويت القصر ؛ فللمأموم القصر . وإن قال : كنت نويت الاتمام » 
ازمه الاتمام . وإن انصرف ولم يظبر للمأموم ما نواه » فالأصح : ازوم الاتمام . 
قاله أبو إسحاق . والثاني : جواز القصر »2 قله ابن سريج . أما إذا لم يلم »وم 
يظن أنه مسافر » أو مقم > بل شك © فيلزمه الاقام وإن بان الامام مسافرا 
قاصراً . ولنا وحه : أنه إذا بان قاصراً » جاز القصر وهو شاذ . 


زں 


إذا اقتدى بقم » أو مسافر مم » ثم فسدت صلاة الامام © أو بان عدا » 
أو فسدت صلاة الأموم » فاستأنفها » لزمه الاتمام . ولو اقندى يمن ظنه مسافراً » 
فان مقيماً » ازمه الاتمام » لتقصيره » فان شعار السافر ظاهى . وإن بان أنه مقم 
محدث »© نظر » إن بان كونه مقيماً أولاً » ازم الاتمام . وإن بان كونه محدثا 
أولاً » أو بانا مما ' فطريقان . أشبرها : على وج ين . أسعها : له القصر . 
والطريق الثاني : له القصر قطعاء إذ لا قدوة . ولو شرع في الصلاة مقيماً » ثم 
إن أنه محدث » ثم سافر والوقت باقر 2 فله القصرء لمدم الشروع الصحيح . 
مخلاف مالو شرع فہا مقيمأ » ثم عرض سبب مفسد » فانه يلزمه الاتمام علا لتزامه 
ذلك بالروع الصحيح . ولو اقتدى يقم » ثم بان حدث الأموم © فله 
القصر . وكذا لو اقتدى من يعرفه محدثاً ويظنه مقيماً » فله القصر » لأنه لم 
يصح شروعه . 


س 

الذهب الصحيح الحديد : أنه تجوز أن يستخلف الامام” إذا فسدت صلاته 
محدث أو غيره من يتم بالأمومين . وسيأتي بيان هذا في باب الجمة » إن شاء 
الله تمالى . فاذا أم مسافر مسافرين ومقيمين © ففسدت صلاته برعاف © أو سبق 
حدث » فاستخلف مقها » ازم السافرين القتدن الاتمام . كذا قطم به الأصحاب . 
وبحجيء فيه وحه > لا سند وحاً ي مسائل الاستخلاف إن شاء الله تال : 
أنه جب ب عم نبة الاقتداء «الخليفة 0 هذا إِغا 0 20 9 وو الاقتداء , 
الذي سقه الحدث 3 »> فظاهر نص الثافعي رحمه الله » يقتضي وجوب 
امه . واختلفوا في معنا » فالصحيح ما قاله أو إسحاق الروزي » والأكثرون : 
أن مراده » أن يعود بعد غسل الدم » ويقتدي بالخليفة » إما بناءٌ على القول 
القدم > وإما استئنافا على الحديد » فيازمه الاتمام » لآأنه اقتدى عقم في بسض 
صلاته . فان لم يقتد به » لم يازمه الاتهام . وقيل : يحب الاتمام عاد أو لم يمد » 
عملا بظاهر النص » لان فرعه متم » فهو أولى ©» وغلطه اللأصحاب . وقيل : إن 
هذا تفريع على القد.م . إن سبق الحدث لا يبطلها » فيكون الراعف في انصرافه 
2 > الؤتم مخليفته المقم . وضعفه الأصحاب أيضاً › فان البناء إا تجوز على 
القديم » والاستخلاف لا جوز على القدم . وقيل : مراده أن عس الامام بالرءاف 
قبل خروج الدم » فستخلف » ثم خرج فيازمه الاتمام » لأنه صار مقتديا بمقم في 
جزء من صلاته . وضعفه الحاملى وغيره » لأنه استخلاف قل المذر › ولس 
جار مما واوا ا و ا اي 
حاز | ستحلافه . 


قلت : هذا كله إذا استخلف الامام مقيماً . فلو لم يستخلف » ولا استخلف 
الأمومون » بنوا على .صلاتهم فرادى . وجاز لأسافرين منهم » والراعف » القصر قطنا . 
وكذا لو استخاف الامام مسافراً » أو استخلفه القوم» قصر المسافرون والراعف . فلو لم 
ستخاف الإمام الراعف » و استخلف القوم مقها > فوجبان . حكاهما صاحب ر الحاوي » 
أحدهها : أنه كاستخلاف الراعف على مامضى . وأصحم : تجوز لاراعف هنا 
القصر بلا خلاف إذا لم يقتد به > لأنه لس فرعا له . ولو استخاف القيمون 
مقها » والسافرون مسافرا » جاز . وللسافرين القصر خلف إماميم »© وكذا لو 
تفرقوا ثلاث فرق أو أكثر »© وأم كلة فرقة إمام . نص عليه الشافمي . داشأ عم 


الشرط الثاني : نية القصر . فلا بد مها عند ابتداء الصلاة . ولا بحب 
استدامة ذكرها » لكن يشترط الانفكاك عما بخالف الحزم بها . فلو نوى القصر 
أولا » ثم نوی الام » أو تردد بين القصر والاتام » أو شك هل نوى القصرء 
ثم ذكر في الحال أنه نواه » ازمه الاتام . ولو اقتدى بسافر علم أو ظن أنه 
نوى القصر »© فصلى ركمتين © ثم قام الامام إلى ثالثة » نظر » إن عل أنه نوی 
الاتام » ازمه الاتام » وإن عل أنه سام » بان کان حنفياً لايرى الانام » لم بازمه 
الام » ويتخيئرء ان شاء خرج عن متابته »> وسجد اسبو » وسلم » وإن 
شاء انتظره حتى يمود . فلو أراد أن تم أتم» لكن لاجوز أن يقتدي بالامام في 
سېوه » لأنه غير محسوب له . ولا يجوز الاقتداء عن علمنا لما هو فه غير عسوب 
له » كالمسوق إذا أدرك من آخر الصلاة ركمة » ققسام الامام سوا إل ركية 
زائدة » لم يكن لاسبوق أن يقتدي به في تدارك ماعليه . فاو شك هل قام 
ساهياً أم متماً » لزمه الانام . ولو نوى القصر وصلى ركمتين » ثم قام إلى ثالشة» 
نظر » إن حدث مايوجب الاتنام كنية الإتمام » أو الاقامة » أو حصوله بدار الاقامة 
في السفينة » فقام لذلك » فقد فمل واحبه . فان لم حدث شيء من ذلك > وقام 


قوس — 


خمدا » بطلت ضلاته . كا لو قام المقم الذكور إلى ركمة خامة » أو قام التتفل 
إلى ركمة زائدة قبل تشير النية . وإن قام سبوا © ثم ذكر »© زمه أن يسود » 
ويسجد للسبو » ويسل . فلو بدا له بعد التذكر أن يتم ؛ عاد إلى القمود » ثم 
نبض ما . وني وجه ضيف : له أن يفي في قيامه . فلو صلى ثلثة » ورابمة » 
سبوا » وحلس للتشبد › فتذكر » سحد للسبو وهو قاصر ©» وركتتاه الزائدتان 
غير محسوبتين . فلو نوی الاتمام » ازمه أن يقوم ويصلي ركمتين أخريين » ويسحد 
للسبو في آخر صلاته . 

ارط الثالث : أن يكون مسافراً من أول الصلاة إلى آخرها . فاو 
وى الاقامة في أثنائها » أو اتتبت به السفينة إلى دار الاقامة » أو سارت به من 
دار الاقامة في أثنائها » أو شك › هل نوى الاقامة » أم لا ار 
وشك هل هو مقصوده 2 أم لا ؟ زمه الاتمام . 

الشمرط الرابع : الملمى مجواز القصر . فلو جبل جوازه فقصر » لم يصح > 
اتلاعه » نص عليه في « الأم » . 
كلت : ويازمه إعادة هذه الصلاة أربماً » لإلزامه الاتمام . والصورة فيمن وى 
الظهر مطلقاً »ثم سل من ركمتين عمداً . أما لو نوى جاهل القصر الظبر ركمتين 
متلاعاً » فيصدها مقصورة إذا عم القصر بعد شروعه . واشاعر 


اسب 
امع بين الصمرنين 


جوز الج بان الظہر والعصر © وبين المغرب والعشاء » تقدعاً في وقت 
الاولى » أو تأخيراً في وقت الثانية» في السفر الطويل . ولا يجوز في القصير على 


= ۹ س 


الأظر . والأفضل لسا في وقت الأولى أن يؤخرها إلى الثانية » وللنازل في 
وقتها » تقد الثانية . ولا جوز المع في سفر الممصية في وقت الظبر » ولا جم 
الصبح إلى غيرها » ولا المصر إلى النرب . فاما الحجاج من أهل الآفاق »فيجمءون 
بين الظبر والعصر بعرفة في وقت الظهر » وبين المغرب والمشاء بمزدلفة في وقت المشاء» 
وذلك اج سبب السفر على المذهب الصحيح . وقيل : سبب النسك .فان قلنا 
الأول » في جمع الكي القولان » لأن سفره قصير » ولا مجمم المرفي 
بعرفة » ولا المزدلني بمزدلفة » لأنه وطنه . وهل تجمع كل واحد منبم بالبقمة 
الأخرى » فيه القولان كالكي . وإن قلنا بإلثاني » جاز المع يمهم . ومن الأصحاب 
من يعبر بسارة أخرى فيقول : في جع الكي قولان . الحديد : منمه. 
والقدم : حوازه . وعل القدم في العرفي والزداني » وحبان . والمذهب : منع 
جيعبم على الاطلاق . وحم المع في القتين » حكه في سار الأسفار . ويتخير 
في التقدم والتأخير > والاختيار : التقدم بعرفة » والتأخير مزدلفة . 


كت 


إذا جع السافر كي وقت الأولى » اشترط ثلاثة أمور . 

أحدها : الترتيب » فيداً بالأولى . فاو بدأ بالثانية » لم يصح . وتجب إعادتها 
بسد الأولى . ولو بدأ بالأول © ثم صلى الثانية » فان فساد الأولى > فافانية 
فاسدة أيضاً . 

الأمر الثاني : نية الم . والذهب : أنها تشترط . ويكني حصولها عند 
الاحرام بالأولى » أو في أثنائها > أو مع التحلل منا » ولا يک بعد التحلل . ولنا 
قول : أنها تشترط عند الاحرام بالأولى » ووجه : أنها تجوز في أثنانها . ولا 


— ۹۷ — 


تجوز مع التحلل » ووجه : أنها تجوز بمد التحلل قبل الاحرام باثانية . وهو قول خرجه 
الزني للشافمي . ووجه آخر لأصحابنا » وهو مذهب المزني : أن نية المع لاتشترط أصلاً . 


فت : قل الأادمي : لو نوى الم » ثم نوى تركه في أثناء الأولى » ثم 
نوی ا جع ثانا » ففيه القولات. وا شاع 


الأمر الثالث : الوالاة. والصحيح المشبور : اشتراطها . وقال الاصطخري » 

وأو علي الثقني : يجوز الحم وإن طال الفصل بين الصلاتين مالم مخرج وقت الأول . 
وحكى عن نصه في « الأم » : أنه إذا صلى الغرب في بيته بنية المع »؛ وأتى 
المسحد فصلى العثاء » جاز . والمعروف : اشتراط الموالاة »> فلا جوز الفصل 
الطويل » ولا يضر السير . قال الصيدلاني : حده أصحابنا السير بقدر الاقامة . 
والأصح ماقاله المراقيون : أن الرجوع في الفصل إلى العادة . وقد تقتضي المادة 
احّال زيادة على قدر الاقامة » ويدل عليه أن جور الأصحاب > جوزوا المجسع 
بين الصلاتين بالتيمم » وقلوا : لا يضر بيني بالطلب والتيمم » لكن يخفف الطلب . 
ومنع أو اسحاق الروزي جع التيمم للفصل بالطلب . ومتى طال الفصل » امتنع 
ضم الثانية إلى الأولى » ويتمين تأخيرها إلى وقتها » سواء طال بعذر » كالمو » 
والاغماء » أو بنيره . ولو جمع فتذكر بعد فراغه منها أنه ترك ركنا من الأول » 
بطلتا جميما » وله إعاتي جامماً . ولو تذكر تركه من الثانية » فان قرب الفصل 
تدارك ومضت الصلاتان على الصحة . وإن طال » بطلت الثانية » وتعذر امع لطول 
الفصل بالثانية الباطلة » فيميدها في وقتها . فلو لم يدر أنه ترك من الأولى © أم 
من الثانيه » لزمه إعادتما لاحل الترك من الأولى . ولا جوز الج على الشبور . وفي 
قول شاذ : يجوز كم لو أقيمت حممتان في بلد » ولم بعل السابقة منها » جوز إعادة 
الحممة في قول. هذا كله إذا جع في وقت الأولى » فلو مع في وقت الثانية » لم 
بشترط الترتيب ولا الوالاة » ولا نية الجع حال الملاة على الصحيح . وتشترط 


سوس — 


الثلائة على الثاني » فملى الاشتراط » لو أخل“ بواحد منبا > صارت الأولى قضاء 
فلا يجوز قصرها إن لم نجواز قصر القضاء . قال الأصحاب : وبحب أن ينوي في 
وقت الأولى كون التأخير بنية الجمع . فلو أخر بنير نية حتى خرج الوقت »أو ضاق 
حيث لم ببق منه ما تكون الصلاة فيه أداء » عصى » وصارت الأولى قضاء . 


باتك 


إذا جمع تقدعأً » فصار في أثناء الأولى أو قل الشروع في الثانية مقمة 
بنية الاقامة » أو وصول السفينة دار الاقامة » بطل الجمع » فيتعين تأخير الثانية 
إلى وقتها » وأما الأول فصحيحة . فلو صار مقما في أثناء الثانية » فوحهان . 
أحدها : يطل الع » كا متنع القصر بالاقامة في أثنائها . فعلى هذاء هل تكون 
الثانية نفلا » أم تبطل ؟ فيه الملاف كنظائره . وأصحها : لايطل الم صيانة لما عن 
البطلاث بعد الانمقاد » بخلاف القصر. » فان وجوب الاتمام »> لايطل فرضية 
مامضی من صلاته . أما إذا صار مقا بعد الفراغ من الثانية » فان قلنا : الاقامة 
في أثنائها لاتؤثر » فهنا أولى » وإلا فوجبان . الأصح : لايطل الع » كما لو قصر 
ثم أقام . ثم قال صاحب د التهذيب » وآخرون : الملاف فا إذا أقام بعد فراغه 
من الصلاتين » إما في وقت الأولى » وإما في وقت الثانيه قبل مضي إمكان فلما. 
فان کان بعد إمكان فملبا » لم تجب إعادتها بلا خلاف . وصرح إمام الحرمين 
مجريان الملاف مها بقي من وقت اثانية ثيء . هذا كله إذا جمع تقدعأ . فلو جمع 
في وقت الثانية » فصار مقها بمد فراغه منها » لم يضر . وإن كان قبل الفراغ » 
صارت الأول قضاء . 


— MA — 


فصل 

يجوز ا جع بين الظبر والمصر » وبين المثرب والعشاء »> مدر الطر . 
ولنا قول شاذ ضعيف »© حكاه إمام الحرمين : أنه جوز بين الغرب والعشاء في 
وقت المغرب دون الظبر والعصر » وهو مذهب مالك . وقال الزني : لا جوز 
مطلقاً » وسواء عندنا قوي الطر وضميفه إذا بل الثوب » والشان » 
مطر وزادة . 
تلات : الشفتّان ‏ بفتح الشين المحمة » وتشديد الفاء» وآخره نون- وهو 
برد ريح فبا ندوة » وكذا قله أهل الاغة . وهو تصريح بأنه لس عطر »© فضلاً 
عن كونه مطراً وزيادة » فكأن الرافمي قلر صاحب « التهذيبٍ » في إطلاق هذه 
المبارة المنكرة . وصوابه أن يقال : الشفان له ج الطر » لتضمنه القدر اللبيح من 
الطر » وهو مايل الثوب » وهو موجود في الشفان . واشاعم 

والثلج » والترتد » إن كنا يذوبان » فكالطر » وإلا » فلا . وف وجه 
شاذ : لا رخصان بحال . ثم هذه الرخصة لن يصلىي جماعة في وسجد بأتيه من ١‏ 
بعد » ويتأذى بإلطر في إتيانه . فأما من إصلي في بيته منفرداً » أو في جماعة » 
أو مثى إلى السحد في كن » أو كان المسحد في باب داره » أو صلى النساء في 
بيوتهن جماعة » أو حضر جميع الرجال في السحد » وصلوا أفراداً » فلا جوز 
الجم على الأصح . وقيل : على الأظبر . ثم إن أراد الجع في وقت الأول »2 
فشروطه م تقدمت في جع السفر . وإن أراد تأخير الأولى إلى الثانية» كالسفر » 
م جز على الأظبر الحديد » ويجوز على القدم . فاذا حِوزناه » قال العراقيون : 
يصلى الأول مع الثانية » سواء اتصل المطر » أو انقطع . وقال في « التهذيب »: 


کا 


إذا انقطع قبل دخول وقت الثانية » لم جز الجم » ويصلي الأولى في آخر وقتباء 
كالسافر إذا أخر بنية الجم > “ ثم أقام قل دخول وقت الثانة ل يز اع > 

ويصلي الأولى 00 وقنها . ومقتضى هذا أن يقال : لو انقطع في وقت الثانية 
قبل فملها » امتنم ال تع © وصارت الأولى قضاءٌ » کا لو صار مقيما . وعكس 
صاحب و الإبانة » ماقاله الأأصحاب > واتفقوا عليه » فقال : يجوز الم في وقت 
الثانية . وف جوازه في وقت الأول » وجبان . وهذا تقل منكر . وأما إذا 
جمع في وقت الأول > فلا بد من وجود المطر في أول الصلاتين » ويشترط 
وحوده أيضا عند التحلل من الأولى على الأصح الذي قله أو زيد » وقطم به 
العراقيون » وصاحب « التهذيب » وغيرم . والثاني : لا يشترط . ونقله في 
د الهاة » عن معظم الأصحاب . ولا يضر انقطاعه فا سوى هذه الأحوال الثلاث. 
هذا هو الصواب الذي 1 عليه الشافمي » وقطع به الأصحاب في طرقهم. 
ونقل في « الهالة » عن بعض الصنفين أنه قال : في انقطاعه في أثناء الثانية » 
أو بعدها مع بقاء الوقت » الملاف التقدم في طريان الإقامة في جمم السفر 

وة وان ؛ وقال : إذا لم يشترط دوام الطر في الأولى » > فأول أن أن 
لا يشرط ي الثانية وما بعدها. وذكر القاضي ابن كج عن بض الأصحاب : أنه 
لو افتتح الصلاة الأولى ولا مطر ؛ ثم مطرت في أثنائها > فني جواز المع › 
القولان في نية الجم في أثناء الأولى . واختار ابن الصباغ هذه الطريقة › 


والمحيح ثور ما قدمنام 3 


م 
جوز 8 بين صلاة الجمعة والمصر امطر > فاذا قدم المصر » فلا بد من 
وحود ا مطر في الأحوال الثلاية نه کا تقدم . قال صاحب د الاك » : ولا يشغخرط 


— — 


وجوده في الحطبتين » وقد بازع فيه ذهابا إلى جملما بدل الركمتين . قال : 
وإن أراد تأخير الجمعة إلى وقت المصر » جاز إذا جوؤزنا تأخير الظبر » ففبخطب 
في وقت المصر ويصلي . 


مح 


العروف في المذهب : أنه لا جوز الجمع بالمرض » ولا الحوف » ولا الوحل . 
وقال جماعة من أصحابنا : يجوز بالمرض » والوحل . ممن قاله من أصحابنا : 
أن براعي الأرفق بنفسه » فان كان “محم مثلاً في وقت الثانية » قدمبا إلى الأولى 
بالشرائط التقدمة » وإن كان ”حم في وقت الأولى » أختّرها إلى الثانية . 


تلت : القول: مجواز الجمع ,امرض » ظاهى مختار . فقد ثبت في « صحيح 
مسل » : أن الني ميقي “د جع بالدينة من غير خوف ولا مطر »0©, 
وقد حكى الخطابي » عن القفال الكير الشائي » عن أبي إسحاق الروزي: 
حواز الجمع في الحضر لاحاحة من غير اشتراط الحوف » والمطر » والمرض “وبه 
قال ابن المنذر من أصحابنا . وا أع 


)١(‏ سل ( ۰/۱ ۲۹) والتدمذي (١/ههم)‏ عن ابن عباس رضي الله عنها » قال: صلى رسول 
الله صلى الله علية وآله وسلم الظبر والعصر وبين المغرب والمشاء بالمدينة في غير خوف ولا سفر . قال 
أبو الزبير : ( أحد الرواة ) فأك سعيداً ( يعني سعيد بن جبير ) لم فمل ذلك ? فقال : سبألت ابن عباس 
عا سألتني » فقال : أراد أن لا يحرج أحد] من أمته » أي : أراد أن لا يوقم أحد] من أمته في الحرج» 
وهو الضيق . 
وحكي عن ابن سيرين أنه کان لا يرى بأسأ أن يجمع بين الصلاتين إذا كانت حاجة ؛ أو شيء › 


مالم يتخذه عادة . 


سس عامج الا 


زع 


إذا جمع الظر والعصر > صلى سنة الظير ٠‏ ثم سنة المصر © ثم يأتي 
بالفريضتين . وي جمع المشاء والفرب » يصلي الفريضتين » ثم سنة الغرب © ثم 
سنة المشاء “ثم الور . 
مت : هذا الذي قله الإمام الرافمي في الغرب والعشاء »> صحيح » وأمافي 
الظمر والعصر » فشاذ ضعيف » والصواب الذي قله الحققون : أنه يصلي سنة الظهر التي 
قبلها ء ثم يصلي الظبر » ثم العصر »ثم سنة الظهر التي بمدها » ثم سنة المصر . وكيف 
يصح" سنة الظير التي بسدهاء قبل فملها » وقد تقدم أن وقتها يدخل بفمل ااظبر ؟! 
وكذا سنة العصر لا يدخل وقما إلا بدخول وقت المصر » ولا يدخل وقت المصر 
الجموعة إلى الظبر ؛ إلا بفعل الظبر الصحيحة . وا شاعم 


قل 

الرخص التعلهة بالسفر الطويل » أربع : القدر » والفطر › والسح على 
الخف ثلاثة أيام ولیالہن والجمع على الأظبر . والتي تجوز في القصر أيضأ أربع 
ترك الحمعة » وأكل اليتة ‏ وليس مختصاً بالسفر ‏ والتنفل على الراحلة على الشبور» 
والتيمم ¢ وإسقاط الفرض به عل الصحيح فا ١‏ 


القصر أفضل من الانإم على الأظهر . وعلى الثاني : الإنّم . وفي وجه :ها 
سواء. :وای الاصجان صو را ن الملاف . ٠‏ 

مها : إذا كان السفر دون ثلاثة أيام » فالإتام أفضل قطماً . نص عليه » 
وقد تقدم . 

ومنها : أن بحجد من نفسه كراهة القصسر »© فيكاد يكون رغبة عن 
السنة » فالقصر لهذا أفضل قطماً » بل يكره له الاتإم إلى أن نزول تلك الكراهة . 
وكذلك القول في جميع الرخص في هذه الحالة . 

ومنها : اللاح الذي يسافر في البحر > ومعه أهله وأولاده في سفينة » فان 
الأفضل له لاام . نص عليه في « الأم »> . وفيه خروج من الملاف » فان أحمد » 
لا 'جواز” له القصر . 
كارت : ومنها ماحكاه صاحب د الليان » عر صاحب « الفروع » : أن 
الرجل إذا كان لا وطن له » وعادته السير أبداًء فله القصر » ولكن الانإم أفضل » 
وشاع 

واعلمى : أن صوم رمضان في السفر لمن أطاته » أفضل من الافطار 
على الذهب . 
قلت : وترك الجع أفضل بلا خلاف » فيصلي كل صلاة في وقتها » اخروج من 
الملاف » فان أبا حنيفة » وحاعة من التابيين » لا تجوازونه . ومن نص على أن 
ركه أفضل : النزالي » وصاحب ر التتمة » . قال الفزالي في و البسيط » : 

الروضة ج ١م"‏ 


جح و وات 

لا خلاف أن ترك الجمع أفضل . قال أصحابنا : وإذا جمع » كانت الصلاتان أداء» 
سواء جمع في وقت الأولى » أو اثانية . ولنا وجه شاذ فيه الوسيط » وغيره : 
أن الؤخرة تكون قضاءً . وغسل الرجل أفضل من مسح الف » إلا إذا تركه 
رغبة عن السنة » أو شك في جوازه كا تقدم . ومن فروع هذا الكتاب » لو 
نوى الكافر » أو الصي السفر إلى مسافة القصر » ثم أسر » وبلغ في آثناء 
الطريق » فلها القصر في بقيته . ولو نوى مسافران إقامة أربعة أيام »> وأحدها 
يمتقد انقطاع القصر بها » كالشافمي © والآخر لا يستقده» كالحنني › كره للأول أن 
يقتدي الثاني . فان اقتدى »صح . فاذا سل الامام من ركمتين © قام الأموم لإتام 
صلاته . ولا جوز القصر في اللد للخوف » ولا يقصر الصلاة في الحوف إلى ركمة . 
وي حديث أن عباس في « مسل» : « فرضت الصلاة في السفر ركمتين » وفي اللوف 
ركمة » معناه : ركمة مع الامام » وينفرد الأموم بأخرى 0 


تم - بعوت الله تبارك وتعالى ‏ الجزة الأول من كتاب 
« روضة الطالبين وعمدة المتقين » للامام النووي 
ويلبه الحز» الثاني وأوله كتاب وصلاة اجعة ¢ 1 
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فر ست الز, ارول 


الوضوع 


مقدمة المؤلف 
كتاب الطبارة 


فصل : 
فرع : 


فا يطرأ على الماء 0 
00 | ئم م افقهقالصفات 


باب بان النحاسات والماء النجى 


3 
فرع 


فرع 


لنحاسة التى لا بدركما الطرف 
7 
: لاء القليل النجس إذا كوثر فلغ قلتين 
: إذاوقم في اناه الكير راكد غياسة جامدة 
N e‏ 
: في الاء ال ماري 


فرع 
فرع 


0 . الحيوان 
: في المنفصل عن باطن الحيو 


في الاء الرا كد 


باب إزالة النحاسة 


فرع 


لممسر أو دونه هو فما 
ب .- 
ما ذكرناه من طبارة امحل ب 


إذا ورد الماء على امحل 


الصفحة 
۹ 
ألا 
۳١‏ 
ف 
۳۳ 
۳٤‏ 
عم 
وم 
۳۷ 
۳Y‏ 
١‏ 
Ai‏ 
0 
۷ 
۹۹ 
۹۹ 
6 
٥٦‏ 
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۹Y 


فرع 


قاع نت 


الوضوع 


: إذا أصاب الأرض بول فصب عليها مام 

: الاين انجس ضربان 

: الواجب في إزالة النجاسة : الفسل 

: في طبارة ما ولغ فيه الكلب 

: سؤر الهرة طا 

: في غسالة النحاسة 

: إذالم تتغير النسالة ولكن زاد وزنها فطريقان 


فرع : 
فرع : 


إذا غلب على ظنه طبارة إناغ استحب أن بريق الآخر 
الفيء الذي لا تيقن نجاسته ولا طبارته 


باب الأواني 


فرع : 
فرع : 


يطهر بالدباغ ظا امار قطماً 
f>‏ الضبب بالفضة 


باب صفة الوضوء 


فرع : 
: لو كان يتوضأ ثلاث فضي لمة في المرة الأولى 

: حم من اجتمع عليه حدثان 

: حك ما إذا خرج منه بلل يجوز أن يكون مني ومذيا 
: وأما سنن الوضوء فكثيرة 

: التفريق السير بين أعضاء الوضوء لا يضر 


فرع 


إذا نوى أحد الاوز الثلاثة . . . 


باب الاستنجاء 


فصل 


: فها الساد نج منه 


¥ س 


الصفحة الوضوع 7 
54 فصل : فا يستنحى به غير الماء 
3 فصل : في كيفية الاستنجاء 
۷٠‏ فرع : المستحب أن يستنحي باليسار 
۷۱ فرع : الأفضل أن بجم في الاستنجاء بين الاء وا جامد 
۷۱ فرع : الحنفى المشكل في الاستنحاء من النائط كغيره 
۷۲ باب الأحداث 
۷۳ فرع : حك السبيل العتاد إذا انسد 
۷٦‏ فرع : حك ما إذا مس الخنثى الشكل فرج واضح 
VY‏ فرع : الاستصحابمنالقواعد التيينى علبا كثير من الأحكام 
۷۸ فرع : في بيان الخنثى المشكل 
۷۹ فروع : خاصة بالحنثى الشكل 
۷۹ فصل : فا بحرم على الحدث 
۸۱ باب الغسل 
AY‏ فرع : ولو أولج خنثى في فرج خن أو دبره 
4م فرع : الرأة كالرجل في وجوب الفسل مخروج مني 
۸0 فرع : إذا استدخلت منياً في قلبا أو دبرها 
۸0 فرع : لا جب الغسل من غسل اليت على الحديد الشبور 
۸ فصل : بحرم على الحنب ما بحرم على الحدث 
A۷‏ فرع : فضل ماء الجنب والحائض طبور 
AY‏ فصل : في كيفية الفسل 
۹۲ كتاب التيمم 


س ۸ س 


الوضوع 


فصل : حي ما إذا کان ممه ماء يصلح لطبارته فأتلفه 

فرع : يجوز أن يعتمد في كون امرض مرخصاً على نفسه أو 
طب حاذق ْ 

فرع : إذا عمت الملة أعضاء الطبارة اقنصر على التيمم 

فرع : حي ما إذا غسل الصحيح وتيمم مرض . . . 

اباب الثاني في كيفية التيمم 

فرع : أو أحدث بمد أخذ الراب قبل مسحوجبه بطل أخذه 

فرع : للتيمم سان 

الباب الثالث في أحكام النيمم 

فرع : حم ما إذا ني صلاة من صلوات 

فصل : لا جوز التيمم لفريضة قبل وقتبها 

امح ات 

فرع : تعريف الحرموق وحكه 

فصل : في كيفية السح 

فصل : في حم السح 

فرع : إذا لبس الف في الحضر » ثم سافر 

فرع : سليم الرجلين إذا لبس خفاً في إحداها لايصح مسحه 

كتاب الحيض 

فصل : بحرم على الحائض ما حرم على الحنب 

فصل : في الاستحاضة 

فرع : طبارة المستحاضة ترطل بالشفاء 

الباب الثاني في المستحاضات 

فرع : حي ما إذا وجد شروط التمييز 


= 4ء4 ~~ 


الصفحة الوضوع 
1 فرع : حك الرأة إذا بلغت سن الحيض 
١.‏ فرع : غير الميزة كالميزة في ترك الصوم والصلاة 
101 فرع : العادة التي ترد إلما الممتادة 
1۲ فصل : ي الصفرة والكدرة 
۲ الباب الثالث ني المستحاضة المعتادة الناسية 
١6‏ فرع : إمام الحرمين مال إلى رد التحيرة إلى عر د البتدأة في 

قدر الميض 

۱۹۲ الباب الرابع في التلفيق 
۱٤‏ ر حك الدماء التفرقة 
۱1 فرع : حكما إذا انقطم دم البتدأة 
۱۹۹ فصل : إذاجاوز الام بصفةالتلفيق الجسةعشر صارتمستحاضة 
كن الباب الامس في النفاس 
۱۷é‏ فصل : حك ماتراء الحامل من الدم 
۱۷۹ فصل : في حك الدم الذي تراه بين التوأمين 
۱Y‏ فصل : إذا جاوز دم النفساء ستين ... 
۱۷۸ فرع : إذا انقطع دم النفساء فله حالان 
۸۰ كتاب الصلاة 
i‏ الباب الأول في المواقيت 
۱۸۳ فصل : تحب الصلاة بأول الوقت وجوباً موسا 
۸۳ فصل : تمجيل الصلاة في أول الوقت أفضل 


۳۹ 
۳۹ 


0006 


الوضوع 
فصل : إذا اشته عليه وقت صلاة 
فرع : حيث جاز الاجتهاد » فصلى به إن لم يتين الحال ‏ 
فلا ئيء عليه 
فصل : في وقت أصحاب الأسباب المائعة من وجوب الصلاة 
فرع : جميعماذكرناء إذا كان زوالالمذر قب لأداءصلاة الوقت 
فرع : لو ارند 
فصل : في الأوقات اللكروهة ٠‏ 
فرع : النهي والكراهة في هذه الاوقات 
فصل : الصلاة النهى عنها في هذه الأأوقات 
فرع : متى ثيتت الكراهة 
الباب الثافي في الأذان 


فصل : في صفة الأذان 


فرع : إذالم نحم ببطلان الأذان بالفصل التخلل 

فرع : أو ارند بعد فراغه من الأذان 

فصل . في صفة المؤذن وآدابه 

فرع : الأذانوالإمامة أ أفضل 

فرع : يستحب لامؤذن التطوع بالاذان 

فرع : يستحب أن يكون المسجد مؤذنان 

فرع : وقت الأذان منوط بنظر الؤذن 

فرع : ذكره الإمام الرافمي في أوقات الصلاة وقال : صلاة 
الصبح تختص بالأذان بأمور 

الباب الثالث في استقبال القبلة 

فرع : شرط الفريضة أن يكون مصلها مستقراً 


ب ١ع‏ س 


الصفحة الوضوع 

1۰ فصل : يجوز التنفل ماشياً 

"١‏ فرع : إذالم يتمكن التنفل راكاً 

"1١‏ فرع : لس ارا كب التعاسيفترك الاستقبال فيثيءمن نافلته 
1۲ فرع : إذا انحرف الصلي على الأرض عن القبلة 

1۲ فرع : هذا الذي قدمناه هو في استقبال الرا كب على سرج 
۳ فرع : يشترط أنيكون مايلائي بدنالسليعل الراحلةطاهر] 
1٤‏ فرع : بشترط في جواز النفل را كبا وماشياً دوام السفر 
لق فصل : في استقبال المصلي على الأرض وله مسمة أحوال 
۲۹ فرع : المصلي بالاحتهاد وأحواله 

ف فرع : في المطلوب بالاحتهاد 

3 فرع : إذا صلى باجتهاد 

يفف الباب الرابع في صفة الصلاة 

٤‏ فصل : في النية 

شف فرع : في كيفية النية 

4" فرع : النية في جميع العبادات معتبرة بالقاب 

۴۸ 000220202 فرع : حک من أنى با يناي الفريضة 

۲۹ فصل : في تكبيرة الاحرام 

۲۴۳١‏ فرع : رفع اليدين عند نكبيرة الاحرام سنة 

rer‏ فرع : السنة بمد التكير 

FY‏ فصل : في القيام 


r٤‏ فرع : إذا عجز عن القيام في صلاة الفرض 


غ — 


الوضوع 


: فا إذا عجز عن القعود 

: حكالقادر علىالقيام 

: أو عجز في أثناء صلاته عن القيام 

: جوز فمل النافلة قاعداً مع القدرة على القيام 

: يستحب للمصلي إذا كبر أن يقرأ دعاء الاستفتاح 
: يستحب بمد دعاء الاستفتاح أن يتموذ 

: ثم بعد التموذ يقرا 

: ( سم الله الرحمن الرحم ) آنة 

: تحب قراءة الفاتحة جميع حروفما وتشديداتها 

: جب الترتس في قراءة الفاتحة 

: تحب الموالاة بين كلت اافاتحة 

: حك من لا يقدر على قراءة الفاتحة 

. يستحب لكل من قرأ الفاتحة في الصلاة وخا رحبا أن 


يقول : آمين 


: يسن للامام والمنفرد قراءة شي* بعد الفاتحة في صلاة 


المبح والأولين من سا الصاوات 


: يستحب للقارىء أن يسأل الله عند قراءة القرآن 
: في الركوع 

: في الاعتدال عن الركو ع 

: في القنوت 

ا 

: وأما أ كل السحود 

: فاذا فرغ من السجود 

: ثم يسجد السجدة الثانية 


44 


س اغ د 


الموضوع 
فصل : في التشېد والحلوس له 
فرع : التشبد الذي يعقبه السلام 
فرع : في أ كل التشبد وأقله 
فرع : أقل الصلاة على الني اة 
فرع : لا جوز لمن عرف التشهد بالمر بي ةأن يمد لإلى ترجمته 
فصل : ف السلام 
فصل : من فاتته صلاة فريضة وحب قضاقها 
الباب المامس في شر وط الصلاة والمنهي عنه فما 
فرع : ماسوى الحدث من الأساب الناقضة للصلاة إذا طرأ 
فيا بطلا 
فرع : ما لبسه الصلي بيجب أن يكون طاهراً 
فرع : من انكر عظمه فجبره بمظم طاهر فلا بأس به 
فرع : وصلالرأةشمرها بشعر نجس أو بشع رآدمي حر ام قطاً 
فرع : جب أن يكون ما يلاي بدن الصلي طاهراً 
فرع : في مواطن ورد الشرع بالنبي عن الصلاة فما 
فرع : في صفة السترة والستر 
فرع : إذالم تحد اللصلي ما يستر المورة صلى عارباً 
فرع : في مسائل منثورة 
فصل : الرط السادس : السكوت عن الكلام 
فرع : متى ناب الرجل الصلىثيء في صلاته فالسنة أن يسبح 
فرع : الكلام البطل عند عدم المذر 
فرع : السكوت اليسير في الصلاة لا يضر محال 
فرع : يستحب للمصلي أن يكون بين يديه سترة 


۳۲٦ 


فصل : 


ددع ]ع - 


الوضوع 
والمحدث الكث في السحد 


الباب السادس في السحدات التي لست من صلب الصلاة 


فرع 


فصل : 
فرع : 


فرع : 
: إذا حلس في الركمة الأخيرة ساهياً 

: إذا قام الى خامسة في رباعية ناسياً 

: في قاعدة متكررة في أبواب الفقه 

: إذا شك في أثناء الصلاة في عدد الركعات 
: لا يتكرر السجود بتكرر السو 

: إذا سما الأموم خلف الامام 

: إذا سما الامام في صلاته 

: في كيفية سجود السو وعله 


فرع 


: الاعتدال عن الركو ع ركن قصير 

الترتيب واحب في أركان الصلاة 

لو تذكرفيجاوس الركعة الرابمةأنه ترك أريع سجدات 
فله أحوال 

فوات التشهد الأول يقتضي سجود السبو 


يسن السحود للقارىءو الستمع له 


: إذا قرأ آيات السحدات في مكان واحد 

: في شرائط سحود التلاوة وكيفيته 

: ينبني أن يسجد عقب قراءة آله السجدة 

: في جواز سجود الشكر على الراحلة بالإعاء 

: أو خضع إنسان لله تعالى فتقرب سحدة منغير سبب 


الباب السابع في صلاة التطوع 


— 6 -_- 


الوضوع 
فصل : الور سنة 
فرع : يوقت الور 
فرع : إذااستحببناا ماعة ف الت اوبح يستحب ال ماعةف‌الوترأيفا 
فرع : يستحب القنوت في الوتر 
فصل : في النوافل التي يسن فما اجماعة 
فصل : ومن التطوع الذي لا يسن له اماعة صلاة الضحى 
فصل : أوكد مالا تسن له اماعة السئن الرواتب 
فصل : التراويح عشرون ركعة بشر تسليات 
فصل : التطوعاتالتى لا تعلق بسببولاوقت لا حص رلأعدادها 
فصل : في أوقات النوافل الراتة 
فرع : النافلة قان 
كتاب صلاة الماعة 
فصل : إذا صلى ا رحلفي سبتهبرفيقه أو غيرهحاز فضيلةاجماعة 
فرع : إذا أدرك السوق ا فضيلة الجاعة 
فرع : يستحب الحافظة على إدراك التكبيرة ة الأولى مع الامام 
فصل : ستحب للامام أن خفف الصلاة 
فصل : من صلى صلاة من اجس منفرداً ثم أدرك جماعة 
يصلونها » استحب أن يعيدها مهم 
فصل : لا رخصة في ترك الجاعة 
اب صفة الأئة 
فرع : حيث حكنا بصحة الا قتداءفلا بأس أن يكون الاماممتيمماً 
فرع : جميع ما تقدم فيا إذا عرف الأموم حال الامامفيالصفات 
الشروطة وحوداً وعدماً 


الصفحة 


or 
ع ونم‎ 
كوم‎ 
eA 


۳o۹ 


۳۹۰ 


كاسم 
ككم 
۳۹۷ 
۳V‏ 


^V 


Vo 
۳۷٦ 
VY 
۳۸۰ 
PAY 
A 
Ao 


۳۸٦ 


PAY 


— ۹ 


الملوضوع 


: يصح الاقتداء بالصي الميز 
: في الصفات المستحبة في الامام 


فرع : الوالي في محل ولايته أولى من غيره 

فصل : في شروط الاقتداء وآدابه 

فرع : إذا لم محضر مع الامام إلا ذكر فليقف عن عينه 

فرع : إذا دخلرحلوالجاعة في الصلاة كره أن يقفمنفرداً 

فرع : لا بحب على الأموم أن يمين في نيته الامام 

فرع : اختلاف نية الامام والأموم لا منع صحة الاقتداء 

فرع : لا يشترط لصحة الاقتداء أن ينوي الامام الامامة 

فرع : السبوق إذا أدرك الامام راكماً يكبر للافتتاح 

فرع : إذا أخرج الأموم نفسه عنمتابعة الامام فالذهب أنه 
لا نطل صلاته 

فرع : فما يفعلهاللصلي إذا أقيمت ا جاعة وهو فيالصلاةمنفرد] 

فرع من أدرك الامام في الركوع كان مدركا لاركعة 

فرع : في المسيوق إذا أدرك الامام في الركوع 

كتاب صلاة المسافر 

فرع : إذا فارق المسافر بنيان البلرة مرجع إإمها فله أحوال 

فصل : في اتهاء السفر الذي يقطع الترخص . 

فرع : في تعريف السفر الطويل 

فرع : في نية المبد والرأة والجندي في السفر 


فرع 


: او كان لقصده في السفر طربقان 


— ۷ 


ت الوضوع 

9 فرع : إذا خرج إلى بإد والسافة طويلة ثم بدا له أن يرجع 

PAA‏ فصل : وأما كون السفر مباحاً 

۳۸۹ فصل : القصر جار في كل صلاة رباعية 

۳0۰ فرع : إذا سافر في أثناء الوقت 

50 فصل : لاقصر أربع شروط 

۳4 فرع : إذا اقتدى عقم 

۳4۳ فرع : المذهب الصحيحالجديد أنه جوز أنيستخلف الامام 
إذا فسدت صلاته محدث أو غيرءمن يتم بالأمومين 

۳۹ باب المع بين الصلاتين 

كوم فرع : إذا جع السافر في وقت الأولىاشتراط ثلاثة شروط 

۳۹۸ فرع : إذا جع تقدعا ثم صار مقي 

۳۹۹ فصل : يجوز الجع بين الظبر والمصر وبين الغرب والمشاء 
بمذر الطر 

00 فرع : جوز المع بين صلاة انمة والعصر المطر 

٤١‏ فرع : العروف في المذهب أنه لاجوز المع بالرض والحوف 

ولا الوحل 

۲ فرع : إذا جم الظهر والعصر 

4 فصل : الرخص التملقة بالسفر الطويل» أربع 

۳ فصل : القصر أفضل من الاتمام على الأظبر 


B+ 


بعد أن نجز طبع الجزء الأول من كتاب « الروضة » قابلئاه على 
نسخة جيدة ظفرنا بها في المحكتة الظاهرية » فشين لنا أن تَمنّت” اختلافاً 
في بعض المواضع › بحسن بالقارىء أن يقف عليها » فأغقناها هنا » مضافاً 
الى ذبك تصوسات الأخطاء التي عثرنا عليها في هذا الجزء أثناء قراءتنا له . 


دواع الروضة - م//ا؟ 


الصفحة السطر 

٦‏ وا 
A“‏ ۱۷ 
سو ۰ 
1۴4 | 

+ \0* 

۲۰ ك١‎ 
١١ 1€ 
٠6 1: 
(E e 


لاطأ ش السحيوات 

وفي المسجد فهو حرام ففي السجدء فلو بال في إناء 
ف المسحد فهو حرام 

الحنب لذير الحنب 

تيقن بالطلب تيةن بالطلب الاول 

الانقطام الانقطام والعود 

المادة من المادة و 1 فحيضبها من 

في آخر کل شهر ولحظة ف آخر كل شبر وأول ما بمده حائضاً 
فاحظة من أول كل شبر ولحظة 

أو متا وألقت و حہ ] أو ميا ولو ألقت 

قبل ا لمل قل ح رک الجل 

يكقيه ااسحودعن قبام أم لايد يكفيه السحود عن قيام وقيل عل 


أن مجلس مشا ثم يسجد ؛ الوج, ين 
وجهان أ سحمانثانيوقي لعل الوجبين 


صورة الك ؤقالوا صورة الشك وزراله فقالوا 
انتهى الى السجود اتى الأمام الى اجرد 


٠. - 9‏ الك م 5 1 د 
وال ق دن وان سبق بركن مقصو 


مع عاوزة اللبام مرافقيا ٠‏ مع محاوزة البام جاوزة مرافقبا 


الصفحة اأسطر المأ الص-واب 
.وم 5" ف قولان أحدها وهو الذهب في قولان أحدها ازم 
العمل رظاهر النصين والثاني باذم 


۹۷م ۳ لایضر ينما لا يضر الفصل ب٣ا‏ 


